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 د  

 
 الـذي  ،إلى مشرفي الفاضل الدكتور عبد االله بن علي الصيفي   ، أتقدم بالشكر الجزيل بعد شكر االله     

وإلى أعضاء لجنة المناقشة   كان أنموذجا في الصبر والاحتساب، و سخاء النفس، وكرم الأخلاق،           
ر له مـا يتجـشم       وأشك دسعال  أحمد .د. أ ،وائل عربيات . د، محمد القضاة . د. أ :الأساتذة الأفاضل 
  .من عناء الحضور

كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل للدكتور عبد المعز بن عبد العزيز حريز الأسـتاذ بقـسم                  
على ما أفادني مـن  ، ) قطر جامعةمعار حالياً لكلية الشريعة في    (الفقه وأصوله بالجامعة الأردنية     

  .خبرته الواسعة في البحث
  : وللأساتذة والمشايخ الفضلاء، عبد االله على تشجيعه الدائموالشكر موصول لأخي الأكبر 

 ،على ما أفاداني من معلومات قيمـة فـي الموضـوع          ،  قحف رد منذ .أ، د عبد العزيز الخياط   .أ
.وألا يحرمهم الأجر والمثوبة إنه سميع مجيب، أسأل االله أن يجزي الجميع خير الجزاءو 
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 ك  

  الربح تحديده وتوزيعه بين المودعين والمساهمين في المصارف الإسلامية
  إعداد
   السليمعبد االلهبدر بن علي بن 

  المشرف
   بن علي الصيفيعبد االله

  ملخص
  ) .مساهمينال(تناولت هذه الدراسة تحديد وتوزيع الربح بين المودعين والمصرف 

  : ثلاث علاقات وهيوقد بينت العلاقات التي يتضمنها عقد الوديعة الاستثمارية 
الأولى علاقة المودعين بعضهم ببعض ، والثانية علاقتهم بالمصرف ، والثالثة علاقة المـصرف          

  ).أصحاب المشاريع(بالمستثمرين 
  

العقد وتناولت فيه وجوب تحديد     :  أساسها استحقاق الربح وهي    ثم تناولت الأسس التي يتحدد على     
نسبة الربح لكلا الطرفين، ثم تناولت مصادر الربح وعلاقتها بتحديده ، ثم تحدثت عـن وجـوب         

 والمحددات التـي تحكـم هـذا        ، الموزعة مع رؤوس الأموال المقدمة للاستثمار      الأرباحتناسب  
دورهمـا فـي تحديـد الـربح      والنفقة والإيرادالتناسب وتعرضت لها بالنقد والتقويم، ثم تناولت  

  .وعلاقة كل منهما بالعمل الاستثماري
  

 وأسسها وقررت مبدأ التحقق وأثره على التوزيع ، ثم تطرقت إلى مبدأ             الأرباحثم تناولت توزيع    
استمرارية المشاريع ، واستعرضت الأساليب المتبعة في توزيع الأرباح مع استمرار العمل، ثـم              

بين المودعين والمصرف، ثم تناولت أسس تحديد استحقاق كل          الأرباحاستعرضت طرق توزيع    
  . المتبعة في ذلك مع النقد والتوجيه والتعليل الأساليبمودع من الربح وبينت 

، ذاكرا أهم العقبات التي تواجه المصرف الإسـلامي         إليهاوختمت الرسالة بالنتائج التي توصلت      
ل التي يقترحها الباحـث، ثـم سـردت بعـض           في سبيل التوزيع العادل للأرباح ، وبينت الحلو       
  .التوصيات التي يستفيد منها أهل الاختصاص
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 ١ 

 

 ومـن سـيئات     ، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا     ،نستهديهونحمده ونستعينه ونستغفره    ، إن الحمد الله  
، الأحد وأشهد ألا إله إلا االله الواحد        ه، ومن يضلل فلا هادي ل     ،من يهده االله فلا مضل له     ، أعمالنا

س  وه ـيء شهلثْم كَيسلَ{ ،المتفرد بالمحامد على الوجه الأكمل     وأشـهد أن  ،١١: الـشورى  }يرص الب ـيعمو الـ
،  وإلى دار السلام مناديـاً بعثه االله بالتوحيد داعيا،، خليلهه من خلقه و وصفي ،محمداً عبده ورسوله  

 ، وعلم به من جهالـة     ،لالة أنقذ االله به من ض     ، وبالمعروف آمرا، وعن المنكر ناهيا،     ولكتابه تالياً 
 وأزواجـه أمهـات   ،وعلى آله الطيبين الطـاهرين ،  فصلوات االله وسلامه عليه ،وكثر به من قلة   

  :أما بعد،  إلى يوم الدين،هم، وأسنن بسنت ومن تبعهم، وعلى الصحابة أجمعين،المؤمنين
وعملوا ،إن أخـذ النـاس بهـا    ،شرائعه لنا خير  وشرع، فإن االله تعالى قد بعث إلينا أفضل رسله       

 في الـدنيا    لهم السعادة والسؤدد  كان  ، وفهموا مقاصدها ،  وحرموا حرامها  ،حللوا حلالها ، بموجبها
  . ويتوبوا إلى االله مما عملوا،ما لم يرجعوا إلى دينهم، وإلا فالبوار والخسران، والآخرة

، وتعاملوا به فيمـا     وا الربا في ديارهم    أن أدخل  ،تحكيم الشريعة  و وكان من بعد الناس عن الدين،     
وأنّا ، فإنهم يحاربون الجبار جل جلاله    ،  حرباً لا قبل لهم بها      بذلك يسعرونوا أنهم   وقد علم ، بينهم
دة لذلكلهم الع.  

 ويـسعى   ، من يتنبه لهذا الأمـر     ،ومن رحمة االله بهذه الأمة أن سخر لهم من العلماء وأهل الشأن           
فكان ما كان من ظهور الصيرفة المتوافقـة مـع أحكـام الـشريعة     ، ويجهده لتغيير الواقع الرب  

مصداقاً لقـول  ، بل وغزت الربا وأهله في عقر دارهم، والتي أثبتت نجاحها ومقدرتها   ، الإسلامية
 يجعل لأمـة  عسى االله أن، ١١: الرعد }مهِسنف ُـأَا بِوا مريغَى يتّ حومٍقَا بِ مريغَ ا لا ينإِ { :الباري عز وجل  

  . الإسلام من بعد الهم الفرج ومن بعد الضيق المخرج
     وما تضطلع به ،أعني المصارف الإسلامية،  تكمن أهمية البحث في محل الدراسة 

 ،ة النـشاط التجـاري    ما يعول عليها من قيادة لدف     و، من دور بارز في مجال الاستثمار والتنمية      
  .ثمارية للبلدان الإسلاميةوالتأثير في السياسة الاست

تطبيقات هذه المـصارف   وإحقاق الحق ، لكن      العدل  من ساالمصارف الإسلامية قائمة على أس    و
لاسيما توزيع الأرباح، إذ إنه يتعلـق     مجال أبحاثهم ومناقشاتهم،   و ،لا تزال محل نظر المعاصرين    

هؤلاء في تصحيح المـسار     الدراسة مشاركة ل  بجوهر مفهوم العدالة في البديل الإسلامي، فكانت        
  .وسد الثغرات في العمل المصرفي الإسلامي
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 ٢ 

تتمحور مشكلة البحث في مجموعة من الأسئلة وهي كالتالي  :  
وما الأساس الذي يـربطهم بالمـساهمين    ما الأساس التعاقدي الذي يربط المودعين ببعضهم؟   . ١
  ؟)المصرف(
  لإسلامية في تحديد استحقاق الأرباح؟ما الأسس التي تتبعها المصارف ا. ٢
ما أسباب التفاوت في توزيعات الأرباح بين أصحاب الودائع الاستثمارية وبين المـساهمين؟             . ٣

  وما حكمه في الفقه الإسلامي؟
  وزيعات؟تما الأسس الواجب إتباعها في هذه ال. ٤
ض؟ ومـا حكمهـا فـي        المتبعة في توزيع الأرباح بين المودعين بعضهم الـبع         اليبما الأس . ٥

  الشريعة الإسلامية؟ وما الحلول المطروحة؟ وما مدى مصداقيتها؟
 

تعددت الدراسات التي اتفقت مع البحث في حديثها عن الربح إلا أن هذه الدراسـات لـم           
  :تتفق معه في جوانب عدة منها 

 :جانب التخصص العلمي  - أ

  :سات إلى ثلاثة أقسام  فبهذا الاعتبار يمكن تقسيم هذه الدرا
وهو الأغلب في هذه الدراسات حيث كانت       : تخصص الاقتصاد الإسلامي  :  القسم الأول  -١

تتحدث عن موضوع الربح من جانب اقتصادي بحت مع التطرق البسيط إلى الأحكـام              
 ولا يخفى ما لهذا من أثر  في سلب الجانب الفقهي حظه من النظـر        ،الفقهية الخاصة به  
اً أن هذه الأبحاث تكتفي بسرد نقاط من كلام الفقهاء بلا تحكيم واضح             والتمعن خصوص 

  .لها على الدراسة الاقتصادية
وكان جزء من هذه الدراسات قد تطرق إلى موضوع الربح من جانب محاسبي صرف               -٢

 .انتقصت معه الجوانب الاقتصادية والمالية وبالطبع الفقهية

وزيعه من ناحية إدارية نظامية ولم يستوف        أما القسم الثالث فقد درس موضوع الربح وت        -٣
 .الجوانب الاقتصادية المحاسبية 

 
   : موضوع الدراسة –ب 

فأغلب البحوث افترقت عن هذا البحث في موضوع الدراسة حيث يركـز هـذا البحـث علـى                  
  :المصارف الإسلامية في حين تطرقت تلك البحوث إلى جوانب أخرى مثل

ل القومي أو محاولة التنظير العام للربح ومصادره في الاقتصاد          توزيع العوائد على مجموع الدخ    
أو دراسة رأس المال وعائده في ظل الاقتصاد الإسلامي أو دراسة أحكام الربح فـي               . الإسلامي
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 ٣ 

الفقه الإسلامي مع المرور الضمني على نشاطات المصارف الإسلامية والاكتفاء بسرد معلومات            
  .لك المصارفعامة عن الأرباح التي تحققها ت

  :أقرب الدراسات صلة بموضوع البحثوهذه 
، )غيـر مطبـوع  (، "مشكلات احتساب الأرباح وتوزيعها في البنوك الإسلامية  " :الدراسة الأولى   
  .لطف السرحي. د: م ، إعداد١٩٩٥جامعة اليرموك ،/رسالة ماجستير

  :تناول فيها الباحث
  . تعريف الربح والألفاظ ذات الصلة-١
  .حتساب الأرباح في شركتي المضاربة والعنان أحكام ا-٢

  . وهذه قد قام الباحث بعرضها عرضاً على شكل نقاط
  . شروط الربح في شركة المضاربة والعنان-٣
  . دراسة احتساب الأرباح وتوزيعها في عدد من البنوك الإسلامية-٤

  : جوانب الاختلاف 
  .كييف أطرافها وأحكامهم الفقهيةلم يتحدث الباحث عن الودائع المصرفية واستثمارها وت -١
 ولا يخفى   ،لم يتحدث الباحث عن أسباب استحقاق الربح إلا في فرع لم يتجاوز الصفحة             -٢

 لاسيما أن هذا المبحـث يـدخل فـي صـلب      ،ما لذلك من انتقاص لفائدة البحث العلمية      
 .الموضوع

 .لم يستوف الباحث ضوابط الربح وشروطه في الفقه والاقتصاد الإسلامي -٣

 . يتطرق الباحث إلى تحديد الربح ومفهومه وأبعاد المشكلةلم -٤

لم يفصل في أحكام احتساب الربح في الفقه الإسلامي ولم يتطرق إلى مسألة التنـضيض              -٥
 .الحكمي وهي في صلب الموضوع 

 كتعدد  ،لم يتطرق الباحث لعدد من المسائل الفقهية ذات الارتباط الوثيق بموضوع البحث            -٦
ب واحد، وتداخل الشركة والمضاربة، وأحكام المضاربة الثانيـة         المضاربات عند مضار  

 .وأسس احتساب الربح في ذلك كله

 .لم يستوف الباحث الأساس النظري لتحديد الأرباح واحتسابها -٧

 .لم يتكلم الباحث عن مفهوم التوزيع في البنوك الإسلامية وأبعاد المشكلة -٨

 .ي لم يستوف أحكام توزيع الربح في الفقه الإسلام -٩

 وإنمـا   ،لم يعرج الباحث على قواعد تحديد الربح وتوزيعه التي ذكرها أهل الاختصاص            -١٠
 .اكتفى باستخلاصها من عقود الاستثمار في دراسته لبعض المصارف الإسلامية
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 ٤ 

، )مطبوع. (وأحكامها في الفقه الإسلامي، الخدمات الاستثمارية في المصارف: الدراسة الثانية
، ٢٠٠٥جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، تاريخ النشر / وراهدكتأصل الدراسة رسالة 

  .يوسف عبداالله الشبيلي. د: إعداد
  :وقد تناول الباحث فيها

وفصل ، ثم تطرق إلى الاستثمار المصرفي وأساليبه،  الأعمال والخدمات المصرفية وأنواعها-١
  .ستثمارثم عرج على حسابات الا، في أحكام صناديق الاستثمار وأنواعها

والشهادات الاستثمارية التي ،  استعرض الباحث التخريج الفقهي للخدمات الاستثمارية-٢
  .وبين أحكام عقد المضاربة وأركانه وشروطه، تصدرها المصارف

، وشروطه، فبين أحكامه،  تطرق إلى القول بتخريج الخدمات الاستثمارية على عقد الوكالة-٣
  .تثمارية على هذا العقدثم كيفية تخريج الشهادات الاس

  .وتخريجها الفقهي،  ثم تناول الباحث شهادات القيمة الاسمية-٤
  . ثم تحدث عن سندات القراض وتخريجها الفقهي-٥
ثم بين العقبات ، وأحكامه، فذكر الربح وشروطه،  ثم فصل في عوائد العمليات الاستثمارية-٦

فذكر مسائل السحب والإيداع والخلط ، لعادلالتي تواجه المصارف الإسلامية في سبيل التحديد ا
  .ومدى أثرها على عقد المضاربة، المتفاوت في الأموال الاستثمارية

وكيفية تحديد ،  استعرض بعد ذلك الأساليب المتبعة في توزيع الأرباح مع استمرار المشاريع-٧
  .ستحقاقاستحقاق المودعين لأرباحهم والطرق التي تتبعها المصارف في تحديد هذا الا

  .وضوابط تحققها في عدد من عقود التمويل،  ثم تطرق إلى معايير قياس الأرباح-٨
ومدى تحمل المستثمرين العناصر ،  ثم استعرض جانب النفقات والتكاليف وتأصيلها الشرعي-٩

  .التكاليف المختلفة
، مصرفيةثم تناول الأجور ال، وصلتها بالأرباح،  تناول الفوائد المصرفية وأحكامها-١٠

  .ومصادرها وأحكامها
فتناول حكم بيع الوحدات ، وتداولها،  تناول بعد ذلك أحكام بيع الوحدات الاستثمارية-١١

  .أو منافع وأعياناً، أو ديوناً، الاستثمارية إذا كان أغلب موجوداتها نقوداً
  .والحلول المطروحة، ونقدها،  ثم فصل في حكم ضمان الشهادات الاستثمارية-١٢
، وصور بيعها، وحكم ذلك، وأحكام تداولها، ومفهوم أسواق الأسهم،  تناول الأسهم وأنواعها-١٣

  .ثم تطرق إلى السندات وأحكامها
وعقود ، والمرابحة، والاستصناع، كالتمويل بالسلم،  تناول الأساليب التمويلية المختلفة-١٤

  .التوريد
  :جوانب الاختلاف 
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 ٥ 

لإسلامي مجرد وسيط وليس عاملاً حقيقياً في السوق اعتمدت الدراسة على أن المصرف ا-١
  .التجاري

  . لم يتطرق الباحث إلى تخريج علاقة المودعين ببعضهم-٢
ولم يتطرق إلى تأثيرها في علاقة ، )العنان( لم يفصل الباحث في أحكام شركة الأموال -٣

  .المودعين المصرف
 أثناء -قبل العقد(ل في أنواعها ولم يفص،  لم يتحدث الباحث عن قواعد تحديد الأرباح-٤

  ). عند التوزيع-العمل
أو ) مباشر وغير مباشر( لم يتطرق إلى أثر العقد في تحديد النسبة المشروطة أو نوع العمل -٥

  .تحديد ماهية النفقات
جهات ( لم يستوف الباحث التخريجات الفقهية التي تحكم علاقة المصرف بأصحاب المشاريع -٦

  ).التوظيف
  ).معدل الاستثمار ومخصص السحب النقدي( يبين أثر قاعدة التناسب ومحدداتها  لم-٧
  . لم يتطرق إلى مسألة تمثيل المودعين في مجلس إدارة المصرف بما يحفظ حقوقهم-٨
  

، رسـالة   "أرباح المصارف الإسلامية ووسـائل تحقيقهـا وكيفيـة توزيعهـا          : " الدراسة الثالثة 
  .آدم إسحاق حامد العالم. د: م، إعداد٢٠٠٢جامعة أم القرى، /دكتوراة

  وقد تحدث الباحث عن مصادر الربح في المصارف الإسلامية ووسائل تحقيقه
 ثم عرج على موضوع تحديد الأرباح في المصارف الإسلامية من خلال النـشاطات المختلفـة               

 بمثابـة    وكان من ضمن هذه النشاطات نشاط المشاركة إلا أن حديثه عنها كان            ،لتلك المصارف 
  .عرض سريع وضمني

 إلا أنه لم يختلف عن سابقه في اجتـزاء          ،ثم تحدث عن توزيع الأرباح في المصارف الإسلامية       
 الجانـب العملـي نظـراً لتخصـصها      علـى الجانب الفقهي وهضمه حقه حيث ركزت الدراسة    

  .الاقتصادي البحت
ا في عـدد مـن المباحـث         وقد قام بدراسته   ،فكانت دراسته تشمل عدد من المصارف الإسلامية      

  .والمطالب
ثم ذكر الباحث مستنتجا من دراسته لهذه البنوك بعض المشكلات التي تعترض عمليـة توزيـع                

 ومـشكلة تنـوع صـيغ       ،الأرباح في المصارف الإسلامية، كمشكلة خلط الودائع الاسـتثمارية        
  .الاستثمار

لامي في معالجـة هـذا      ثم أسهب الباحث في طرح قضية نقص الأرباح ووسائل المصرف الإس          
  .قضية نقص وزيادة السيولة وقضية الديون المتعثرة: النقص من خلال دراسة قضيتين هما
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، المعهـد العـالمي للفكـر    )مطبوع" ( قياس وتوزيع الربح في البنك الإسلامي   " :الدراسة الرابعة 

  . الأبجيحكوثر عبد الفتا. د: م، إعداد١٩٩٦الإسلامي،
  .وضوع الربح في البنك الإسلامي من الجانب المحاسبي الصرفوهذه الدراسة اهتمت بم

حيث تحدثت بداية عن قياس الربح في البنك الإسلامي من خلال دراسـة لأحكامـه فـي الفقـه        
  . والفكر المحاسبي ومدى ارتباطه بنشاط المصارف الإسلامية،الإسلامي

  .ك الإسلامية ثم استعرضت طرق قياس الإيرادات والنفقات والتكاليف في البنو
     ثم تحدثت بعد ذلك عن توزيع الأرباح والخسائر في الفقه الإسلامي في ورقات معدودة لـم تعـد

  .كونها عرض لأساسيات عقد المضاربة في الفقه الإسلامي
ثم تحدثت بعد ذلك عن توزيع الأرباح والخسائر في المصارف الإسلامية وقد تطرقت الدراسـة               

  . من التقارب بين الدراسة وهذا البحثيعد في توزيع الأرباح وهذا إلى بعض القواعد المحاسبية
ثم أطنبت الباحثة في أساليب إعداد القوائم المالية للمـصارف الإسـلامية مـن خـلال دراسـة              
السياسات العامة التي تحكم إعداد القوائم المالية، ومناقشة كيفية إعداد القوائم المالية الختامية بمـا              

  .مالية الإحصائية والقوائم الختاميةفيها الدفاتر ال
  

رسالة دكتوراة  ،)غير مطبوع" (قياس الأرباح في البنوك الإسلامية وتوزيعها" :الدراسة الخامسة
  .حسين سعيد محمد. د: ، إعداد٢٠٠٦،  الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية/ 

  :وتناول فيها الباحث
  .وأسباب استحقاقه، مفهوم الربح والألفاظ ذات الصلة-١
  وإيرادات الأنشطة الاستثمارية،  مصادر الأموال وتوظيفاتها-٢
  . تحقق الإيرادات في عدد من أساليب التحويل-٣
  وأسسه والعوامل المؤثرة فيه،  قياس الربح في المصارف الإسلامية-٤
 الاستثمار وتناول فيه التخريج الشرعي لحسابات،  توزيع الأرباح في المصارف الإسلامية-٥

  .وعلاقتها بالمساهمين
  . الأساليب العملية في توزيعات الأرباح على المودعين-٦
وقد أسهب فيها الباحث ،  دراسة تطبيقية في توزيع الأرباح لعدد من المصارف الإسلامية-٧

  .وأجاد
  :جوانب الإختلاف

  .وإغفال الخلاف فيها، عدم التفصيل في الجوانب الفقهية-١
  ق إلى العلاقة التعاقدية بين المودعين بعضهم ببعض عدم التطر-٢
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  . لم يتطرق الباحث إلى أحكام الربح في شركتي المضاربة والعنان-٣
ولم يفصل في مراحل تحديده ) Determination( لم يتناول الباحث أسس تحديد الأرباح -٤
  ). عند التوزيع- أثناء العمل-عند العقد(
  .لنفقات في الفقه وعلاقة المودعين بها لم يفصل الباحث في أحكام ا-٥
  .وأثرها على المودعين،  لم يعالج مشكلة معدلات الاستثمار والمخصصات-٦
ولم يناقش ،  لم يستعرض الأساليب المطروحة في تحديد استحقاق كل مودع من الربح-٧

  .أحكامها وتأصيلها الشرعي
الأرباح في المصارف الإسلامية فالدراسة كانت متخصصة في تطبيقات توزيع ، وعلى كل حال

  .دون التعرض للتأصيل الشرعي المطروح بالنقد أو التوجيه، ونقدها
  

 
  : سلكت في منهجية البحث

 وكتـب   ، فـي كتـب الفقهـاء      ، حيث قمت بتتبع المسائل ذات الـصلة       :ف والفهرسة يالتكش. ١
 ومثلـه للمـسائل     ،ئل الفقهيـة   ثم جمعها في فهرس موحد للمسا      ،ثم قمت بحصرها  ، المعاصرين
الـربط بـين    ييسر  و، هاانِّمظالذي يسهل استخراج المسائل من      ،  ليكون بمثابة الدليل   ،المعاصرة

  .المسائل ذات الصلة
 وذلك في معرض الحـديث عـن   ،ر الواقع كما هو عليه    ي حيث قمت بتصو   :المنهج الوصفي . ٢

  .لمضاربة والعنان وعلاقته بشركتي ا، وأحكام الربح،المصارف الإسلامية
 ، باستخدام الطريقة المقارنة   ، ومناقشتها ، وأدواته  وذلك في عرض الخلاف    :المنهج الحواري . ٣

  .التي تقوم على مبدأ المقابلة والمناظرة بين وجهات النظر المختلفة
 التي تحكم عقـد الوديعـة       ،وذلك من خلال استعراض التخريجات الفقهية     : المنهج التحليلي  -٤

ومعالجة الأسس المعمول بها في تحديـد وتوزيـع الأربـاح    ، راجح، ونقدها وذكر ال ريةالاستثما
المـرجح   ثم إقرانه بـالرأي      ،مع التعليل لذلك  ، ونقد ما أراه غير صائب    ،  وسبر عللها  ،وتقسيمها
  .هذا على سبيل الإجمال... عندي

  :وعلى سبيل التفصيل
 كان في المسألة اتفاق بين المذاهب الأربعة،        إن :في المسائل التي تعرض لها المتقدمون      :أولاً 

وعضدت ذلـك    مع عدم الالتفات إلى الروايات الشاذة أو الضعيفة في كل مذهب،          ، اكتفيت بذكره 
 مبتـدئاً بالمـذهب     بعرض الأقوال،  قمت   بذكر الإجماع إن حكي ، وإن كان في المسألة خلاف،         

ثقتها من مراجعهم   و و ،ثم نقلت أدلة كل قول    ،  فالشافعي فالحنبلي، ووثقت آرائهم    الحنفي فالمالكي 
حاولت ، ، فإن لم أجد شيئاً     وإلا فإني استدل لهم من كلام المعاصرين       ،ما استطعت إلى ذلك سبيلاً    
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 ٨ 

ف فـي   أو التكلف والتعس، وعدم الانحياز،مراعياً في ذلك الموضوعية، هدي في الاستدلال لهم   ج
  .الاستدلال

قمت بتخريج المسائل على نظائرهـا فـي       : رض لها المتقدمون  في المسائل التي لم يتع     -:ًثانيا
 وذكـر وجـه   ، ووثقت استدلالي بنقل النص المخـرج عليـه  ، وبنيت حكمي على أساسها ،كتبهم

  .الاستشهاد
  

 في الهامش   ، وأثبت العزو  فقد عزوت الآيات  : في نقل الأدلة من نصوص الكتاب والسنة       -:ثالثاً
  .يةمبتدئاً باسم السورة ثم رقم الآ

مع ذكـر  ،  وأشرت إلى المصدر في الهامش، فقد أثبت من رواها في المتن      ،أما تخريج الأحاديث  
 واختلافهـا فـي     ،لتعدد نسخها ،  وذلك في الكتب الستة    ،ع الحديث بالباب والرقم والصفحة    ضمو

  . فاكتفيت بذكر الموضع بالجزء والصفحة،أما غيرها من كتب الحديث، الترقيم
 مـع ذكـر   ،مما تيسر لي من كتب التخريج) مما ليس في الصحيحين(لحديث ونقلت الحكم على ا   

  .المصدر
  

بالهامش مـع    وأثبته، كل على القارئ فهم معناه    شرحت ما قد يش   : في الغريب والترجمة   -:ًرابعا
  .تفادياً للإطالةنهم؛ فلم أترجم لأحد م، ما في ترجمة الأعلاموأ، ذكر المصدر إن وجد

  
 
  : كالتالي،لبحث إلى مقدمة، وفصل تمهيدي، وثلاثة فصول رئيسة، وخاتمةقسمت ا

  
  : وفيه ثلاثة مباحثمفهوم الودائع الاستثمارية وتخريجها: الفصل التمهيدي

  :وفيه ثلاثة مطالب، مفهوم الوديعة المصرفية وأهميتها: المبحث الأول
  تعريف الوديعة لغة واصطلاحاً: المطلب الأول -
  حكم الوديعة وأدلة ثبوتها: انيالمطلب الث -
  مفهوم الوديعة المصرفية وأهميتها: المطلب الثالث -

  :وفيه مطلبان،مفهوم الودائع الاستثمارية وأحكامها:المبحث الثاني
  مفهوم الاستثمار وأنواعه : المطلب الأول -
 )علَماً باعتبارها( الاستثمارية الودائع مفهوم :الثاني المطلب -

  :وفيه مطلبان، تخريج عقد  الوديعة الاستثمارية في المصرف الإسلامي: لثالمبحث الثا
  أطراف عقد الوديعة الاستثمارية: المطلب الأول -
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  آراء المعاصرين في التخريج الفقهي للودائع الاستثمارية: المطلب الثاني -
  

  الربح  وأسباب استحقاقه وأحكامه في شركتي المضاربة والعنان:الفصل الأول
  :فيه ثلاثة مباحث و

  :مفهوم الربح وأنواعه والألفاظ ذات الصلة، وفيه ثلاثة مطالب: المبحث الأول
  :، وفيه أربعة فروعمفهوم الربح : المطلب الأول-

  .الربح في اللغة: الفرع الأول
 .الربح في الكتاب والسنة: الفرع الثاني

 .الربح في اصطلاح الفقهاء: الفرع الثالث

  .لربح عند المحاسبين والاقتصاديينا: الفرع الرابع
 :، وفيه فرعانأنواع الربح: المطلب الثاني-

 .أنواع الربح بالنظر إلى طبيعته: الفرع الأول

 .أنواع الربح باعتبار طريقة حسابه: الفرع الثاني

  :ت الصلة بمفهوم الربح، وفيه ثمانية فروعالألفاظ ذا: المطلب الثالث-
  .النمــــــاء: الفرع الأول
  .الكســـب: الفرع الثاني
  .الغلــــــة: الفرع الثالث
  .النتــــاج: الفرع الرابع
  .الفائدة: الفرع الخامس
  .العائــد: الفرع السادس
  .الخــراج: الفرع السابع
  .الريــــــع: الفرع الثامن

  :ضوابط الربح وأسباب استحقاقه في الفقه الإسلامي، وفيه مطلبان: المبحث الثاني
  :ضوابط الربح في الفقه الإسلامي، وفيه ثلاثة فروع: طلب الأولالم-

 .ضوابط عامة: الفرع الأول

 .ضوابط خاصة: الفرع الثاني

 .الربح برؤية شرعية:الفرع الثالث

  :، وفيه أربعة فروعأسباب استحقاق الربح في الفقه الإسلامي: المطلب الثاني-
  .استحقاق الربح بالمـــــــــال: الفرع الأول
  .استحقاق الربح بالعمل: الفرع الثاني
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  .استحقاق الربح بالضمـــــان: الفرع الثالث
 .أسباب أخرى : الفرع الرابع

  :وفيه ثلاثة مطالب،دراسة أحكام الربح في شركتي العنان والمضاربة: المبحث الثالث
  :وفيه ثلاثة فروع،  أحكام الربح في شركة العنان:المطلب الأول -

 حكم الشركة) لزوم(وقت ثبوت: الفرع الأول

   شروط الربح في شركة العقد:الفرع الثاني
  أحكام الشركة وتصرفاتها التعاقدية: الفرع الثالث

  :وفيه ثلاثة فروع، دراسة أحكام الربح في شركة المضاربة: المطلب الثاني -
  هل المضاربة من أنواع الشركات أم المعاوضات:الفرع الأول

  ام الربح في عقد المضاربةأحك: الفرع الثاني
  أثر التصرفات التعاقدية في عقد المضاربة على الربح: الفرع الثالث

  ، لوديعة الاستثمارية على المضاربةالصيغة العملية في تخريج ا: المطلب الثالث  -
  :وفيه ثلاثة فروع
 .كيفية التخريج على عقد المضاربة ومناقشتها: الفرع الأول

  .ة بعض المعاصرين في تصحيح العقدمحاول: الفرع الثاني
  .الصيغة العملية المختارة لعقود الودائع الاستثمارية: الفرع الثالث

 
  تحديد الربح بين المودعين والمصرف وأحكامه في الفقه الإسلامي: الفصل الثاني 

  :وفيه خمسة مباحث
  :مفهوم تحديد الربح و أهميته، وفيه مطلبان: المبحث الأول 

  :مفهوم تحديد الربح، وفيه أربعة فروع:  وللمطلب الأا-
  .التحديد لغةً : الفرع الأول
  .تحديد الربح بمعنى التسعير: الفرع الثاني
 .تحديد الربح بالمعنى المحاسبي : الفرع الثالث

 .بالمعنى الاقتصادي الماليتحديد الربح : الفرع الرابع

  :عان، وفيه فرأهمية معرفة وتحديد الربح: المطلب الثاني-
  .القواعد الشرعية في تحديد الربح: الفرع الأول
 .مراحل تحديد الربح في المصارف الإسلامية:الفرع الثاني

  :العقـد، وفيه ثلاثة مطالب: المبحث الثاني
  :وم العقد في الوديعة الاستثمارية، وفيه فرعانمفه :المطلب الأول-
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 . العقد لغةً واصطلاحاً: الفرع الأول

 . أطراف العقد باعتبار الشخصية المعنوية:الفرع الثاني

  :حديد الربح في المصارف الإسلامية، وفيه ثلاثة فروعالعقد كأساس لت: المطلب الثاني-
  .أهمية العقد في تحديد نسبة كلا الطرفين من الربح: الفرع الأول
  .أهمية العقد في تحديد النفقات: الفرع الثاني
  .يد مساهمة رأس المال والعملأهمية العقد في تحد: الفرع الثالث

 :ة الفقهية في تحديد الربح بالعقد، وفيه سبعة فروع المعالج:المطلب الثالث-

  .د نسبة الطرفين في العقد عدم تحدي:الفرع الأول
 .د نسبة أحدهما دون الآخرتحدي: ع الثانيالفر

  ).بيننا( الربح بلفظة نسبةتحديد: الفرع الثالث
  ).مشترك(أو ) شرك( الربح بلفظ بة نستحديد: الفرع الرابع
  . الربح بأمر خارجي نسبةتحديد: الفرع الخامس
  . الربح نسبةإعادة تحديد:الفرع السادس
 الربح في مشروع معين أو جزء محدد من المال أو جزء  نسبةتحديد: الفرع السابع

  .معين من السنة
 :المصـدر، وفيه مطلبان:  المبحث الثالث

 :، وفيه ثلاثة فروع ـــالالم: المطلب الأول-

 .الأموال الذاتية للمصرف: الفرع الأول

  .الودائع الاستثمارية: الفرع الثاني
  .المعالجة الفقهية في تحديد الربح بالمال: الفرع الثالث

  : العمل، وفيه خمسة فروع  :المطلب الثاني-
 .الخدمات المصرفية: الفرع الأول

  .رالاستثمار المباش:    الفرع الثاني
 .الاستثمار غير المباشر: الفرع الثالث

 .مجلس إدارة شركة المودعين: الفرع الرابع

 .المعالجة الفقهية في تحديد الربح بالعمل: الفرع الخامس

 :التناســـب، وفيه مطلبان : المبحث الرابع

 : فروعأربعة محددات الربح حسب قاعدة التناسب، وفيه :المطلب الأول-

 . معدل الاستثمارمبدأ: الفرع الأول

  .أولوية الأموال في الاستثمار: الفرع الثاني
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  . الاعتبار القانوني:الفرع الثالث
 . مخصص السحب النقدي :الفرع الرابع

 : فروعأربعةمعالجة الفقهية في قاعدة التناسب، وفيه ال: المطلب الثاني-

 .معالجة معدل الاستثمار: الفرع الأول

 .لوية في الأموال للاستثمارمعالجة الأو: الفرع الثاني

  . الاحتياطي القانونيمعالجة:الفرع الثالث
 . مخصص السحب النقديمعالجة: الفرع الرابع

  :الإيراد والنفقة، وفيه ثلاثة مطالب: المبحث الخامس
  :الإيراد، وفيه فرعان: المطلب الأول-

  .مفهوم الإيراد :الفرع الأول
 .مصرف الإسلامي وأنواعهامصادر الإيرادات في ال: الفرع الثاني

  :، وفيه فرعان النفقة: المطلب الثاني-
  .مفهوم النفقة: الفرع الأول
 .في المصرف الإسلامي ) التكاليف(أنواع النفقات : الفرع الثاني

  :لفقهية في تحديد الإيراد والنفقة، وفيه فرعانالمعالجة ا: المطلب الثالث-
  .د الإيراد المعالجة الفقهية في تحدي: الفرع الأول
  .المعالجة الفقهية في تحديد النفقة: الفرع الثاني

 
  توزيع الربح بين المودعين والمصرف وأحكامه في الفقه الإسلامي: الفصل الثالث

  :وفيه خمسة مباحث
  : مفهوم التوزيع وأبعاد المشكلة، وفيه مطلبان: المبحث الأول

  :مفهوم التوزيع، وفيه فرعان: المطلب الأول-
 .التوزيع لغةً:  الأولالفرع

 .التوزيع اصطلاحاً: الفرع الثاني

  :مشكلة توزيع الأرباح وأبعادها، وفيه ثلاثة فروع: المطلب الثاني-
  . البعد المحاسبي: الفرع الأول
  .البعد الاقتصادي: الفرع الثاني
  . البعد الفقهي:  الفرع الثالث

   وأحكامها في الفقه الإسلامي النشوء والتحقق كأساس لتوزيع الربح: المبحث الثاني
  :وفيه ثلاثة مطالب
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  :مفهوم النشوء والتحقق، وفيه فرعان: طلب الأولالم-
  . مفهوم النشوء والتحقق في الفكر المحاسبي والاقتصادي: الفرع الأول
 .مفهوم النشوء والتحقق في فقه الشركة والمضاربة: الفرع الثاني

  :ع، وفيه ثلاثة فروعفرض استمرار المشاري: لب الثانيالمط-
 .أثر فرض استمرار المشاريع على توزيع الأرباح:الفرع الأول

  .مبدأ الدورية:الفرع الثاني
  . أهمية العمل بقاعدة النشوء والتحقق: الفرع الثالث

  : وأحكامه في الفقه الإسلامي، وفيه ثلاثة فروعالتوزيع الدوري للأرباح : المطلب الثالث-
 .القابل للتوزيعالربح : الفرع الأول

  ).النشوء(توزيع الربح على دفعات : الفرع الثاني  
  ).التحقق(توزيع الربح بالتنضيض الحكمي:الفرع الثالث  

  :قياس الربح في المصرف الإسلامي وأحكامه، وفيه مطلبان : المبحث الثالث
  :، وفيه فرعانأساليب قياس الربح في المصرف الإسلامي: المطلب الأول-

 أسلوب إجمالي الإيرادات : ولالفرع الأ

 أسلوب صافي الإيرادات : الفرع الثاني

  :، وفيه ثلاثة فروع سياسة الحيطة والحذر: المطلب الثاني-
  .المخصصات: الفرع الأول
  .الاحتياطيات: الفرع الثاني
  .المعالجة الفقهية للمخصصات والاحتياطيات:الفرع الثالث

  : للتوزيع وأحكامه في الفقه الإسلامي، وفيه مطلباناحتساب الربح القابل: المبحث الرابع
 .قاعدة القياس الفعلي والحكمي: المطلب الأول-

  .مراحل احتساب الأرباح: المطلب الثاني-
 .احتساب الأرباح من المشاريع المختلفة: المرحلة الأولى: الفرع الأول

  .دعين والمصرفاحتساب الأرباح المستحقة للمو: المرحلة الثانية: الفرع الثاني
 . احتساب الربح القابل للتوزيع على اعتبار أن المصرف شريك عامل:الفرع الثالث

  احتساب نصيب المودع في الربح وأحكامه في الفقه الإسلامي: المبحث الخامس
  :وفيه مطلبان

 :، وفيه ثلاثة فروعأسباب المشكلة: المطلب الأول-

 .السحب المفتوح من الوديعة: الفرع الأول

 .الإيداع المفتوح على الوديعة: الفرع الثاني
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 .خلط الودائع الواردة مع الأموال المستثمرة: الفرع الثالث

  .الحلول المقترحة لمعالجة مشكلة احتساب نصيب المودع في الربح: المطلب الثاني-
 : وفيه ستة فروع

 .أسلوب الدورات: الفرع الأول

 . الحساب على أدنى رصيد:الفرع الثاني

  . الحساب على رصيد آخر الفترة:فرع الثالثال
  ).الأعداد والنمر(اعتبار المدة والمبلغ عند احتساب الربح: الفرع الرابع
 .التقويم الدوري: الفرع الخامس

  .الطريقة المختارة في احتساب نصيب المودع في الربح:  الفرع السادس
   :الخاتمــــــــــــة

  . النتائج و أهم العقبات والحلول-
  .اتــــــــــالتوصي -
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  مـن الإيـداع    والوديعة مأخوذة ، ما تستودعه غيرك ليحفظه : وهي ،واحدة الودائع
 من الـودع    ل المتروك عند إنسان يحفظه، فعيلة     الما: (والوديعة ،)١(وهو تسليط الغير على الحفظ    

  .)٢()وهو الترك
  

 رفت بأنهاع :)تَاستحفاظ جائز التصرف ممـ تَ،معنـاه  لاً أو ما فيو  ـتَح  ي د 
ثْم٤() مالفظعلى ح توكيلٌُ: (وقيل بل هي، )٣()هل(.  

  ،)٥() على وجه مخصوص مختصٍ أو محترمٍ في حفظ مملوكتوكيلٌ(:وعرفت كذلك بأنها
  .)٦()وكالة في الحفظ( :وقيل 

 عقد وكالـة فـي      وأنهالحظ من تعريفات الفقهاء أنهم متوافقون ضمنياً على ماهية عقد الوديعة            ي
  .الحفظ

  
٧(ثبت للوديعة الأحكام التكليفية الخمسة ت( :  

                                         
. مهـدي المخزومـي ود   . د: تحقيق(م،  ٨،  ٢كتاب العين، ط  ). هـ١٧٥ت  (الفراهيدي، الخليل بن أحمد،       )١(

ت (محمد بن أبي بكر، ، الرازي،  ١٣٣، ص ١ج.م  ١٩٨٦، دار ومكتبة الهلال، بغداد،      )إبراهيم السامرائي 
، مكتبة لبنان، بيـروت،     )محمود خاطر : تحقيق(، مجلد واحد،    )طبعة جديدة (، مختار الصحاح،    )هـ٧٦٦
  .٣٣٨، ص١ ج.١٩٩٥

تحقيق الـشيخ خليـل   (، مجلد واحد، ١، طلبة الطلبة، ط)هـ٥٣٧ت (النسفي، أبو حفص عمر بن محمد،       )٢(
  .٢٠٢م، ص١٩٨٦، دار القلم، بيروت، )الميس

محمد . تحقيق د(م، ١، ١التوقيف على مهمات التعاريف، ط). هـ١٠٣١ت (محمد عبد الرؤوف، ، المناوي  )٣(
  .٧٢٣ص.م ١٩٨٩، دار الفكر، بيروت، )رضوان الداية

، ١الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيروانـي، ط       ). هـ١١٢٥ت(النفراوي، احمد بن غنيم بن سالم،         )٤(
  .١٥٠، ص٢م، ج١٩٩٥م، دار الفكر، بيروت، ٢

، ١، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، ط       )هـ٩٧٧ت  (الشربيني، شمس الدين محمد بن الخطيب،         )٥(
  .١٠١، ص٣ج. م ٢٠٠٥، دار الفكر، بيروت، )تحقيق صدقي العطار(م، ٤

م، ٦، ١، الفروع وتـصحيح الفـروع، ط      )هـ٧٦٢ت(ابن مفلح، أبو عبد االله محمد بن عبد االله المقدسي،             )٦(
  .٣٥٩، ص٤م، ج١٩٩٨، دار الكتب العلمية، بيروت، )تحقيق حازم القاضي(

 .٦٣-٥٤): ٣٤. (البنـوك الإسـلامية  . الودائع النقدية في الإسلام ). م١٩٨٤(سليمان، محمد عبد الفتاح،       )٧(
  .٥٥ص
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والأصل العـام لهـذه   ة أو مندوبة أو مكروهة أو محرمة؛ فهي في الأصل مباحة وقد تكون واجب     
  .الأحكام هو كون حفظ المال من الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة بحفظها

  

 
 .)١ (  اهلهلى أَ إِاتانَموا الأَؤدّ تُنم أَكُرأم ا ينإِ :قال االله تعالى .١

 انملا ض َـ  ف َـ ةًع ـيد و عودن أُ م ـ:"   قال رسول االله  :  بن شعيب عن أبيه عن جده قال       وعن عمر  .٢
علهي "رواهابن م ٢(هاج(. 

 
 

إما ) البنوك أو المصارف  (مال يضعه صاحبه لدى أحد بيوت المال      ( :يلي بأنها الزحعرفها  
  .)٣()أجل استثماره والاستفادة من ريعهبصفة أمانة محضة، أو من 

 ]بنـك لل [اتفاق يدفع المودع بمقتضاه مبلغاً مـن النقـود        ( :رد سليمان تعريفاً آخر فقال    ووأ
لك خلق وديعة تحت الطلـب أو لأجـل يحـدد           بوسيلة من وسائل الدفع المختلفة، وينبني على ذ       

  .)٤()بالاتفاق بين الطرفين
 

  :)٥(في النقاط التالية  المصرفيةأهمية الودائع تتلخص  
 .فهي تعتبر المصدر الرئيسي للتجارة في المصارف: أهمية تجارية .١

 .ات التخطيطية والموازن دراسات الجدوىحيث تعتبر من معايير: محاسبيةأهمية  .٢

 . سيولة أكبر للمشاريع مما يعني، توفير الائتمان لسوق العملفي: أهمية اقتصادية .٣

                                         
  .٥٨ :آية، سورة النساء  )١(
تحقيق (، مجلد واحد،    ١، السنن، ط  )هـ٢٧٥ت(ابن ماجه ، أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني الربعي،              )٢(

. ٣٤٣، ص   ٢٤٠١م، باب الوديعـة، بـرقم       ١٩٩٩، دار السلام، الرياض،     )المجلس العلمي بدار السلام   
، خلاصة البدر المنير في تخريج )هـ٨٠٤ت(أبن الملقن، عمر علي الأنصاري، : والحديث ضعيف، أنظر

مكتبـة الرشـد، الريـاض،    )  حمدي إسماعيل السلفييقتحق(، مجلدان، ١بير للرافعي، طكتاب الشرح الك  
  .١٥٠، ص٢م، ج١٩٩٠

  .٤٥٧ص.دار الفكر:،دمشق١ط.رة بحوث وفتاوى وحلولالمعاملات المالية المعاص.م٢٠٠٢الزحيلي، وهبة،  )٣(
القـاهرة، المعهـد العـالي      ، ١ط. ، الودائع الاستثمارية في البنوك الإسلامية     ١٩٩٦سليمان، محمد،     )٤(

  .١١ص. لاميللفكرالإس
، القاهرة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ١م، أسس إعداد الموازنة التخطيطية، ط١٩٩٦البلتاجي، محمد،   )٥(

دار التعارف : ، بيروتاللاربوي في الإسلام، بدون طبعةالبنك ، م١٩٩٠ الصدر، محمد باقر، .٤٨-٤٧ص
  .٩٩-٩٨، ص 
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 ١٧ 

لأنها تمثل أموالاً كانت قبل الإيداع معطلة عن العمل ومكتنـزة، ومجـرد             : أهمية تنموية  .٤
 . الخطط التنموية مشاركتها في الإنتاج ودعميسهلإيداعها لدى المصارف 

  
  

 
 
   من الثَ  أصل كلمة الاستثمار مأخوذ ر أو الثَ  موالثَ ،رةم رم :حوأنـواع   ،جرل الشَ م 

أي كثّـره، وأثمـر     : ر االله مالك   نماه وكثّره، يقال ثم    : وثمر ماله  ، الذهب والفضة  : والثمر ،المال
.)٢( أي طلب الثمر في المال وتكثيره،ستفعال من الثمرةاالاستثمار ف، )١(ر مالهالرجل كثُ 

 
 علـى   ويستخدمونها ، بدل الاستثمار   لفظة التثمير  يستخدم الفقهاء  :الاستثمار في الفقه الإسلامي    -

إلا في الشروط والضوابط الـشرعية التـي   نى الفقهي واللغوي ، فلا فرق بين المع   معناها اللغوي 
  )٣(رتضبط طرق التثمي

بأنه عرف: ار في المصارف الإسلامية   الاستثم ) :توظيف للأموال بقصد الحـصول علـى        أي 
  .)٤()منافع في المستقبل

  . الشرعية والضوابطد بالقيوديلم يقَ، فغير مانعهذا التعريف و
  :لاستثمار يوافق أغراض هذا البحث لفويمكن صياغة تعري

توظيف أموال المصرف الذاتية أو التابعة بالأصالة أو الإنابة، بما لا يخـالف             : فيكون الاستثمار 
  .أحكام الشريعة الإسلامية، وبحسب الضوابط والأسس التي تحكم عمل المصارف الإسلامية

 
لإسلامية خصوصاً وفي سائر الاستثمارات إلـى قـسمين         قسم الاستثمار في المصارف ا    ني

  .  والاستثمار غير المباشر،الاستثمار المباشر: رئيسين هما

                                         
، لـسان العـرب،     )هـ٧١١ت(يقي الأنصاري الخزرجي،    ابن منظور، أبو الفضل محمد بن مكرم الإفر         )١(

. ١٧٤، ص٣م، ج٢٠٠٣م، دار عـالم الكتـب، الريـاض،     ١٠،  )هـ١٣٠٠صورة عن الطبعة الميرية     (
  .٢٢٤، ص٨الفراهيدي، العين، ج

الدار العالمية للكتاب   : ، الرياض ٣معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء، ط      . ١٩٩٥حماد، نزيه،     )٢(
  .٥٥ص. يالإسلام

الخـدمات الاسـتثمارية فـي    . م٢٠٠٥الشبيلي، يوسف،   . ٥٥حماد، معجم المصطلحات الاقتصادية، ص      )٣(
  .٥٦ص. ١ج. دار ابن الجوزي:  السعودية-، الدمام١ط. المصارف وأحكامها في الفقه الإسلامي

  .٢٨، ص٦ القاهرة، جم، الموسوعة العلمية للبنوك الإسلامية،١٩٨٢الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية،   )٤(
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 ١٨ 

 
 ، في مشروعات تدر عليه عائـدا      ، المصرف بممارسة النشاط الاستثماري بنفسه      فيه ومقيو

       بحيـث يكـون   ،من الاستثمارات عنى بهذا النوع    ويتم ذلك بواسطة جهاز خاص لدى المصرف ي 
  .)١(مستقلاً عن الأقسام الأخرى

 
 سواء كانت أمواله أصالة أو كانت بالإنابة عن - الأموال التي لديه بدفعالمصرفويقوم 
 أو عن طريق تمويل ، ويستثمرها على جزء معين من الربح، إلى من يتجر فيها-المودعين

.)٢(رى التي ليست ملكاً للمصرفالمشروعات الأخ 
 

 
  

 الإسـلامي مـن أصـحابها الـراغبين     ]البنـك  [الودائع النقدية التي يتسلمها (: قيل أنها     
  .)٣ ()باستثمارها بهدف الحصول على ربح

أساليب الاستثمار هل هي مباشرة أو غير مباشرة وهذا      غير جامع فلم يذكر     وهذا التعريف   
  .القيد مهم لأنه سيضيف التفصيل المطلوب للودائع الاستثمارية

ودائع يضعها أصحابها بقصد الربح والنمـاء لأمـوالهم،         : ( هي الاستثماريةوقيل الودائع   
  .)٤ ()سواء كان بطريق مباشر أم بطريق غير مباشر

  .قيق ولا يوضح الطبيعة التعاقدية الخاصة لهذه الودائعإلا أن هذا التعريف غير د
  :التعريف المختار

 النقود لدى المصرف، علـى  اتفاق بين المصرف والعميل، يودع الأخير بموجبه مبلغاً من   (
 أو أن يقصره على نوع معين محدد في         ، المصرف به في مختلف المجالات الاستثمارية      أن يعمل 

                                         
أبو عويمر، جهاد،  .٥٢٣الزحيلي، المعاملات المالية المعاصرة، ص. ٣٧سليمان، الودائع الاستثمارية، ص  )١(

  .٣٢٢الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية ، ص: القاهرة، بدون طبعة، الترشيد الشرعي للبنوك القائمة. ١٩٨٦
دار : ، دمـشق  ١ة ضرورة عصرية لمـاذا؟ وكيـف؟، ط       ، المصارف الإسلامي  ١٩٩٨قلعاوي، غسان،   .   )٢(

  .٥٢٤الزحيلي، المعاملات المالية المعاصرة، ص. ٢٠٤ ص.المكتبي
ل الودائع وأعمال الخدمات في المصارف الإسلامية، رسالة ماجستير غير          م قبو ، أحكا ١٩٩٢أحمد،  ، زلط  )٣(

  .٥٣ص.  الأردن -منشورة، جامعة اليرموك، إربد
أحكام الربح في الفقه الإسلامي وتطبيقه في المعاملات الحديثة، رسالة دكتوراه           . ١٩٩٣مسملي، موسى،     )٤(

  .٧٦٦ص. غير منشورة، جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض
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 ١٩ 

المودع على جزء من أرباح تلك العمليات، ويحـصل المـصرف           العقد، وفي مقابل ذلك يحصل      
  .)١()على جزء منها

)٢( :  
  :  هم، عدد من الأطرافعقد الوديعة الاستثمارية يتداخل فيه

  .المودعون §

  .-كما سبق-ل الاستثمار غير المباشردفع إليهم أمواوهم من تُ: أصحاب المشاريع §

  .المصرف §
 :تثمارية بعمليات الاستثمارع الاسعلاقة الودائ –

 أي  ،العلاقة بين ودائع الاستثمار واستثمارات المصرف هي علاقة المصدر باسـتخداماته          
 بل إنهـا تمثـل أكبـر مـصدر لتمويـل تلـك              ،أن الودائع تمثل مصدر استثمارات المصرف     

إلى ة  الاستثماري وخصوصاً لدى المصارف الإسلامية، حيث قد تصل نسبة الودائع           ،الاستثمارات
  .%٧٠مجموع الودائع إلى 

  

٣(مطلقة ومقيدة ، للودائع الاستثمارية نوعان(: 
 

  .)٤(  أو حسابات الاستثمار المشترك،وتسمى الحسابات الاستثمارية المطلقة
 عقـد  الحسابات التي يعطي أصحابها الحق للمصرف في استثمارها علـى أسـاس      (وهي  

ه مناسباً، دون تقييدهم له باستثمارها بنفسه، أو في مشروع معين،           اريالمضاربة على الوجه الذي     
  .)٥()أو لغرض معين أو بكيفية معينة

  

)٦( 
 . في استثمارها داخلياً أو خارجياً بحسب ضوابط وحدود عمل المصرفأحقية المصرف –

  .بات بإذن من المودعينإمكانية خلط المصرف أمواله بأموال هذه الحسا –
                                         

  .، بتصرف١٢٣-١٢٢الشبيلي، الخدمات الاستثمارية، ص  )١(
م، ٢٠٠٢ عاشور، يوسـف،     .٢٢٣قلعاوي، المصارف الإسلامية ، ص    . ٧٦٧مسملي، أحكام الربح، ص     )٢(

  .١٠٠ ص.، بدون ناشرإدارة المصارف الإسلامية، فلسطين
  .١٢٧-١٢٦الشبيلي، الخدمات الاستثمارية، ص  )٣(
  .١٢٧، صالمصدر نفسه  )٤(
  .٢٧٢، المعايير الشرعية، البحرين، ص٢٠٠٤هيئة المحاسبة المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية،   )٥(
م، محاسـبة البنـوك التجاريـة       ١٩٩٦تهامي، عز الـدين فكـري،        .٥٨٠، ص سويلم، إدارة المصارف    )٦(

 الـشرعية،   معـايير هيئة المحاسبة والمراجعـة، ال    . ١٦٤ ص .مصارف الإسلامية، بحث غير منشور    وال
  .٢٧٢ص
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 ٢٠ 

  )١(.ويدخل في هذا النوع ما يسمى بودائع التوفير
 

  .)٢(حسابات الاستثمار المخصص أو ،وتسمى حسابات الاستثمار المقيدة 
الحسابات التي يعطي أصحابها الحق للمصرف فـي اسـتثمارها علـى أسـاس              : (وهي
  .)٣() ويقيدون المصرف ببعض الشروط،بالاستثمار أو عقد الوكالة ،المضاربة

 )٤(  
  . في مشروع محدد، بحيث لا تشارك في بقية المشاريع الأخرى للمصرفتخصص أموالها -
  . بل تعزل في وعاء استثماري منفصل، مع الأموال الأخرى للمصرفهاخلطعدم  –
 .ةعدم المشاركة في أي عوائد أو أرباح من غير مشاريعها المخصص –

  
  
 

 
  : وهم،عقد الوديعة الاستثمارية عقد يتكون من ثلاثة أطراف في معظم الأحيان

 .وهم أصحاب ودائع الاستثمار: المودعون .١

 .)٥()جهات التوظيف( ـبيعبر عنهم  و المستثمرونوهم: أصحاب المشاريع .٢

 .)المساهمون(المصرف .٣

 حيـث تكـون     ،)٦(وتجدر الإشارة إلى أن بعض هذه الأطراف ليس ثابتاً وهم المـستثمرون           
ل المصرف بعض المشاريع وقد يشارك في بعضها        و، فقد يم   مختلفة -كما سبق -طبيعة الاستثمار 

  .وقد يؤسس مشاريع جديدة وقد يتاجر بها مباشرة
 

                                         
. ٩١ ص.، بيروت،دار ابن حزم١ط. استخدامها استثمارهاالودائع المصرفية أنواعها ،١٩٩٩ني،أحمد،الحس  )١(

، نحو مصرف إسلامي، بدون طبعة، ٢٠٠٤الكببجي، ماهر، . ٣٦٢ص ، حوث في قضايا فقهيةب، العثماني
  .٥٣ص. دار المتقدمة : الأردن-عمان

  .٥٣زلط، أحكام قبول الودائع، ص. ٢٧٢، ص٢٠٠٤هيئة المحاسبة والمراجعة، المعايير الشرعية،   )٢(
  .٢٧٢، ص٢٠٠٤هيئة المحاسبة والمراجعة، المعايير الشرعية،   )٣(
، ٢٠٠٤بة والمراجعة، المعـايير الـشرعية،       هيئة المحاس ،١٠٢ إدارة المصارف الإسلامية، ص    عاشور،  )٤(

  .١٦٤تهامي، محاسبة البنوك التجارية والمصارف الإسلامية، ص  .٢٧٢ص
  .٨١ ص،١ جالشبيلى، الخدمات الاستثمارية،  )٥(
: مية المعاصرة، بدون طبعـة، بيـروت    موقف الشريعة من المصارف الإسلا    . م١٩٨١العبادي، عبد االله،      )٦(

  .٢٣٨ ص.المكتبة العصرية
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 ٢١ 

 وكيفية توجيـه   ، طبيعة عمل المصرف   معيار صحة التخريج هو مراعاة    يرى الباحث أن    و
 ،فالمصارف الإسلامية ليست كالمصارف الربوية في طرق التوظيـف والاسـتثمار          ،  استثماراته

مـشاريع  وكذلك تأسـيس    ،  تتبنى المصارف الإسلامية أسلوب المشاركة     -وكما مر سابقاً  -حيث  
 وأنواع البيـوع ممـا      ، والسلم ، وعقود الإستصناع  ،التجارات المباشرة جديدة وأيضاً تستثمر في     

.يجعلها مستثمراً وعاملاً حقيقياً في الإنتاج وليست مجرد سمسار 
 

 
 

)١( 
 

 ،وبهذا صدر قرار مجمع الفقـه الإسـلامي     ، )٢(وذهب إلى هذا الرأي جماهير المعاصرين     
  .)٣( للمؤسسات الإسلاميةوأخذت به هيئة المحاسبة والمراجعة

سـبب هـذا    ريج على المـضاربة، و     هو القول الثاني القائل بالتخ     ،والذي يترجح للباحث  
  :الترجيح يعود إلى

الفقهـي،  أن طبيعة عمل المصرف وكيفية توجيه استثماراته هـي التـي تحكـم التخـريج                 -١
 وليس مجرد سمسار، فـي      ، وعاملاً حقيقياً في الإنتاج    ، مستثمراً مستقلاً  يعدفالمصرف الإسلامي   

، )اللاربويـة ( أو المـصارف     ،المتحولةلمصارف  حين أن التخريج على عقد الوكالة قد يناسب ا        
  .والتي تكتفي بترك الربا ولا تشارك في العملية الإنتاجية مشاركة مباشرة

إن لم يحسن   ) المصرف(لعامل  ؛ لأن ا  صمام أمان لأصحاب الأموال   كونها  بميز المضاربة   تت -٢
  .وقته ولن يستحق في مقابلهما شيئاالتصرف فإنه سيخسر جهده و

                                         
م، المشاركة المتتاليـة فـي البنـوك        ١٩٨٩، عطية، جمال الدين،     ٢٢-٢١ ص الصدر، البنك اللاربوي،    )١(

  .١١٤، ص١١٢-١١١ص): ١:عدد (١الإسلامية، مجلة جامعة الملك عبد العزيز، الاقتصاد الإسلامي، م
. ٢٣-١٨): ٥٠(أهم النظم البديلة في أعمال المصارف، البنوك الإسلامية، . ١٩٨٦د، العربي، محم: أنظر    )٢(

الصاوي، .البنك الإسلامي للتنمية: ، جدة٣المضاربة الشرعية وتطبيقاتها الحديثة، ط). ٢٠٠٠(الأمين، حسن، 
تطبيق العملي عبد القادر، علي حسن، فقه المضاربة في ال. صلاح، مشكلة الاستثمار في البنوك الإسلامية

): ٢٦(، ، الخدمات المصرفية في ضوء الشريعة المسلم المعاصر١٩٨١وهبة، محمود، . والتجديد الاقتصادي
، ، عاشور٧٦٧مسملي، أحكام الربح، ص .الشبيلي، يوسف، الخدمات الاستثمارية في المصارف. ١٠٩-٩٩

  .١٠٠إدارة المصارف الإسلامية، ص
 ـ  ٨٦القرار رقم     )٣(  http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/9-3.htm: ، انظـر  ١٩٩٥عة،  ، الدورة التاس

  .٢٧٢، ص٢٠٠٤هيئة المحاسبة والمراجعة، الضوابط الشرعية، .
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ليس علـى  ، فن يأخذ المصرف الأجر الثابت في حين قد يخسر المودعون أموالهم    لا يستقيم أ   -٣
 عـن مـشاركة المجتمـع      وانعـزالٍ   فهذا فيه نوع طمعٍ    ،هذا قامت أهداف المصارف الإسلامية    

  .والتعامل الإيجابي معهم
 ـ   ،اشتراط المصرف أجراً عن وكالته بالاستثمار      -٤  لأن شاريع الاسـتثمار؛  يضعف مصداقية م

 .رف قد ثبت له أجره فليس ملزماً بمدى ربحية تلك الاستثماراتالمص

 بل لا يأخذ إلا نسبة مئوية لكان        ،لو سلمنا أن المصرف لا يأخذ أجراً مقطوعاً من المودعين          -٥
حكـم  ن الوكالة بأجر تأخـذ      ولم يكن من الوكالة في شيء، حيث إ        ،هذا هو روح عقد المضاربة    

  .)١( وتحديده بالمبلغ المقطوع،الأجر مسبقاًًب لعلماعقد الإجارة والتي من شروطها 
 هم رب مال المضاربة، فـي حـين يكـون           -بمجموعهم -ويقوم التخريج على كون المودعين      

  . ويتوزع الربح بينهم بحسب الاشتراط في العقد،المصرف هو المضارب
  :وتكون الودائع على أحد نوعين

وتتخرج على عقد المضاربة الـذي لـم        : مودائع مطلقة أو مع التفويض بالاستثمار العا       §
  .)٢(يطرأ عليه تقييد، وهو الأصل في عقد المضاربة

وتتخرج على عقد المضاربة الـذي  : ودائع مقيدة أو ودائع بدون تفويض بالاستثمار العام   §
  .)٣(طرأ عليه بعض القيود، كنوع الاستثمار أو مجاله

 ، عليـه المـضاربة    ى الذي تبن  اسهو الركن الأس  ، ف )الربح(وموضوع عقد المضاربة هو     
، وهذا الالتقاء بين المضارب ورب المال يجسد أهمية هذا الركن ومكانتـه،             ها جوهر يعدوالذي  

 العامـل   ارته، وكذلك إمكانية ضياع عمـل      وخس هومدى مخاطرة رب المال باحتمال ضياع مال      
 وأسـباب   لـربح  يقرر فيه مبادئ  ا      خصص الباحث فصلاً خاصاً    دوذهاب جهده سدى، ولهذا فق    

 حتى  ، ويستعرض أحكامها وشروطها   ، وبعد ذلك يعالج الربح من خلال عقد المضاربة        ،استحقاقه
واالله ،  الخالي من الإشكالات الفقهيـة والمحاسـبية       ،الصحيحالتخريج  إلى  يصل بعون االله تعالى     

  . أن يسدد ويعين ويبين الحق ويهدي إليهولوحده المسؤ

  
                                         

. دار المـسلم    : الريـاض ،١ط. ما لا يسع التاجر جهله    ). م٢٠٠١(، عبد االله والصاوي، صلاح،      المصلح  )١(
  .٢٩٣يلي، الخدمات الاستثمارية، صالشب. ١٤٩ص

، ٢٠٠٤، هيئة المحاسبة والمراجعة، الضوابط الـشرعية،        ٢٩٦شور، إدارة المصارف الإسلامية، ص    عا  )٢(
  .٢٧٢ص

، تهـامي، محاسـبة البنـوك التجاريـة     ٢٧٢، ص٢٠٠٤هيئة المحاسبة والمراجعة، الضوابط الشرعية،      )٣(
  .١٦٤والمصارف الإسلامية، ص
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 ٢٣ 

 
 

 
 

  

، وهو )٢()جرالنماء في التُ  : (احب والربح والر  ،)١( وهو الزيادة والغنم   ،الشف والفضل : الربح
إذا كـان   : (حربِ م  وبيع ،)٤(ربح فلان في تجارته إذا أفضل     : ، يقال )٣(ة في المبايعة  الزيادة الحاصل 

  .)٥()يربح فيه
 

الربح في القرآن الكريم .  
  .)٦(تُهم وما كَانُوا مهتَدينلةََ بِالْهدى فَما ربِحت تجارك الَّذين اشترَوا الضَّلاأُولَئ :قال االله تعالى  

: وما كـانوا مهتـدين أي  ) ربحت صفقتهم في هذه البيعة   ما  : (قوله فما ربحت تجارتهم أي    
  .)٧()راشدين في صنيعهم ذلك(

 مع كونها ليست مما تربح هي بنفسها بل يربح فيها، أنـه  ،ووجه إضافة الربح إلى التجارة   
وهـو مـن   (ح بيعك وخسرت صفقتك، قال في فتح القـدير  رب: جاء على عادة العرب في قولهم 

  .)٨()الإسناد المجازي وهو إسناد الفعل إلى ملابس للفاعل
  .)٩(ويراد بهذه الإضافة الاختصار وسعة الكلام

  
  

                                         
الزاهر في ). م٩٨٠ت (حمد بن أحمد بن الأزهرالهروي، أبو منصور، م. ٢٢١،ص٦الفراهيدي، العين ، ج  )١(

، دار الطلائع، بيروت، بدون تاريخ نشر، ) تحقيق مسعد السعدني(، مجلد واحد، ١غريب ألفاظ الشافعي، ط
  .٢٢٥ص

  .٢٦٧، ص٣ابن منظور، لسان العرب، ج  )٢(
  .١٧٧حماد، معجم المصطلحات الاقتصادية، ص. ٣٥٤المناوي، التعاريف، ص  )٣(
  .٢٦٧، ص٣ظور، لسان العرب، جابن من  )٤(
  .٢١٧، ص٣الفراهيدي، العين، ج  )٥(
  .١٦ :سورة البقرة، آية  )٦(
تحقيق مصطفى (م، ١٥، ١تفسير القرآن العظيم، ط). هـ٧٧٤ت (ابن كثير، عماد الدين إسماعيل بن عمر،   )٧(

  .٢٩٥، ص١م، ج٢٠٠٥، دار عالم الكتب، الرياض، )السيد محمد وآخرون
، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدارية من علم التفسير،           )هـ١٢٥٠ت  (حمد بن علي،    الشوكاني، م   )٨(

  .٤٥، ص١م، ج٢٠٠٣م، دار عالم الكتب، الرياض، ٥، ١ط
  .٢٦٧، ص٢ابن منظور، لسان العرب، ج  )٩(
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 ٢٤ 

 
عنـد   إذ كان المعقول     ،، وهو مخصوص بالتجارة دون غيرها     )١()الفضل على رأس المال   ( -١

 .)٢(الربح إنما يكون في التجارةالعرب أن 

تحصيل التاجر ثمناًً لسلعته أفضل مـن الـثمن الـذي           : (هوالربح  وبذلك يكون تعريف      
  .)٣()ابتاعها به

  
 وهو الربح لمعنى خاص بالمـشتري، إذ        ويقصد به ما كان غير محسوس،     : المعنويالربح   -٢

 عليها فهي في نظـره  أن بعض العروض عند صاحبها لا تقدر بثمن ولا يمكن أن يجد ربحاً 
 كالمخطوطات والآثار القديمة، فقـد اكتـسبت قيمتهـا          ،وهذا واقع مشاهد  ،  )٤(فوق كل قيمة  

 .الحسية من القيمة المعنوية التي تمثله لأصحابها
 

  

الربح في السنة النبوية .  
ما اهد إح ـاعب ـ فَنِياتَ ش ـه ب ِـهرى ل َـتَاش ـ فَاة ش ـه ب ِـهي ل َـرِشتَ أعطـاه دينـاراً ي ـ  أن النبي ":  عن عروة البارقي    -١

 .)٥(رواه البخاري"  يهح فبِر لَابرى التُرتَو اش لَانه وكَعي في بركةالب بِها لَعداة فَ وشارٍنديه بِاءجار ودينبِ

  
 ةٌق َـحم مةعلْ للـس قـةٌ فَن مفل ـالحَ : " يقـول  قال سمعت رسول االله     رضي االله عنه    عن أبي هريرة     -٢

 .)٦(رواه مسلم" حللربِ

 

                                         
  .٤٤، ص١الشوكاني، فتح القدير، ج  )١(
تحقيق أحمد  (م،  ٢٤،  ١في تأويل آي القرآن، ط    ، جامع البيان    )هـ٣١٠ت  (الطبري، أبو جعفر بن جرير،        )٢(

  .٣١٧، ص١م، ج٢٠٠٠، مؤسسة الرسالة، بيروت، )شاكر
  .٣١٦، ص١المصدر نفسه، ج  )٣(
  .٣١٤-٣١٣، ص١الطبري، جامع البيان، ج  )٤(
لى الجامع الصحيح المسند من حديث رسول االله ص.) هـ٢٥٦ ت(بو عبد االله محمد بن إسماعيل،البخاري، أ  )٥(

، ٣٦٤٢ كتاب المناقب، بـرقم      .م١٩٩٩،مجلد واحد،دار السلام بالرياض،   ٢يه وسلم وسننه وأيامه،ط   االله عل 
  .٦١١ص 

تحقيق المجلـس  (،مجلد واحد،١الصحيح،ط.)هـ٢٦١ت ( النيسابوري،مسلم، بن الحجاج بن مسلم القشيري      )٦(
  .٧٠٢، ص ٤١٢٥، برقم، باب النهي عن الحلف في البيع١٩٩٨، دار السلام، الرياض،)ار السلامالعلمي بد
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 ٢٥ 

ع ي ـ وب فلَ س ـ لُّح ـلا ي" :  قال النبي   : عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد االله بن عمرو قال            -٣
ولا شانِطَرفي ب ع ولا رِيبحضْم تَا لَ ممن ولا بيا لَع ميسع ١( والترمذي والنسائيرواه أبو داوود" دكن(. 

 مثل أن يـشتري  ،يعني لا يجوز أن يأخذ ربح سلعة لم يضمنها (،"ضمن تح ما لم ولا رب  ":قوله
 لأن المبيـع    ؛ فهذا البيع باطل وربحه لا يجوز      ،متاعاً ويبيعه إلى آخر قبل قبضه من البائع       

  .)٢() وليس في ضمان المشتري منه لعدم القبض،في ضمان البائع الأول
  

ن عفـان      : (من عن أبيه عن جده    ما ورد في الموطأ عن العلاء بن عبد الرح         -٤  أعطـاه  إن عثمـان بـ
 .)٣()مالاً قراضاً يعمل فيه على أن الربح بينهما

 
: فيـه والحـديث   ...) كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالاً      : (قال عن أنس بن مالك      -٥

ون      فلما أنزلت هذه الآية  ( ا تُحبـ ى تُنفقـُوا ممـ الُوا الْبـِر حتَّـ  رسـول االله  إلى  قام أبو طلحة )٤(لنَ تَنـ

ون   : فقال يا رسول االله إن االله تبارك وتعالى يقول  ا تُحبـ وإن أحـب  . لَن تَنالُوا الْبرِ حتَّى تُنفقـُوا ممـ
إنها صدقة الله أرجو برها وذخرها عند االله فضعها يا رسول االله حيـث            ، أموالي إلي بيرحاء  

                                         
 تحقيق(، مجلد واحد، ١السنن، ط) هـ٢٧٥ت(أبو داود، سليمان بن الأشعث بن اسحق السجستاني الأزدي،   )١(

 .٥٠٥، ص ٣٥٠٤م، باب شرط في بيع، برقم       ١٩٩٩، دار السلام، الرياض،     )المجلس العلمي بدار السلام   
، مجلد واحـد،  ١من السنن، ط المجتبى )هـ٣٠٣ت (النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي،         

، ٤٦٣٣م، باب سـلف وبيـع، بـرقم       ١٩٩٩، دار السلام، الرياض،     ) المجلس العلمي بدار السلام    تحقيق(
الجامع المختصر من السنن عن     ). هـ٢٧٩ت(الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة،          .٦٣٧ص

تحقيـق  (، مجلد واحـد،     ١ما عليه العمل، ط    عليه وسلم ومعرفة الصحيح والمعلول و      صلى االله رسول االله   
باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنـده،         . م١٩٩٩، دار السلام، الرياض،     )المجلس العلمي بدار السلام   

، إرواء الغليل في    ١٩٨٥الألباني ، محمد ناصر الدين،      : والحديث حسن، أنظر  .  .٣٠٠، ص ١٢٣٤برقم  
 -وكذلك. ١٤٦، ص ٥، ج ١٣٠٥المكتب الإسلامي، برقم    : تم، بيرو ٨،  ٢تخريج أحاديث منار السبيل، ط    

،  م٤،  ١، ط ، نصب الرايـة لأحاديـث الهدايـة    )هـ٧٦٣ت (،  الزيلعي، أبو محمد عبد االله بن يوسف 
 ٦٢٩٣-٦٢٨٩: برقم . م٢٠٠٣ية، جدة، ، دار القبلة الإسلام )تحقيق المجلس العلمي بالهند ومحمد عوامة(

  .٢٠-١٨ص ، ٤ج، 
صلى (يد الأخيار ، نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث س)هـ١٢٥٥ت(ي، محمد بن علي،الشوكان  )٢(

  .٢٨٤، ص٥ج. م٢٠٠٣م، دار عالم الكتب، الرياض،٤ة المنيرية، نسخة الطبع، )االله عليه وسلم
ؤاد عبد تحقيق محمد ف(، الموطأ، بدون طبعة، مجلدان، )هـ١٧٩ت (مالك، أبو عبد االله بن أنس الأصبحي،   )٣(

  .٦٨٧، ص٢ج. ، مطبعة البابي الحلبي، مصر، بدون تاريخ نشر)الباقي
  .٩٢: سورة آل عمران، آية   )٤(
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 ٢٦ 

رى ي أَنِّ ـ وإِلـت ا قُ م ـتعمي س ـنِّ ـ وإِحاب ِـ رالٌ ذلك محابِ رالٌ ذلك م خٍب" :  ل االله    فقال رسو  :قال. أراك االله 
 .)١( رواه البخاريالحديث..."ينبِقري الأَها فلَعجن تَأَ

:  مر بأعرابي يبيع شـيئاً فقـال        أن النبي    -مرسلاً-ما روى أبن أبي شيبة عن الزهري       -٦
"َلِعليك بأو سومأَ بِ-أو – ةلِوالس مِوفإن الر بحم ع الس٢("احم(.  

 
  

 حيـث   ،لا يختلف المعنى الاصطلاحي للربح عند الفقهاء المتقدمين عن المعنـى اللغـوي            
  .)٣(التجارةمال حصروه في الزيادة على 

معهودة عند الفقهـاء مـا لـيس    لكن تطور مفهوم التجارة وأساليبها قد يدخل في التجارة ال    
  ! وبالتالي هل يعد ذلك من الربح؟،منها

  :على النحو التالي،عند الفقهاء المتقدميناً من تعريفات الربح  أستعرض عددلمعرفة ذلك
 .)٤()زائد ثمن مبيع تجر على ثمنه الأول ذهباً أو فضة(الربح : جاء في الفواكه الدواني §

 .)٥()لى رأس المالهو الزيادة ع(وفي مغني المحتاج  §

 .)٦()النماء المتصل وهو زيادة قيمة عروض التجارة...ربح التجارات: (وقال في المغني §

 سواء كـان بممارسـة   ،وبالتالي فالمقصود أنه كل ما كان متحصلاً من طريق التجارة فيه      
 ،التجار لأن هذه عادة     ؛ أم كان فيه شيء من الزيادة والصنعة       ،النشاط التجاري في البيع والشراء    

 بل لا بد مـن  ،فصائغ الذهب مثلاً لا يتأتى ربحه من مجرد البيع والشراء بأعيان الذهب والفضة     
  . وبروز الجهد والعمل فيه،إضافة الصنعة

                                         
  .٢٣٦، ص ١٤٦١البخاري، الجامع الصحيح، باب الزكاة على الأقارب، برقم  )١(
، )لحوتمال اتحقيق ك(م، ٧، ١، المصنف، ط)هـ٢٣٥ت(أبو بكر عبد االله بن محمد الكوفي، ابن أبي شيبة،  )٢(

الألباني، محمد ناصر الـدين،     : والحديث ضعيف، أنظر  . ٢٦٠، ص ٧م، ج ١٩٨٩،  مكتبة الرشد، الرياض  
  .٣٧٤٨، برقم ٤٠، ص٤المكتب الإسلامي، ج: ، بيروت٢م، ضعيف الجامع الصغير وزيادته، ط١٩٧٩

دية مع التطبيق على ، المشاركة في الربح والخسارة في الفقه الإسلامي آثارها الاقتصا١٩٩١الشريف فهد،   )٣(
. ٧٦رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم القـرى، مكـة المكرمـة، ص            . بعض المصارف الإسلامية  

  .٣٨٣، ص١الشبيلي، الخدمات الاستثمارية، ج
  .٣٣٢، ص١النفراوي، الفواكه الدواني، ج  )٤(
  .٧٦، ص٢الشربيني، مغني المحتاج، ج  )٥(
المغنـي شـرح مختـصر      ). هـ٦٢٠ت(اعيلي الصالحي،   ن أحمد الجم  ابن قدامة، موفق الدين عبد االله ب        )٦(

، ٤ج. ١٩٩٢، دار هجر، القاهرة،     )عبد الفتاح الحلو  . عبد االله التركي و د    . تحقيق د (م  ١٢،  ٢الخرقي، ط 
  . ٧٤ص
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 ٢٧ 

 عنـد   ،وهذا ليس بالجديد فقد تطرق الفقهاء رحمهم االله إلى مثل هذه الزيادة في الـصنعة              
  .)١(في الربح وأقروا أن العمل له أثر ،كلامهم في المرابحة

 كأن يصنّع   ،وإذا كانت عادة التجار الاشتغال بالأنشطة المختلفة مع النشاط التجاري المعتاد          
 ، داخلاً في النـشاط التجـاري      يعد فإن هذا العمل     ، أو يزرع ويبيع المحاصيل    ، ويبيعها المنتجات

عرفـاً كالمـشروط    المعروف  ( لأن القاعدة الفقهية تقول      ؛منه تعتبر من الربح   والزيادة الحاصلة   
  .)٢()والمعروف بين التجار كالمشروط بينهم(، )شرطاً

وعنتيجة تقليـب    ،الزيادة في رأس المال    (:ف الربح في الاصطلاح الفقهي الحديث بأنه      ر 
  .)٣() في عمليات التبادل المختلفة،المال من حال إلى حال

  :ومما مضى نستنتج أن الربح ينقسم إلى قسمين بحسب الاستعمال
 .الربح بالمعنى العام  . أ 

 .الربح بالمعنى الخاص  . ب 
 

)دثين والمفسرين   :)٤وهو الزيادة أو -كما سبق- وهو ما عليه عامة الفقهاء والمح 
  .الفضل على رأس المال

 ، أو المنفـصلة عنـه     ،والربح بهذا الاصطلاح العام قد تدخل فيه الزيادة المتصلة بالمال           
 وبالتالي فهذا المعنـى العـام لا يخـدم أغـراض     ، أو الزيادة في حجمه ،المالوالزيادة في قيمة    

  .البحث
)٥(    وهو ما أورده المالكية رحمهم االله في باب الزكاة حين قـالوا الـربح :

  )٦ ()زائد ثمن مبيع تجر على ثمنه الأول ذهباً أو فضة(

                                         
معايير احتساب الأرباح في البنوك الإسـلامية ،        ). ١٩٩٤(حمود، سامي،   . ٣٠مسملي، أحكام الربح، ص     )١(

-١. م٣/٥/١٩٩٤-٢ الأردن، بتاريخ -، عمان١مستجدات الفقهية في معاملات البنوك الإسلامية، مؤتمر ال
  .٤ص. ٣٠

، دار )تحقيق مصطفى أحمد الزرقا(، ٦، شرح القواعد الفقهية، ط   )هـ١٣٥٧: ت(الزرقا، أحمد بن محمد،       )٢(
  .٢٣٩-٢٣٧ ص .م٢٠٠١القلم، دمشق، 

  .١٧٨حماد، معجم المصطلحات الاقتصادية، ص  )٣(
، الربح في الفقه الإسلامي، ضوابط وتحديد في المؤسسات المالية المعاصرة،           )٢٠٠٠(إسماعيل، شمسية،     )٤(

، توزيع الأرباح أنواعه ومـصادره  )٢٠٠٢(السكران، إبراهيم،  .٣٤دار النفائس، ص  : الأردن-، عمان ١ط
  .٣٧ص. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الأمام، الرياض/ وأسسه وواجباته

الزهـراء  : ، القاهرة ١، نظرية المحاسبة المالية من منظور إسلامي، ط       )١٩٨٧(شحاته، شوقي إسماعيل،      )٥(
  .٣٨٧-٣٨٦، الشبيلي، الخدمات الاستثمارية، ص١٢٠ص. للإعلام العربي

  .٣٣٢، ص١النفراوي، الفواكه الدواني ، ج  )٦(
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 ٢٨ 

  :)١(تاليةوالفرق بين المعنيين يتلخص في النقاط ال
  فإنها تعد ربحاً،-في أي مجال كان -،أي زيادة تطرأ على المالفي المعنى العام للربح .١

أما في المعنى الخاص بالتجارة فلا يعد ربحاًً إلا ما كان نتيجة النـشاط التجـاري بـالبيع                  
 ويخصص له معـانٍ أخـرى       ، ربحاً يعد وأما ما زاد من غير هذا النشاط فإنه لا           ،والشراء
  .ة والفائدة ونحوهاكالغل

 وبعـد هـذا الحـسم       ، وتحسم من الزيادة   ،تعتبر التكاليف الواردة على النشاط العام جميعها       .٢
  . يظهر الربح

 أو سـبباً مباشـراً فـي        ،أما في النشاط التجاري، فلا يحسم إلا ما كان تابعاً لهذا النشاط           
  .الزكاة والمرابحة وهذا فيه خلاف في تفاصيله يرجع إليه في بابي ،تحصيل الربح فيه

الزيادة في قيمة رأس المال نتيجـة اسـتثماره فـي           : وعلى ذلك فالتعريف المختار هو    
  .المشاريع المختلفة وذلك بعد حسم النفقات الواردة عليه

  

 
  

 
ومـع   ،)٢()الزيادة في صافي ثروة المشروع     (:نهعرف الربح في الاصطلاح المحاسبي بأ     

تطور علم المحاسبة ع٣()زيادة الإيرادات عن التكاليف المتعلقة بها( :بأنهف ر(.  
 لأن الاهتمام كان منصباً على      ة؛يلاحظ أن التعريف الأول لم يتطرق إلى النفقات أو التكلف         

  .)٤(دراسة المنشآت من واقع مراكزها المالية
لاحظ أنه  ، وي ريف الثاني فهو أكثر دقة وتحديداً لطبيعة الربح في الفكر المحاسبي          أما التع   

ن المبدأ الفقهي هو ربـط       حيث إ  ، أقرب إلى أحكام الشريعة الإسلامية     وهو، ربط النفقة بإيرادها  
 فلا يجوز أن يحمل الإيراد تكاليف أخرى لم تكن سبباً في تحققه وهـذا موافـق                 ،النفقة بإيرادها 

  .)٥( العدللمبدأ
  
  

                                         
، قياس وتوزيع الربح فـي البنـك        ١٩٩٦ر،  الأبجي، كوث . ٣٨٥، ص ١الشبيلي، الخدمات الاستثمارية، ج     )١(

  .٣٣ ص.، القاهرة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي١الإسلامي، ط
  .٣٩مسملي، أحكام الربح، ص  )٢(
رسـالة ماجـستير غيـر    . ، دراسة مقارنة لمفهوم الربح في الإسلام      )١٩٧٥(الفقي، محمود السيد محمد،       )٣(

  .١١منشورة جامعة الأزهر، القاهرة، ص
  .٣٩مسملي، أحكام الربح، ص  )٤(
  .١٥٤-١٥٢شحاتة، نظرية المحاسبة المالية، ص  )٥(
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 ٢٩ 

 
رعائد التنظيم من نـاتج المـشروع التجـاري، أو       (:ف الربح عند رجال الاقتصاد بأنه     ع

الصناعي، أو الزراعي، أو المشترك، وهو ذلك التنظيم الذي قام به الإنسان في مـال نفـسه، أو     
  .)١()في مال غيره

تمد في قياسه على مقارنة المركز المالي للمشروع فـي          تغير في الثروة، يع   : (وقيل بل هو  
  .)٢()بداية الفترة ونهايتها

 وكذلك فهو   ، نجد أنه عامل تحفيز للاستثمارات والمشاريع      ،وفي النظرة الاقتصادية للربح   
كَالح٣( على مدى نجاح المشروع وكفاءتهم(.  

:  فيكون الـربح هـو  ،بالنفقاتلمعرفة نتائج المشروع لا بد من مقابلة الإيرادات  ووبالتالي  
  .)٤ ()ي للمنتج على التكلفة الكليةلِّالفائض الإيرادي الكُ(

، وعلى هذا فإن التكاليف المحسوبة تشمل جميع التكـاليف المبذولـة لتحـصيل الإيـراد              
  .)٥( واستهلاكات الأصول الثابتة وغيرها، والفوائد على رأس المال،مواد الخامكالأجور وال
 

 فمـن خـلال     ر،يكمن الفرق في ماهية النفقات المحسوبة على العائد من عمليات الاستثما          
 يعـد  وهذا الربط بين النفقة وإيرادها       ،تعريفات المحاسبين يتضح أنهم يربطون النفقات بإيراداتها      

 ، تفاصيل العمليات الإنتاجية    حيث إنه يتيح لأصحاب المشروع معرفة      ،من مميزات علم المحاسبة   
  .وقد يساعد في عملية تصحيح الإجراءات، وصولاً إلى التشغيل الأمثل

 بعد حسم جميع    ، فهو المحصلة النهائية لعوائد الاستثمارات     ،أما الربح عند رجال الاقتصاد    
  .النفقات الواردة على المشروع

  

.  
  

  .بحسب الاهتمامات والتخصصاتو إليه،لاف كيفية النظر يتنوع الربح ويختلف باخت
  .)٦(: الآتي هذه الوجهات المختلفة للنظر وفقيمكن تقسيم الربح باعتبارو
 .أنواع الربح بالنظر إلى طبيعته  . أ 

                                         
  .١٩٣العبادي، موقف الشريعة من المصارف، ص  )١(
  .٧الفقي، دراسة مقارنة لمفهوم الربح، ص  )٢(
  .٩الفقي، دراسة مقارنة لمفهوم الربح، ص. ٣٧إسماعيل، الربح في الفقه الإسلامي، ص  )٣(
  .٨ارنة لمفهوم الربح، صالفقي، دراسة مق  )٤(
  .المصدر نفسه  )٥(
  .٨٨السكران، توزيع الأرباح، ص  )٦(
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 ٣٠ 

 .أنواع الربح بالنظر إلى كيفية احتسابه  . ب 
 

 
  :ته إلى نوعينينقسم الربح باعتبار طبيع

 .ربح مادي -١

 .ربح معنوي -٢

 وقد تبين سابقا أن الـربح       ، وعليه مدار كلامهم   ،ن هما محور اهتمام الفقهاء    وهذان النوعا 
  .عند الفقهاء هو الزيادة أو الفضل على رأس المال

والربح أو الزيادة بهذا المعنى هي القسم الأول وهو الربح المادي، وهو عند الفقهاء علـى           
  :نوعين
  .ربح على شكل عروض وبضائع -         .ربح على شكل نقود -

   بهاوهي أثمان المبيعات و حيث إن النقود هي الأصل ،والربح النقدي هو المعتبر عند الفقهاء
تُ إنماوما سواها ،م الأشياءتُقو و وأما العروض فإن الفقهاء ،)١( قيمته بهافُعرا زيادة قيمتهاعد  

  .)٢( لاحتمال النقص والزيادة في قيم العروض؛ يجعلوا هذا الربح مستقراً لكنهم لم، من الربح
 إلى أن الربح المعنوي لم يكن موجوداً عند الفقهـاء          أشار أحد الباحثين  أما القسم الثاني فقد     

 .)٣(السابقين حيث إنهم لم يتطرقوا إليه أو يبحثوا في أحكامه

م عن الربح في القـران الكـريم رأي          أورد الباحث في معرض الكلا     ، فقد وهذا غير دقيق  
  .)٤( في اعتبار الربح المعنويالإمام ابن جرير الطبري

والمقصود بالربح المعنوي هو ما يعود على الشخص الحقيقي أو الاعتباري من اسـتخدام              
  .)٥( وذلك مثل حق المؤلف في استغلال كتابه وحق الشاعر في استخدام شعره،حقه الخاص

 وصدر فيه قرار مـن مجمـع الفقـه    ، ومدى اعتبار مشروعية تملكه  وقد نوقش هذا الحق   
  :الإسلامي هذا نصه

                                         
، )تحقيق طه عبد الرؤوف سـعد     (م،  ٤،  ١، إعلام الموقعين عن رب العالمين، ط      )هـ٧٥١: ت(ابن القيم،     )١(

  .١٥٦، ص ٢، ج١٩٧٣دار الجيل، بيروت، 
، مجلد واحـد،  ١، مراتب الإجماع، ط)هـ٤٥٦ت(ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الظاهري،       )٢(

ت (السرخسي، أبو بكر محمد بن أحمـد،   ١٦٣م، ص١٩٩٨، دار ابن حزم، بيروت،   )تحقيق حسن أسبر  (
.  م٢٠٠٢دار إحياء التراث العربي، بيـروت،       ) سمير رباب . تحقيق أ (م،  ١٥،  ١المبسوط، ط ). هـ٤٨٣
  .١٥٦، ص ٢، ابن القيم، إعلام الموقعين، ج١٥٠، ص٤ج

  .١٠٢السكران، توزيع الأرباح، ص  )٣(
  .٢٤: أنظر ص   )٤(
  .١٠٣السكران، توزيع الأرباح، ص  )٥(
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 ٣١ 

الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجاريـة، وحـق التـأليف، والاختـراع،                 : أولاً(
والابتكار، هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمـة ماليـة              

  . وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً فلا يجوز الاعتداء عليهامعتبرة لتمول الناس لها،
 يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري، أو العلامة التجارية، ونقـل أي       :ثانياً

  .منها بعوض مالي إذا انتفى الغرر والتدليس والغش باعتبار أن ذلك أصبح حقاً مالياً
تكار مصونة شرعاً ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا        حقوق التأليف والاختراع أو الاب     :ثالثاً

  .)١()يجوز الاعتداء عليها
 

 .الربح الصافي،  الربح الإجمالي:ينقسم الربح بهذا المفهوم إلى نوعين  

 :وهذه الاصطلاحات المحاسبية تمثل مرحلتين من مراحل احتساب الربح  

 .إجمالي الأرباح المحققة مرحلة  §

 . مرحلة صافي الأرباح بعد حسم التكاليف §
 

 علـى   ،ها مردودات المبيعات  ن مطروحاً م  ،زيادة صافي رقم المبيعات   : الربح الإجمالي هو   -١
  .)٢(ثمن تكلفة المبيعات

 بدون حساب تكـاليف     ، هو حساب للربح لم يطرح منه إلا قيمة السلعة فقط          :وبعبارة أخرى 
   .)٣( من أجور استهلاكات واحتياطياتتشغيل المنشأة

 حيث تقتصر التكـاليف علـى       ،والربح بهذا المعنى هو الربح المراد به في الفقه الإسلامي           
  .)٤( النفقات المباشرة على النشاط الاستثماري

 قال في رد ، كان قد سافر لأجل الاتجار    ا إذ ،للشريك النفقة في مال الشركة    وقد جعل الفقهاء      
  .)٥()لشريك إذا سافر بمال الشركة فنفقته في ذلك المالا(المحتار 

في حين اشترط البعض لاستحقاق الشريك النفقة أن يكون منصوصاً عليها في العقد وعللوا                
  .)٦()لأنه دخل على أنه يستحق من الربح الجزء المسمى فلا يكون له غيره: (ذلك فقالوا

                                         
  .٢٥٨١ ، ص ٣ ، ج٥مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ع) .١٩٨٨(منظمة المؤتمر الإسلامي،  )١(
  .٣٩مسملي، أحكام الربح، ص  )٢(
  .١٢٦السكران، توزيع الأرباح، ص  )٣(
، ٧ابن قدامـة، المغنـي، ج     . ٤٠، ص ٢٢السرخسي، المبسوط، ج  . ١٦٤ابن حزم، مراتب الإجماع، ص      )٤(

  .١٤٩ص
م، ١٢،  ١، رد المحتار على الرد المختار، ط      )هـ١٢٥٢ت(، ابن عابدين، محمد أمين عمر بن عبد العزيز         )٥(

  .٤٨٧، ص٦م، ج٢٠٠٠، دار المعرفة، بيروت، )تحقيق عبد المجيد حلبي(
  .١٤٩، ص٧ابن قدامة، المغني، ج  )٦(
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 ٣٢ 

إلى احتمال اختصاصه بالربح جميعه لأنه قـد        والعلة عندهم أنه لو استحق النفقة لأدى ذلك           
  .)١(لا يربح إلا مقدار النفقة

 .)٢(هو الربح الإجمالي مع حسم النفقات الضمنية غير المباشرة: الصافيالربح  -٢

  :)٣(والتكاليف الضمنية المقصودة مثل  
 .المستلزمات الخدمية كالكهرباء والمياه ونحوها .١

 .فوائد القروض .٢

 .ينالأجور ورواتب للموظف .٣

 .أقساط التأمين .٤

 .الإهلاكات .٥

 .الاحتياطات .٦

  .إيجارات الأراضي والمباني .٧
 

 
، أو تكون أخـص     هناك ألفاظ عديدة لها صلة بمفهوم الربح، قد تكون أعم منه فيدخل فيها            

  :هي كالتاليمنه في نواح معينة، و
  . النتاج-٤    .لة الغ-٣    . الكسب-٢    . النماء-١
  . الريع-٨    . الخراج-٧    . العائد-٦    . الفائدة-٥

 
 يقال نما الشيء ينمو نمواً ونماء وأنماه االله أي رفعه وزاد فيه،             ، الزيادة   :النماء في اللغة  

  .)٦(، ويطلق على البركة)٥(فالنماء مطلقاً هو الزيادة، )٤(والنامي الزائد
  : )٧(سم إلى أنواعوالنماء ينق  

                                         
  .١٤٩ ، ص ٧ن قدامة، المغني ، جاب  )١(
  .٤٠مسملي، أحكام الربح، ص  )٢(
  .٤٠مسملي، أحكام الربح، ص. ١٣١السكران، توزيع الأرباح، ص  )٣(
  .٣٨٥-٣٨٤، ص ٨الفراهيدي، العين، ج  )٤(
ء، ، أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقها        )هـ٩٧٨ت(القونوي، قاسم بن عبد االله بن أمير،          )٥(

  .١٨٥ ص.، دار الوفاء، جدة)تحقيق أحمد الكبيسي(، مجلد واحد،، ١ط
  .٩٠الهروي، الزاهر، ص  )٦(
  .٦٣إسماعيل، الربح في الفقه الإسلامي، ص. ١١٦شحاته، نظرية المحاسبة المالية، ص  )٧(
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 ٣٣ 

هو الذي يكون بفعل االله عز وجل كالذهب والفضة فلا يحتاجان إلى العمل             : يقلْالنماء الخَ  –
 . أو الفعل من المخلوق

هو ما كان من غير الذهب والفضة وهو جميع الأموال النامية التي تحتـاج    : النماء الفعلي  –
 . الزروع إلى فعل العبد كالعروض والمواشي و

  .)١(عن طريق تقليبها في العملية التجارية،الزيادة في قيمة عروض التجارة:نماء المتصل ال-     
 ، الغلـة ، ويـدخل فيـه   والحجم، كالعدد، ما كان من الزيادة في غير القيمة:النماء المنفصل -    

 . كما سيأتي، والنتاج،والريع

  :)٢( نماء حقيقي أو نماء تقديري:والنماء نوعان
 . أو إنبات الثمر، أو كثرة الماشية، بزيادة القيمة، الزيادة المتحققة فعلياًً:النماء الحقيقي .١

 .)٣()الزيادة في الدخل أو فرع المال:(النماء في الفكر المحاسبي الإسلاميو

 حيث يختص الربح بمـا      ،وعند مقارنة الربح بلفظ النماء يتضح أن النماء أعم من الربح            
 سواء كانت عن طريـق      ،ن يشمل النماء جميع أوجه الزيادة      في حي  ،كان في النشاط الاستثماري   

  ،)٤(الاستثمار أو غيره
  ).النماء(بالأصل ) الربح( والعلاقة هنا علاقة الفرع ، وليس كل نماء ربح،فكل ربح نماء
 

 الكساب أي الـذي يكـسب المـال         :، ويقال طلب الرزق، ومنه كسب المال    : الكسب لغة   
الكسب ما يجـري مـن   (: قال في التعاريف، ويطلق على الفعل الذي يحصل به الرزق   ، )٥(كثيراً

الكسب هو المفضي إلى اجتلاب نفع أو دفـع       : (وفي التعريفات ، )٦()لقول والعمل والآثار  االعقل و 
.)٧()ضرر 

                                         
  .٦٣إسماعيل، الربح في الفقه الإسلامي، ص  )١(
  .١١٧-١١٦شحاته، نظرية المحاسبة المالية، ص  )٢(
رسـالة  . مشاكل القياس والتنظيم المحاسبي للمشاركات في المصارف الإسـلامية        ). ١٩٨٩(زكي، خالد،     )٣(

محاسـبة الـشركات   . م١٩٨٤عطيـة، محمـد كمـال،    . ٦٨ماجستير غير منشورة، جامعة القاهرة، ص  
  .١١٣ص.  الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية: ، القاهرة١ط. والمصارف في النظام الإسلامي

، القـاهرة، ايتـراك للنـشر       ١، أسباب استحقاق الربح دراسة تطبيقية مقارنة، ط       )٢٠٠١(خطاب، حسن،     )٤(
  .٧٧الشريف، المشاركة في الربح والخسارة، ص. والتوزيع

  .٣١٥، ص٥الفراهيدي، العين، ج  )٥(
  .٦٠٣المناوي، التعاريف، ص  )٦(
، )تحقيق إبراهيم الأبيـاري (، مجلد واحد، ١، التعريفات، ط)هـ٨١٦(الجرجاني، علي بن محمد بن علي،    )٧(

  .٢٣٨ص. ١٩٨٥دار الكتاب العربي، بيروت، 
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 ٣٤ 

 ويطلق على الفعل أو المؤثر      ، والنتيجة وهي المكسوب أو المكتسب     ،فالكسب يطلق على المفعول   
الكـسب بمعنـى    : المراد هو  والمعنى   ،حينئذ بالاكتساب  ويعرف   ، وهو طلب الكسب   ،ي النتيجة ف
تَكْالم١(بس(.  

ا               : ومن المعنى المراد ما ورد في قوله تعالى          ممـ و ُتم با كـَس ات مـ ن طَيبـ وا أَنفقـُوا مـ ذين آمنـ ا الَّـ هـ َا أي يـ
كُم من ا خرجنا لَ ضِلأَأَ ر)٢(.  

 إمـا   ،م ما كسبتم بتصرفك   بِيزكوا من طَ  : يعني بذلك جل ثناؤه   : (قال الطبري رحمه االله     
  .)٣() من الذهب أو الفضة، وإما بصناعة،بتجارة

لأنه يشمل كل كسب مشروع بأي       ؛ )٤( ومن بقية الألفاظ الأخرى    ،والكسب أعم من الربح     
 أو الزراعة أو باكتساب المباحـات        سواء كان بالتجارة أو الصناعة     ،طريقة من طرق الاكتساب   

  .السوم وغيرها من طرق الاكتساب  و)٥( كالاحتطاب والاحتشاش،ونحوها
 

 
  .)٦() أي أعطت الغلةأغلت الضيعة: ( يقال،الدخل: ة لغةلَّالغَو

  :والغلة في الاصطلاح الفقهي لها مدلولان
ما يرد إلى بيت    : (الغلة هي : ال في التعريفات   المعنى اللغوي وهو الدخل عموماً، ق      :الأول -

، وهو عام بحيث يشمل ما كان ناتجاً من أمـوال التجـارة             )٧()المال مما يؤخذ من التجار    
  .)٩(، وقد يقصر على دخل الأرض خاصة)٨( كالوقف،وغيرها

، )١٠()ابهـا ا تجدد من سلع التجارة قبل بيع رقم (:غلة في باب الزكاة، والمراد بها     ال :الثاني -
  . ناتجة عن غير النشاط التجاريين فإنها تفارق الربح بكونهاوعلى كلا المعني

                                         
  .٢٣٩-٢٣٨المناوي، التعاريف، ص  )١(
  .٢٦٧: سورة البقرة، آية  )٢(
  .٥٥٥، ص٥الطبري، جامع البيان، ج  )٣(
  .٣٣مسملي، أحكام الربح، ص  )٤(
). ٧٠٩ت (، أبو عبد االله أبي الفتح الحنبلي  ، عليالب: ،انظر) افتعال من الحش   ،هو أخذ الحشيش  :(الاحتشاش  )٥(

  .٢٦٢ بدون طبعة، مجلد واحد ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، ص. المقنعلفاظالمطلع على أ
  .٣٤٨، ص٤الفراهيدي، العين، ج  )٦(
  .٢٠٩الجرجاني، التعريفات، ص   )٧(
  .٤٤٧، ص ٤ابن مفلح، الفروع، ج  )٨(
  .٣٢٤، ص ١ السمرقندي، تحفة الفقهاء، ج.١٨٥القونوي، أنيس الفقهاء، ص   )٩(
م، دار  ٤،  ١، حاشية الدسوقي على الـشرح الكبيـر، ط        )هـ١٢٣٠ت  (الدسوقي، شمس الدين بن عرفة،        )١٠(

  .٤٦١، ص ١الفكر، بيروت، ج
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 ٣٥ 

 إذ إنها تعتبر من قبيـل الأربـاح         ،والغلة تؤخذ في الحسبان عند اقتسام الربح في الشركة        
  .)١(الضمنية

 
فـرس  : (اقة إذا وضعت، ويقـال نتجت الن : يقال،)٢() البهائم ضعو (: وهو جٍتْ جمع نَ  اجتَالنََّو

ت به حتى يجري    ر إذا م  ،ابح الس جتنْ تُ حيالرِ (: ويقال ،) في بطنها ولد قد استبان     ،نتوج أي حامل  
  .)٣()هرطْقَ

  .)٤( ما كان متولداً من عين الأمهاتن المعنى اللغوي للنتاج، فهووالفقهاء لا يخرجون ع
بذل الجهد الإنساني لتحويل الموارد الاقتصادية المتاحة       : (تاجنتاج، فالإن  لا يعني الإِ   اجتَوالنَّ

   .)٥()مباشرةاللتكون صالحة لإشباع الحاجات الإنسانية 
 أي أن عنـصر     ،أن الربح ما كان وليد حسن العمل والخبـرة         ،والفرق بين النتاج والربح   
 فهـو مـن بـاب    ، عمل أما النتاج فليس للإنسان فيه جهد ولا،)٦(العمل والجهد البدني يتجلى فيه    

  .)٧(يقلْالنماء الخَ
 

 
،  )٩()الشيء المتجدد (: ، وهي )٨()ما أفاد االله العباد من خير يستفيدونه ويستحدثونه       : (الفائدة

  .)١٠(حصول الغرض المراد: والفائدة 
       تُوتطلق لغة على كل ما اسفيد  طلاح الفقهاء   وتطلق في اص   )١١(ما ونحوه  أو مالٍ  لمٍ من ع
  :، عام وخاص  معنيينبإزاء

                                         
شحاته، نظريـة  . ٣٠، ص١دار زهران، ج: ، جده٣ محاسبة شركات الأشخاص، ط    ).١٩٩٣(قوته، بكر،     )١(

  . ١٢٠المحاسبة المالية، ص
  .٩٢، ص٦الفراهيدي، العين، ج  )٢(
  .المصدر نفسه  )٣(
  .٤٤خطاب، أسباب استحقاق الربح، ص  )٤(
  .٣٤مسملي، أحكام الربح، ص  )٥(
  .٢١الأبجي، قياس وتوزيع الربح، ص  )٦(
  .١١٦شحاته، نظرية المحاسبة المالية، ص  )٧(
  .٧٩، ص٨الفراهيدي، العين، ج  )٨(
  .٥٤٧المناوي، التعاريف، ص  )٩(
  .٥٣٦المصدر نفسه، ص  )١٠(
  .٢٦٥حماد، معجم المصطلحات الاقتصادية، ص  )١١(
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 ٣٦ 

 مـا   (: وبهذا المعنى عرفت الفائدة بأنها،ويقصد بها مطلق الزيادة التي تطرأ للإنسان
  .)١()يترتب على الشيء ويحصل منه، من حيث إنها حاصل منه

   . اللغويهي بهذا المعنى لا تخرج عن الإطلاقو
   غير أموال التجـارة،   أطلقوها على الزيادة الحاصلة في حيث ،مالكيةوانفرد بذلك ال 

فوها بأنهافعر:) ما تجدد لا عن مال أو عن م٢()ىكَّز(.  
٣(  فهما ناتجان عن مال ليخرج الربح والغلة،)لا عن مال: (د التعريف بقولهوقي(.  

  .لمادية الحاصلة عن غير التجارةوتفترق الفائدة عن الربح في اعتبار الزيادة المعنوية والزيادة ا
  :الفائدة في اصطلاح المحاسبين

  : بإزاء معنيينئدة عند رجال المحاسبةتطلق الفا
:       الزيادة أو النماء في المال الناتج عـن        ( :بأنها ويقصد بها المعنى الفقهي للفائدة فعرفوها

  .)٤()الية وهي ما يعرف بالأرباح الرأسم،)الأصول الثابتة (قنيةعروض ال
  :     ،عائـد المـال الـذي يقترضـه        : ( الفائـدة فتكـون   ويمثل تكلفة الاقتراض للمشروع

  .)٥()المشروع
 لا فـرق    ، وهي تُستحق بمجرد عقد الاقتـراض      ، ومحددة سلفاً  ،وهذه الفائدة معلومة القيمة   
  .)٦(بين نجاح المشروع أو خسارته

  .وهذا بطبيعة الحال أحد أنواع الربا المحرم
 

  .أي بدأ ثم عاد،  )٧()دءاً  بعد بِدوتثنية الأمر ع (: من العود وهو:العائد
 ةوالعائـد ( ،   ) هو أن يتمادى في الأمر حتى يصير له سجية         ،ربة في الشيء  الد: ( والعادة

  .)٨()المعروفوالصلة 

                                         
  .٢٦٥حماد، معجم المصطلحات الاقتصادية، ص  )١(
  .٤٦١، ص١، جالدسوقي، حاشية الشرح  )٢(
  .٢١الأبجي، قياس وتوزيع الربح، ص  )٣(
 الفكر الإسـلامي،    ، التكاليف والتسعير في   ١٩٧٧عطية، محمد،   . ٦٩زكي، مشاكل القياس والتنظيم، ص      )٤(

  .٤٠دار النشر للجامعات المصرية، ص: ، القاهرة١ط
، )٢١(المـسلم المعاصـر،   . ، تطوير وسائل التمويل المصرفي في البنوك اللاربوية١٩٨٠بدوي، محمد،     )٥(

  .٩٤ص، ١١٧-٩١
  .١٩٠العبادي، موقف الشريعة من المصارف، ص. المصدر نفسه  )٦(
  .٢١٩، ص٢الفراهيدي، العين، ج  )٧(
  .المصدر نفسه  )٨(
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 ٣٧ 

  .)١() من الفائدةالعائد ما يرجع إلى العبد أو عليه فهو أعم: (قال في التعاريف
 هي الـدخل  ،ما يرجع به العامل الإنتاجي على صاحبه من منفعة      : (وعائد العامل الإنتاجي  

  .)٢()النقدي، نتيجة مساهمة هذا العامل في الإنتاج
ربح الاستثمار المشروع الذي يوزع من باقي الربح علـى الأعـضاء            : (وعائد الاستثمار 

 بنسبة المعاملات التي أبرمها     -ة يخصص للخدمات العام   بعد احتجاز الاحتياطي وما   -المستثمرين
   .)٣()كل منهم مع المصرف أو الجمعية التعاونية

 يعـد  أن الـربح لا      ، فيقول وهبة الزحيلي الفرق بين عائد الاستثمار وبين الربح       . ويبين د 
 ـأما إذا كان ال   ،  للمشروع )أو الحكمية  (ربحاً إلا إذا تمت التصفية النهائية      الاسـتثمار  شروع أو   م

  .)٤(مستمراً فإنه يقترح ألا يسمى هذا ربحاً بل هو عائد من الاستثمار
 وذلك بناء علـى مـا       ،والباحث لا يرى ضيراً في تسمية الربح قبل التصفية النهائية ربحاً          

 وكذلك في حالـة احتـساب       ،مهم عن توزيع الربح قبل التصفية     لاجرت عليه عادة الفقهاء عند ك     
  )٥(.التصفيةعدونها من الربح حتى قبل فكانوا ي، النفقة

 
 الإتـاوة  ويطلق الخراج علـى      ، وهو غلة العبد والأمة    ،اسم لما يخرج  : الخراج في اللغة  و

  .)٧()خرج من المال في السنة بقدر معلومما ي: (اجر والخَجر والخَ،)٦(التي تؤخذ من الناس
ما يوضع على الأرض    : ( هو  و خراج الأراضي ء على   ويطلق الخراج في اصطلاح الفقها    

٨() تؤدى عنها إلى بيت المال،رية من حقوقشْغير الع(.  
ر                  :ومنه قوله تعالى  وقد يطلق على خراج الأموال عموما،        و خيـ ر وهـ ك خيـ خـَراج ربـ ا فَ أمَ تـَسألَُهم خرجـ

ينِازقالر)٩(.  

                                         
  .٤٩٥المناوي، التعاريف، ص  )١(
، نظرية توزيع العوائد على عوامل الإنتاج في الفقه الإسـلامي، رسـالة       )٢٠٠٣(الدباغ، أيمن مصطفى،      )٢(

  .٨٦دكتوراه غير منشورة، الجامعة الأردنية، عمان، ص
  .٩ ص.لمكتبيدار ا: الزحيلي، وهبة، عائد الاستثمار في الفقه الإسلامي، دمشق  )٣(
  .١٤-١٣، صالمصدر نفسه   )٤(
،  ابن قدامة، المغني. ٣٩٣، ص١٢ابن عابدين، رد المحتار، ج. ٩٨، ص٨السرخسي، المبسوط، ج: انظر  )٥(

  .١٧٢، ص٧ج
  .٧٦، ص ٢ابن منظور، لسان العرب، ج  )٦(
  .١٥٨، ص٤الفراهيدي، العين، ج  )٧(
  .١٥١حماد، معجم المصطلحات الاقتصادية، ص  )٨(
  .٧٢: سورة المؤمنون، آية  )٩(
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 ٣٨ 

يقول تعالى ذكره أم تسأل هؤلاء المشركين       : ( في تفسير الآية   قال الإمام الطبري رحمه االله    
  .)١()يا محمد من قومك خراجاً، يعني أجراً على ما جئتهم به من عند االله من النصيحة والحق

 . "انمالـضَّ  بِاجرالخ َـ: "قـال رسـول االله  :  قالتg فيما روت عنه عائشة ما ورد عن النبي   ومنه  

   .)٢(الأربعة رواه
الخراج هو الدخل والمنفعة أي يملك المشتري الخراج الحاصل من          : ( في نيل الأوطار   قال

   .)٣()المبيع بضمان الأصل الذي عليه
  .)٤(ويكون المقصود بالخراج في الحديث ما حصل من غلة العين المبيعة كائنة ما كانت

  
فضل ما يخرجه من النـزل علـى        : فضل كل شيء على أصله، وريع البذر      :  الريع لغة 

  .)٥(فضل كُمتها على أطراف الأنامل: وريع الدرع، أصل البذر
 سواء كان بالزراعة أم   ،يختص الريع بالنماء والزيادة في الأرض     : وفي الاصطلاح الفقهي  

 ومـن المـال إن كانـت مرصـدة         ،ريع الأرض غلتها من الزرع إن كانت زراعية       ، ف بالإجارة
  .)٦(للكراء

 على قول أن الربح يجري في جميع الأنشطة الاستثمارية، فيكون          ،يع أخص من الربح   فالر
  .الريع نوع من أنواع الربح

يه الأرض مقابل مـساهمتها  لوالريع عند رجال الاقتصاد ذو مدلول خاص بالعائد الذي تحصل ع    
.)٧(منظمفي الإنتاج، وهو عائد على شكل أجرة مدفوعة أو مقدرة إذا كانت الأرض مملوكة لل 

 
 

                                         
  .٥٨، ص١٩الطبري، جامع البيان، ج  )١(
، بـاب الخـراج     النسائي، المجتبـى    . ٣٥٠٨باب فيمن اشترى عبداً ثم وجد به عيباً، برقم          السنن،  ،  أبو داود   )٢(

، ١٢٨٥، باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله، بـرقم           الجامع  ، الترمذي. ٦٢١، ص   ٤٤٩٥بالضمان، برقم 
، الألباني: والحديث حسن، أنظر  . ٣٢١، ص   ٢٢٤٢ابن ماجه، السنن، باب الخرج بالضمان، برقم        . ٣١٣ص  

  .١٥٨، ص٥إرواء الغليل ، ج
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار، ). هـ١٢٥٥ت(الشوكاني، محمد بن علي بن محمد،   )٣(

  .٣٤٢ ، ص٥م ، ج٢٠٠٣ عالم الكتب ، الرياض ، م ، دار٤، )هـ١٣٤٤. صورة طبعة المطبعة المنيرية(
  .١٥١حماد، معجم المصطلحات الاقتصادية، ص  )٤(
  .٢٤٣، ص٢الفراهيدي، العين، ج  )٥(
  .٥٤٠، المناوي، التعاريف، ص١٨٥القونوي، أنيس الفقهاء، ص  )٦(
  .٩٠الدباغ، نظرية توزيع العوائد، ص  )٧(
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 ٣٩ 

  
 

  

  .)١( الذي هو لزوم الشيء وحبسه، وهو مأخوذ من الضبط، جمع ضابط:الضوابط لغة
  .)٢( شديد البطش والقوة والجسم أيرجل ضابط: يقال

 التي تجعل تحقيق الـربح موافقـاً         الأساسية والمعاييربح تلك القواعد    والمراد بضوابط الر  
 كالحدود التي يمنع تعـديها لمـن أراد الوصـول إلـى             ، بحيث تكون  لأحكام الشريعة الإسلامية  

جدر الإشارة إلى نظرة الإسلام للربح وحكمـة        وقبل الشروع في سرد هذه الضوابط ت      ، )٣(الربح
  .تشريعه

ذاَ قُضيت الـصلا  : قال االله تعالى،الاكتساب وطلب الرزق فقد حث الإسلام على      إِ ي   فَ ة فَانتـَشروا فـ
ضِ وابتَغُوا من فَضلِْ اللَّه  الأ ر)عز وجـل وقال  ،)٤:   كُم لـَيع سلـَي   تَغـُوا فـَضْلاتَب أَن اح كـُم   جنـ بر ن  وقـال  ،)٥( مـ

آخرون يضرِْبون في الأ :تعالى ورفَضلِْ اللَّه نم تَغُونبضِ ي)٦(.  
 بل نظـرة سـبب      ،لكن نظرته إلى الربح وإلى السعي في طلبه لم تكن نظرة هدف وغاية            

 وتحقيق التوحيد   ، والدعوة إلى دينه   ، وهو عبادة االله   ، والمطلب الأعلى  ،لى الغاية الأسمى  إووسيلة  
  .الخالص له عز وجل

 وهذا بيقوله عز وجل في ن : لاالٌ لارِجو ة ارجت تُلْهِيهِم  ذ ن ه وإقِـَامِ الـصلا     بيع عـ ا     كـْرِ اللَّـ خـَافُون يومـ ي كـَاةالز إِيتـَاءو ة
لَّب فيه الْقُلوُب وتَتَ قُ صارالأبقَ   .)٧( من يشاء بِغَيرِ حسابٍليجزِيهم اللَّه أَحسن ما عملُوا ويزِيدهم من فَضْله واللَّه يرزُ

 ،لباطـل  وإبطـال ا   ،لحـق اإلا أن هذا لا يعني ترك الاشتغال بأمور الدنيا مما فيه إظهار             
 في سبيل الدعوة إلى دين االله، بل إن مما يتقرب بـه إلـى االله                ،وتحصيل أسباب القوة للمسلمين   

أَ : إظهار أثر نعمة االله على عبده، قال تعالى،تعالى وثدفَح كبر ةمعا بِنم)٨(.  

                                         
  .٢١٤، ص٥ابن منظور، لسان العرب، ج  )١(
  .٢٣، ص٧فراهيدي، العين، جال  )٢(
  .٣٦٦العياشي، مفهوم الربح، ص. ٨٧الشريف، المشاركة في الربح والخسارة، ص  )٣(
  .١٠: سورة الجمعة، آية  )٤(
  .١٩٨ : سورة البقرة، آية  )٥(
  .٢٠ :آية، سورة المزمل  )٦(
  .٣٨-٣٧ :سورة النور، آية  )٧(
  .١١ :سورة الضحى، آية  )٨(
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 ٤٠ 

فاالله تعالى لم    ،وطرق تحصيله  ،فالمتحصل أن الربح مقيد بقيود وضوابط تضبط مصادره       
 فإن تنكبوا صراطه وابتعـدوا  ، بل شرع لهم ديناً قويماً، لهم فيه الخير والسعادة ،يترك خلقه سدى  

  .ن  في الدنيا والآخرة كان لهم الخسارة والحرما،عن الطريق الذي ارتضاه لهم
  :وهذه الضوابط أو القواعد تنقسم إلى قسمين أساسيين

 .وتمثل أدبيات الإسلام وأخلاقياته: ضوابط عامة  . أ 

 .وتمثل قواعد النشاط التجاري في الإسلام: ضوابط خاصة  . ب 

 

  . )٢( رواه البخاري "اتيالن بِلُامعا الأَنمَإِ : "والدليل على ذلك قوله حسن القصد والنية،  -١
رب عمل صغير تعظمـه     :  وكما قيل  ،العكسو ،والنية تحيل العمل من طاعة إلى معصية      

  .النية، ورب عمل عظيم تصغره النية
ين :تعالى قوله التوكل على االله تعالى، والدليل -٢ نمؤم كُنتُم ِلُوا إن   .)٣(وعلَى اللَّه فَتَوكَّ

لْ الْمؤمنون :وقوله تعالى لْيتَوكَّ   .)٤(وعلَى اللَّه فَ

 هلوكُّ تَق حلى اِم علتُكَّوم تَكُنْو أَلَ : " يقولسمعت رسول االله :  قالd عمر بن الخطاب وما روى
  .)٥(هرواه ابن ماج"  اًانَطَ بِوحراصاً وتَمو خدغْر تَيق الطَّرزُما يم كَكُقُزَرلَ

قهْ عذاَبا كَبِيرا :قال تعالى :ظلمالعدم  -٣ ُنذ كُم نم مل ظْ ي نمو)٦(.  

ا ع  : " عن االله تبارك وتعالى أنـه قـال        فيما روى    ،عن النبي   dروعن أبي ذ   ي ادي إنِّ ـ ب ـيـ
حرمالظُت لم على نفسي وجلتُعهب يكُنم م٧( رواه مسلم"الحديث...مواالَظَلا تَماً فَحر(.  

س   مـه لظْسلم لا ي  و الم ُـ خ ـ أَ ملسالم ُـ ": قـال   أن رسـول      ابن عمـر     وعن رواه " الحـديث  ...همل ولا يـ
  .)٨(البخاري

                                         
  .٢٥١ صالعياشي، مفهوم الربح،  )١(
  .١، ص ١البخاري، الجامع الصحيح، كتاب بدء الوحي، برقم   )٢(
  .٢٣ :سورة المائدة، آية  )٣(
  .١٦٠ :آل عمران، آيةسورة   )٤(
الألباني، محمد ناصر الدين، : ، والحديث صحيح، أنظر٤١٦٤، السنن، باب التوكل واليقين، برقم ابن ماجه  )٥(

  .٣٠٩، ص١مكتبة المعارف، ج: م، الرياض٦، ١وفوائدها، طسلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها 
  .١٩سورة الفرقان، آية   )٦(
  .١١٢٨، ص ٦٥٧٢مسلم، الصحيح، باب تحريم الظلم، برقم   )٧(
  .٣٩٤، ص ٢٤٤٢البخاري، الجامع الصحيح، باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه، برقم   )٨(
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 ٤١ 

؛ لأنهـا أفعـال   التباغض والحـسد والحقـد  وترك  رك الاختلاف والتهافت على الدنيا،   ت -٤
وا ضُاغ َـبوا ولا تَ  شاج ـنوا ولا تَ  داس ـحلا تَ   : "قال رسول االله    :  قال d فعن أبي هريرة     محرمة،

 .)١(رواه مسلم" الحديث ...واناخ ا إِادبوا عونُ وكُعضٍ بعِيم على بكُضُعع بوا ولا يبِرابدولا تَ

  
 

 
والدليل على ذلك أن الربا محـرم بـنص كـلام االله    ، )٢( الربح ناشئاً عن الربا  يكون ألا   -١

لَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا : قال عز وجل،تعالى أَحو)٣(.  

  ا  ولُس ـ ر نع ـلَ : "ما روي عن عبد االله بن عمر قال        ل ؛فالربح الناتج عن الربا محرم أيضاً     
آكل الروبا وملَكوكَه باتهوش اهدالَ وقَ،هي:ه مس ٤(رواه مسلم"  اءو(.  

  . بالباطل للأموالِ وأكلٍ، وتغليب الطمع،اجات الناس استغلال حأن فيه: وعلة تحريمه
  
 ،راتدخَرات أو الم  كس والم ،كالخمر: )٥(ألا يكون الربح ناشئاً عن الاتجار في المحرمات        -٢

عي فيها   فما ظهر من قنوات تد     ، وهذا حاصل  ،السحر والشعوذة و ، ولحم الخنزير  ،والزنا
 الاتجار بالسحر، ويدخل كل مـا كـان          هو من قبيل   ، إنما علاج السحر والمس ونحوها   

ال أن يتحايـل   مسموع أو مرئي، ولا يجوز بح   أو ،ماً من مأكل أو مشرب أو ملبس      محر
 كأن يغير اسمها فتسمى الخمر مشروبات روحية أو يسمى الـسحر      ،على هذه المحرمات  

  . وتخفى حقيقة الزنا فيسمى صداقة،علاجاً
 يقول عام الفتح  أنه سمع رسول االله     بد االله    عن جابر بن ع    والدليل على ذلك ما روي    

 يا رسول االله أرأيت شحوم الميتـة  : فقيل ،" امصـن الأَو يـرِ زِن والخةتَ والمي رِم الخَ عي ب مره ح ولَسر ا و  نإِ : "بمكة

ىِ لَطْفإنها يبهونفُا الس يدن بِهها الجلود ويفقال،ها الناسح بِصبِتَس  :" هو حثم قال الرسول ،" امر   

                                         
  .١١٢٤، ص ٦٥٤١له واحتقاره، برقم مسلم، الصحيح، باب تحريم ظلم المسلم وخذ  )١(
  .٨٧العياشي، مفهوم الربح، ص. ١٠٩إسماعيل، الربح في الفقه الإسلامي، ص  )٢(
  .٢٧٥ :سورة البقرة، آية  )٣(
  .٦٩٧، ص ٤٠٩٢مسلم، الصحيح، باب لعن االله آكل الربا ومؤكله، برقم   )٤(
  .٩٢ي الربح والخسارة، صالشريف، المشاركة ف. ١٠١عطية، محاسبة الشركات والمصارف، ص  )٥(
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 ٤٢ 

عند ذلك " : الي قاتل اإِ،وده لمن ا ا حرمش حومها جلُمثُوه مباع لوا ثَأكَ فَوهمرواه الستة)١( " هن .  
 وأن كل ما حرمه االله      ، والوسائل إلى المحرم   ،فيه دليل على إبطال الحيل    (  :قال الشوكاني 
  .)٢() فلا يخرج من هذه الكلية إلا ما خصه الدليل، لتحريم ثمنه؛معلى العباد فبيعه حرا

 .)٣(ألا يكون الربح ناشئاً عن الغرر أو الغش -٣

  .)٥() ؟وهو ما كان مجهول العاقبة فلا يدري أيكون أم لا(،  )٤()الخطر: (الغرر
 عِبي ـن َ ع ـملَّ وس ـيـه لَ عى اُ لَّ ص ـ  اِ ولُس ـى ر ه ـنَ : " قال d ما رواه أبو هريرة      والدليل على تحريمه،  

  .)٦(رواه مسلم، "  رر الغَعِبي واةصالحَ

ها الَّذين آمنوا لاي : أكل أموال الناس بالباطل قال تعالىفيهوالغرر  َلِاأي اطبِالْب كُم نيب ُكم   .)٧( تَأْكُلُوا أَموالَ

نـا  ليل ع م ـن ح م ـ ":  قـال  ل االله    أن رسو  d حديث أبي هريرة     :أما الغش فدليل تحريمه     
السلَ فَلاحيسم ان،و مغَن لَنا فَشيسم ٨( رواه مسلم،" ان(.  

 .)٩(ألا يكون الربح ناشئاً عن الاحتكار -٤

  .)١٠()حبس الطعام للغلاء: (الاحتكارو
 

                                         
مسلم، الصحيح، باب تحريم . ٣٥٦، ص ٢٢٣٦البخاري، الجامع الصحيح، باب بيع الميتة والأصنام، برقم   )١(

أبو داود، السنن، باب في ثمـن الخمـر         . ٦٩٠، ص   ٤٠٤٨بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، برقم       
 ا جاء في بيع جلود الميتـة والأصـنام، بـرقم   الترمذي، الجامع، باب م. ٥٠٣، ص  ٣٤٨٦والميتة، برقم   

ابن . ٥٩٣، ص ٤٢٦١ميتة، برقم النسائي، المجتبى، باب النهي عن الانتفاع بشحوم ال. ٣١٥، ص ١٢٩٧
ابن حجر،  :أي أذابوها، أنظر:  وقوله جملوها.٣١١، ص ٢١٦٧، السنن، باب ما لا يحل بيعه، برقم   ماجه

تحقيق (م،  ١٣تح الباري بشرح صحيح البخاري، بدون طبعة،        ف). هـ٨٥٢ت  (أحمد بن علي العسقلاني،     
  .٤١٥، ص٤، دار الفكر، بيروت، بدون تاريخ نشر، ج)الشيخ عبد العزيز بن باز

  .٢١٨، ص٥الشوكاني، نيل الأوطار، ج  )٢(
  .١٢١ إسماعيل الربح في الفقه الإسلامي، ص.١٠١عطية، محاسبة الشركات والمصارف، ص  )٣(
  .٥٣٦اريف، صالمناوي، التع  )٤(
  .٢٠٨الجرجاني، التعريفات، ص. ٢٢١القونوي، أنيس الفقهاء، ص  )٥(
  . ص.٢٧٨٣باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر، برقم . ، الصحيح ، مسلم   )٦(
  .٢٩: سورة النساء، آية  )٧(
  .١٤٦مسلم، الصحيح، برقم   )٨(
 الإسلامي، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة نظرية الأرباح في الاقتصاد). ٢٠٠٠(المنصور، عيسى،    )٩(

  .١١٨ الأردن، ص-اليرموك، إربد
  .٢٦الجرجاني، التعريفات، ص   )١٠(
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 ٤٣ 

  .)١()المحتكر من يعترض السوق( : الأوزاعيقال أبو داود نقلا عن
  .)٢(رواه مسلم " ئاطلا خ إِركتَحلا ي ":  قالعن رسول االله dى معمر بن عبد االله ما رو: والدليل

  )٣(رواه ابن ماجه "ونلع مرك والمحتَوقٌزُر مبالالجَ":قال رسول االله: قالd عمر بن الخطابوما روى

 مما  ،لع ومحدودية العرض من الس    ، ونقص الإنتاج  ،ارتفاع الثمن : (ومن مساوئ الاحتكار  
   .)٤()يؤدي إلى عدم تحقق إشباع احتياجات المجتمع

  

 .ألا يكون الربح ناشئاً عن الغبن -٥

  . )٥(النقص والنسيان وضعف الرأي: الغبن لغة
  .)٦(نقصان قيمة أحد العوضين عن الآخر عند التعاقد:  عند الفقهاءهوو
  : نوعانوله
  .)٧(العرفوهو ما لم يعتد الناس التغابن في مثله في : غبن فاحش §

  .)٨()ما لا يدخل تحت تقويم المقومين(هو : قيلو  
  .)٩(وهو ما يتغابن الناس في مثله عادة: الغبن اليسير §

: رسول االله قال  : قالوالغبن اليسير لا إشكال فيه، والدليل ما رواه جابر بن عبد االله            
  .)١٠(رواه مسلم" ضعن بم مهضَع ب اَقُزُر ياسوا النع، دادب لراضبع حيِلا َ"

  )١١(-أي أحمد -)والغبن محرم نص عليه(: محرم، قال في الفروعالأما الغبن الفاحش فهو 

                                         
  .٤٩٩، ص ٣٤٤٧أبو داود، السنن، باب النهي عن الحكرة، برقم   )١(
  .٧٠٢، ص ٤١٢٣باب تحريم الاحتكار في الأقوات، برقم ، الصحيح ، مسلم   )٢(
 الألبـاني،  :والحديث ضـعيف، أنظـر    . ٣٠٩، ص   ٢١٥٣ الحكرة والجلب، برقم     ابن ماجه، السنن، باب     )٣(

  .٢٦٤٥ضعيف الجامع، برقم 
  .٢٦المنصور، نظرية الأرباح، ص  )٤(
  .٢٠٦القرنوي، أنيس الفقهاء، ص . ١٨٥، ص ٩ابن منظور، لسان العرب، ج  )٥(
  .٢٥٨حماد، معجم المصطلحات الاقتصادية، ص   )٦(
  .٧٣، ص٤ابن مفلح، الفروع، ج  )٧(
  .٢٠٧الجرجاني، التعريفات، ص  )٨(
  .المصدر نفسه  )٩(
  .٦٦١، ص ٣٨٢٦باب تحريم بيع الحاضر للبادي، برقم مسلم، الصحيح،   )١٠(
  .٧٣، ص٤ابن مفلح، الفروع، ج  )١١(
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 ٤٤ 

  
وقد اختلف الفقهاء في تحديد الغبن الفاحش، فحدده الحنفيـة بأنـه مـا لا يـدخل تحـت تقـويم        

  .)١(المقومين
  .)٢( وفي قول بالثلث،ما يزيد عن الثلثوحدده المالكية ب
  .)٣( إلى العرف والعادة في تحديدهرجعي: وقال الشافعية

  .)٤( بل ما كان في العرف والعادة: وقيل السدس وقيل،وحدد الحنابلة الغبن بالثلث
ولذلك يرجع في تحديد الغبن إلى عرف كل بلد وعادتهم فلا يمكـن تحديـد حـد معـين                   

 فهذا قد يرفع السعر     ،التجارةخصوصاً وقد فرضت الضرائب ونحوها من الواجبات المالية على          
  .في بلد في حين تكون نفس السلعة أرخص بكثير في بلد آخر

  
 

 
لأنك تصل بـه إلـى مـا        ؛ما يتوصل به إلى المقصود، ويطلق على الطريق       : السبب لغة 

  .)٥(تريد
  .)٦()ا حصل الحكم عنده لا بهم: (ح الفقهيوهو في الاصطلا

  .)٧(مبررهو ، ، التي هي الحكمة من الشيءالعلة: المراد به هناو
الثابـت   وأ ،نقيض الباطـل  هو   و ،)٨( استفعال من الحق   :ف الاستحقاق في اللغة بأنه    ويعر

  .)٩(الذي لا يسوغ إنكاره

                                         
أن المبيع إذا كان بعشرة وقومه أحدهم بستة والثاني بسبعة والثالث بثمانية فإن البيع يكـون غبنـاً                  : معناه  )١(

  .٣٧٦، ص ٧ابن عابدين، رد المحتار، ج: انظر. فاحشاً
  .١٤٠، ص٣الدسوقي، حاشية على الشرح الكبير، ج  )٢(
  .٤٦٧، ص ٣رملي، نهاية المحتاج، جال  )٣(
المحرر في الفقه، صورة المطبعة الفاروقية ). هـ٦٥٢: ت(أبو البركات، مجد الدين عبد السلام ابن تيمية،   )٤(

  .٣٢٩، ص ١، ج٢٠٠٣ارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، هـ، مجلد واحد، وز١٢٩٧
  .١٥٤، الجرجاني، التعريفات، ص٢٠٤-٢٠٣، ص٧الفراهيدي، العين، ج  )٥(
، مجلـد   ٢، روضة الناظر وجنة المناظر، ط     )ھ  ـ٦٢٠ت (،ابن قدامة، أبو محمد عبد االله بن أحمد المقدسي          )٦(

  .٥٦، ص١٩٧٩جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، ، )تحقيق عبد العزيز السعيد(واحد، 
  .٥٧المصدر نفسه، ص  )٧(
  .٥٦المناوي، التعاريف، ص  )٨(
  .٢١٦، القونوي، أنيس الفقهاء، ص٣٣٣-٣٣٢، ص٦ابن منظور، لسان العرب، ج  )٩(
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 ٤٥ 

هو رفع ملـك    ( : وقيل . للغير ظهور كون الشيء حقاً واجباً     : في الاصطلاح الفقهي   هو  و
شيء بثبوت ملك قلَب١() بغير عوض،ه(.  

. ظهور كون الشيء حقـاً لـصاحبه  :  المعنى اللغوي، فيكون الاستحقاق هووالمراد به هنا  
  .واالله أعلم

  

  .المال والعمل والضمان:  أسباب استحقاق الربح في الفقه الإسلامي ثلاثة هي-
كما أن استحقاق الربح يكون تارة بالمال أو بالعمل كـذلك           (: قال في مجلة الأحكام العدلية    

  .)٢()يكون تارة بالضمان
  

 
  .)٣(كل ما تُمولَ، ويطلق على الذهب والفضة والأنعام وكل ما يملك -:المال لغةً

  .)٤()لفه وإن قلتله قيمة يباع بها وتلزم مت لا يقع اسم مال إلا على ما: (الشافعيقال 
  .)٥( في تحديدهالمفهوم للمال يجعل العرف مؤثراًوهذا 

  .)٦(ى النقود من المالو وعروض وهي ما س،نقود وهي الأثمان: والمال على نوعين
فيكون مملوكـاً لـصاحب      ،)٧( لأنه نماؤه وفرعه والفرع يتبع أصله      ،والمال أصل استحقاق الربح   

  .)٨(الأصل
 فكذلك الربح هو ملـك      ،لصاحب الأرض والماشية  ك  اج الماشية هي مل   وكما أن غلة الأرض ونت    

  .لصاحب المال
  

                                         
  .٢٢٠-٢١٩، ص٣، ج: ، الموسوعة الفقهية، الكويت١٩٩٢وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،   )١(
، مجلد واحـد،  ١، مجلة الأحكام العدلية، ط )م١٨٩٥ت(جودت باشا، أحمد بن الحج علي أفندي وآخرون،           )٢(

  .٣٦١م، ص٢٠٠٤، دار ابن حزم، بيروت، )تحقيق بسام الجابي(
  .٢٩٣حماد، معجم المصطلحات الاقتصادية، ص   )٣(
، مجلد واحـد، دار     ١شباه والنظائر، ط  ، الأ )هـ٩١١ت  (السيوطي،جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر،          )٤(

  .٣٢٧ ص.م١٩٨٢الكتب العلمية، بيروت، 
  .١٣٨السكران، توزيع الأرباح، ص  )٥(
  .٢٢٢القونوي، أنيس الفقهاء، ص  )٦(
  .١٢٣المنصور، نظرية الأرباح، ص  )٧(
ستير غير مشكلات احتساب الأرباح وتوزيعها في البنوك الإسلامية، رسالة ماج). ١٩٩٤(السرحي، لطف،   )٨(

  .٧٣، خطاب، أسباب استحقاق الربح، ص٦٠ص. الأردن-منشورة، جامعة اليرموك، إربد

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ٤٦ 

 يتقاسـمون   -في الأصل -اء  ن الشرك  حيث إ  ،وهذا الاستحقاق واضح وبجلاء في الشركة     
  .)١(الربح على حسب الأموال

 ـن بعض المعاصرين حرم نمو المال إالأصل أن المال ينمو بالعمل فيه حتى     ف  ،لا عمـل ب
  .)٢(رباً من ضروب الرباه ضعدو

 فإنه من المقرر والمعلوم أن المال قد        ،وفي اعتقاد الباحث أن هذا الكلام ليس على إطلاقه        
 ، وهذا أوضح ما يكون في العقارات والأراضي المعـدة للتجـارة           ،تزداد قيمته مع مرور الوقت    
  .وكذلك في البضائع الموسمية

ربـح مـا     عن    لنهي النبي    ، يكون مضموناً عليه   ويشترط في المال الذي يستحق صاحبه ربحه أن       
  .)٣(لم يضمن

رغم ، وقد اختلف الفقهاء في نوع المال الذي يستحق به الربح في باب الشركة والمضاربة             
  .)٤(اتفاقهم على جواز الشركة والمضاربة بالدرهم والدنانير

 
كـل فعـل   : (والمراد بالعمل هنـا ، )٦() فعل من الحيوان بقصدكل(وهو ،  )٥( الفعل:العمل لغـة  

 يعني أن العمل يستحق في مقابله شيئاً كـالأجر أو     ،وتقييد العمل بما له قيمة    ، )٧() وله قيمة  ،يقصد
  .وهحالربح ون

 
 فنـستطيع   -ر سابقاً كما م - إذا ما أخذنا في الاعتبار أن الربح مقصور على ما كان بعمل           

يسم  ولولا المال لم     ،نماء المال ربحاً  يسم   فلولا العمل لم     ،قول أن العمل والمال هما ركنا الربح      ال
  . وحدة الربحينفكان عن جزءان لا ،عائد العمل ربحاً فهما
:  

 .بإرادة العامل وطوعهبأن يكون : النية .١
                                         

 الرملي، محمد .٣٥٤، ص ٣ الدسوقي، حاشية على الشرح، ج     .١٤٧، ص ٤السرخسي، المبسوط، ج  : أنظر  )١(
فكـر،  م، دار ال٨، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، بدون طبعة ،  )ھـ١٠٠٤ت(بن أبي العباس بن حمزة،      

  .١٢٦، ص٧ ابن قدامة، المغني، ج.٨٣، ص٧م، ج٢٠٠٤بيروت، 
  .٢٥٤، حمود، تطوير الأعمال المصرفية، ص٦٠السرحي، مشكلات احتساب الأرباح، ص: أنظر  )٢(
  .٢٥:تقدم تخريجه، ص  )٣(
  .١٦٠، ابن حزم، مراتب الإجماع، ص١٣٧ابن المنذر، الإجماع، ص: أنظر  )٤(
  .١٤٥الفراهيدي، العين، ص  )٥(
  .٥٢٧المناوي، التعاريف، ص  )٦(
  .١٤٩السكران، توزيع الأرباح، ص  )٧(
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 ٤٧ 

 .له وفكريةنوعان جسد وهي : طبيعة العمل .٢

 .وهو ما وقع عليه العمل: المعمول .٣

 .وهو المقصود والغاية من العمل: الهدف .٤
 

 
  .ما كان معلوماً مقصوداً ومقدوراً عليه فهي الإجارة(

  .ما كان مقصوداً لكنه مجهول فهذه جعالة
  ).)١(ةما لا يقصد فيه العمل بل المقصود منه المال فهذه المضارب

 وكمـا تقـرر   ،)٢( مقابل الجهد المبذول من العامل    هي أنه والعلة في استحقاق العمل للربح      
 المال والعمل وعلى ذلك فالعمل يستحق الربح لأنه فرع          ،سابقاً أن الربح لا ينتج إلا عن طرفين       

  .عنه فلولا العمل لما وجد الربح بخلاف الفائدة والغلة
  .)٣(ضاربة الصحيحة بالإجماعوالعمل يستحق به الربح في الم

أما في شركة العنان فهل للعمل أثر على الربح، فقد اتفق الفقهاء رحمهم االله على أن الربح                 
  . )٤(بين الشركاءعلى قدر الأموال إذا كان العمل موزعاً 

لكن ما الحكم فيما لو عمل بعض الشركاء دون الآخرين فهل لهذا القدر من العمـل حـق                  
  .)٥( بإذن االله تعالىسيأتي هذا محل خلاف على ما زائد في الربح؛

 
 وهذا الـسبب  ،لاستحقاق الربحآخر  بل لا بد من توفر سبب مجرد العملً لا يستحق الربح    

  الفضولي في تصرف وهذا ظاهر ، )٦(هو العقد الذي بمقتضاه يحق للعامل أخذ جزء من الربح

                                         
  .٦٠٥، ص٢علام الموقعين، جإابن القيم،   )١(
  .٦٠السرحي، مشكلات احتساب الأرباح، ص  )٢(
، الدسوقي، الحاشية على  ٣٥٤، ص ١٢ابن عابدين، رد المحتار، ج    : أنظر. ١٤٠منذر، الإجماع، ص  الابن    )٣(

، ابن النجار، محمد بن أحمد بن عبد العزيز         ٢٢٦، ص ٥رملي، نهاية المحتاج، ج   ، ال ٥٢٣، ص ٣الشرح،ج
 دار، )تحقيق عبد الملك بـن دهـيش  (م، ٦، ٣، معونة أولي النهى شرح المنتهى، ط      )ھ  ـ٩٧٢ت(الفتوحي،  
  .٣٠، ص٦م، ج١٩٩٨بيروت، ، خضر

ني، يحيى بن أبـي     العمرا. ٣٥٤، ص ٣الدسوقي، حاشية الشرح، ج   . ١٤٩ص، ٤السرخسي، المبسوط، ج    )٤(
، دار المنهـاج،    )تحقيق قاسم الفوري  (م،  ١٤،  ١، البيان في مذهب الإمام الشافعي، ط      )هـ٥٥٨ت(الخير،  

  .٢٠، ص٦ابن النجار، معونة أولي النهى، ج. ٣٧١، ص٦م ، ج٢٠٠٠بيروت، 
  .يأتي تفصيل المسألة في المبحث الثالث بإذن االله  )٥(
  .٤١٩، ص١جالشبيلي، الخدمات الاستثمارية،   )٦(
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 ٤٨ 

قاق الربح إلا مع وجود العقد سواء كان سابقاً للعمـل أو إجـازة              فليس لعمله أثر في استح    
  .)١(لاحقة

           مقـدر  أن حصة العمل تحتاج إلى تقدير، وهي لا تقدر إلا بالعقد؛ لأن العمـل غير
 وكذلك يختلف   ،في العمل حذق  الوفيختلف من شخص إلى آخر بحسب المهارات والخبرة          .بنفسه

  .)٢(ومدى صعوبتهمن حيث كثرة العمل أو نوعه 
 

 وهو غير صحيح لأن النـون فيـه         ، الضمان مأخوذ من الضم    :وقيل)٣( الالتزام :الضمان لغة  -
  .)٤( فهو مستقل بنفسه،أصليه

  :اصطلاحاًالضمان  -
إعطاء مثل الشيء إن كـان مـن المثليـات،          (بل هو   : ، وقيل )٥()غرامة التالف (هو  : قيل

  .)٦()يمته إن كان من القيمياتوق
الضمان هو الالتزام بتعويض الغير عما لحقه مـن تلـف           : (وعرفه أحد المعاصرين فقال   

  .)٧()المال أو ضياع المنافع أو عن الضرر الجزئي أو الكلي الحادث بالنفس الإنسانية
:  هـو ف الذي أراه مناسـباً  يلحظ أن هذه التعريفات تقصر الضمان في باب التلف والتعري         

  .)٨()مة بما يجب الوفاء به من مال أو عملشغل الذ(
  .وهذا هو المعنى العام للضمان

 :وقد يطلق الضمان على معانٍ مخصوصة، منها

 تكفلت بما يدرك فـي هـذا        : بأن يقول  ،رد الثمن للمشتري ثم استحقاق المبيع      (ضمان الدرك  -
 .)٩()المبيع

                                         
التمرتاشي، محمد بن عبد االله الخطيـب،  : ، انظر)من يتصرف في حق غيره بغير إذن شرعي   (الفضولي،    )١(

، دار )تحقيق عبد المجيـد جلبـي  (م، ١٢، ١، ط)مع حاشية ابن عابدين (، تنوير الأبصار    )هـ١٠٠٤: ت(
  . ٣١٩-٣١٧، ص ٧م، ج٢٠٠٠المعرفة، بيروت، 

  .١١٨بح، صخطاب، أسباب استحقاق الر  )٢(
  .٤٧٤المناوي، التعاريف، ص  )٣(
  .٤٧٥المصدر نفسه، ص  )٤(
  .٣٧٥، ص ٥الشوكاني، نيل الأوطار، ج  )٥(
  .٤١٦: ، مادة١٦٠جودت باشا، المجلة، ص   )٦(
  .١٥، دمشق، دار الفكر، ص ٢نظرية الضمان، ط). م٢٠٠٣(الزحيلي، وهبة،   )٧(
  .١١٨خطاب، أسباب استحقاق الربح، ص  )٨(
  .٣٦٠، ص ٥الشوكاني، نيل الأوطار، ج: وانظر. ١٨١اني، التعريفات، ص الجرج  )٩(
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 ٤٩ 

 .)١()لى أجنبي جاهلاً مقداره أو صفتهوهو أن يضمن الشيء الذي ع: (ضمان المجهول –

 .)٢()ما يكون مضموناً بالأقل: (ضمان الرهن –

 .)٣()وهو ما كان مضموناً بالآخر مدة الخيار: ( والثمنضمان البيع –

 فالخسارة أو التلف ونحوها إنما تتوجـه إلـى   ، والمراد به تحمل تلفه وخسارته     :ضمان الملك  –
 .ويسمى أيضاً ضمان اليد، )٤(المالك

  .)٥(عمل في الذمةالضمان الناشئ عن العقد على ال: وأيضاً ضمان العمل والمراد به -
 وتارة ضـمان    ، وتارة ضمان عمل   ،فتارة يكون ضمان ملك   ، لسببهوهذا يعني أن الضمان تابع      

  . استحقاقه للربح على ما كان تابعاً لهى وعلى هذا يبن،مبيع
 وكذلك الملـك فإنـه لا       ،ح بسبب الملك  فإن كان ضمان ملك فإن الضمان هنا يستحق الرب        
  .يستحق به الربح إلا إذا كان الملك مضموناً على صاحبه

لا يحل سلف وبيع ولا شـرطان في بيـع    : " قال أن رسول االله والدليل ما رواه عبد االله بن عمر      
  .)٦( والترمذي والنسائي رواه أبو داود."ولا ربح ما لم تضمن ولا بيع ما ليس عندك

  .ان ضمان عمل فالضمان هنا تابع للعمل فلا يستحق الأجر إلا بسبب العملوإن ك
  .)٧( وهو المال وهذا باتفاق الفقهاءوالضمان في شركة العنان تابع لأصله
فإن اتفقا   )٨(وهو على ما اتفقا عليه عند عقد الشركة       ، والضمان في شركة الوجوه تابع للملك     

  .مان كذلكعلى أن يكون الدين بينهم نصفين فالض
                                         

، مجلـدان، دار الكتـب العلميـة،       ١، الأشباه والنظائر، ط   )هـ٧٧١: ت(السبكي، عبد الوهاب ابن علي،        )١(
  .٢٩٤، ص ١م، ج٢٠٠١بيروت، 

  .١٨١الجرجاني، التعريفات، ص   )٢(
  .١٨١لجرجاني، التعريفات، ص ا. ٢٩٤، ص ١السبكي، الأشباه والنظائر، ج  )٣(
، المنصور، نظرية ٨١إسماعيل، الربح في الفقه الإسلامي، ص. ٣٥٥، ص ١السبكي، الأشباه والنظائر، ج  )٤(

  .١٢٢الأرباح، ص
، مجلد واحد، ١، تقرير القواعد وتحرير الفوائد، ط)هـ٧٩٥: ت(ابن رجب، عبد الرحمن ابن أحمد، : انظر  )٥(

  . وما بعدها١٨٦م، ص ٢٠٠٤يت الأفكار الدولية، بيروت، ، ب)تحقيق إياد القيسي(
  .٢٥ص : أنظر، تقدم تخريجه  )٦(
م، ١٠، ١، شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي، ط      )ھ  ـ٦٨١ت(ابن الهمام، محمد عبد الواحد،        )٧(

ة الكبرى، ، المدون)ھ  ـ١٧٩(،  صبحيمالك بن أنس الأ   . ١٥٣، ص ٦ج. ١٩٩٥كتب العلمية، بيروت،    لدار ا 
  .٢٣، ص٦ ابن النجار، معونة أولي النهى، ج.٦٥٢، ص٣ جم، دار الكتب العلمية،٥بدون طبعة، 

 ـ٦٨٤ت(القرافي، شهاب الدين أحمد بـن إدريـس،       . ٣٧٤العدلية، ص جودت باشا، مجلة الأحكام       )٨( ، )هـ
 .٥٢، ص٨ ج،١٩٩٤، دار الغرب الإسلامي، بيروت، )تحقيق محمد حجي وآخرون(م، ١٤، ١الذخيرة، ط

  .٦٥، ص٦ابن النجار، معونة أولي النهى، ج
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 ٥٠ 

  .في المضاربة الصحيحة، )١(وضمان شركة المضاربة يتوجه إلى رب المال وهذا باتفاق المذاهب
  :والخلاصة أن الضمان سبب تابع للمال والعمل ويصدق عليه الآتي

 .أنه ضابط لاستحقاق المال الربح، فربح المال حقٌ لمن كان الضمان عليه .١

بح، فأجر العمل حق لمن كان ضـمان العمـل          أنه ضابط لاستحقاق العمل الأجر أو الر       .٢
 . وهو الأجير،عليه

  .كما في المضاربة،  استحقاق العمل للربح عدم الضمانوشرط
  .)٢(وبناء على هذا فالضمان ليس سبباً مستقلاً للربح

قد يفهم من كلام الفقهاء أن الربح يستحق بالضمان المجرد وهذا غير مقصود قطعاً،               (لأنه
 فيكـون  ، يرتبط مرة بالمال ومرة بالعمل، بل هو سبب تابع، سبباً مستقلاً للربحفإن الضمان ليس 

  .)٣()من شأنه زيادة حق هذا المال أو هذا العمل في الربح
أجمع كل من نحفظ    : (قال ابن المنذر  ، في الكفالة الأجر  على تحريم أخذ    جماع  الإ :والدليل

  .)٤()ميل، لا تحل ولا تجوزعنه من أهل العلم على أن الحمالة بجعل يأخذه الح
هذه هي الضوابط التي نص عليه الفقهاء أو جاءت في معرض كلامهم عـن الـربح فـي       

  .الشركات والبيوع
 

 ويعتقد الباحث أنها تدخل في الأسباب       ، أورد المعاصرون أسباباً أخرى يستحق بها الربح      
  :بإيجاز كالآتي وهي ،الثلاثة السابقة

  :المخاطرةباستحقاق الربح  –
  .)٥(هذا المبدأ مأخوذ من الاقتصاد الوضعي حيث يستند إلى نظرية الخطر وعدم التأكد

  .)٦( إذ هو تابع للمال أو العملمستقلاًواستحقاق الربح بالمخاطرة لا يمكن اعتباره سبباً 
  

                                         
 العمراني، البيـان،    .٤٤٧، ص ٧طاب، مواهب الجليل، ج   ح ال .٣٥١، ص ١٢ابن عابدين، رد المحتاج، ج      )١(

  .١٨١، ص٧ ابن قدامة، المغني، ج.٢١٩، ص٧ج
ل، الربح فـي   إسماعي.١٢٢ المنصور، نظرية الأرباح، ص   .٤٢٠ ص ،١جالشبيلي، الخدمات الاستثمارية،    )٢(

  .٨٩الفقه الإسلامي، ص
  .٤٢٠، ص١الشبيلي، الخدمات الاستثمارية، ج  )٣(
  .١٤١ابن المنذر، الاجماع، ص   )٤(
  .٢١، المنصور، نظرية الأرباح، ص٢٥٧العياشي، مفهوم الربح، ص  )٥(
  .٨٧إسماعيل، الربح في الفقه الإسلامي، ص  )٦(
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 ٥١ 

لكن ابن القيم رحمه االله يضع حـداً         )١(وفي الفقه الإسلامي قد يرتبط لفظ المخاطرة بالقمار       
 صلاحه، فإنه إذا كـان  وفاصلاً بين القمار والمخاطرة المعتبرة فيقول في مسألة بيع الثمر قبل بد       

 المنـع حيـث    وبذلك علل النبي ،له حال وجود وعدم كان في بيعه حال العدم مخاطرة وقمار   
 ـوأما ما ليس لـه إلا  ،)٢(" ق ح ـرِي ـغَ بِهي ـخ أَالَ ممكُد أحذُأخ يمبِ فَرةم الثَّ اُعن م إن تأيأر : "قال ال واحـد  ح

الغالب فيه السلامة فليس العقد عليه مخاطرة ولا قماراً وإن كان فيه مخاطرة يـسيرة فالحاجـة                 
  .)٣()داعية إليه
وأمـا مخـاطرة التجـارة      : ( كل مخاطرة تعتبر من القمار المحرم قال في الفروع         تفليس

  .)٤()يشتري السلعة بقصد أن يبيعها بربح ويتوكل على االله تعالى في ذلك فهذا الذي أحله االلهف
ويرى الباحث أن المخاطرة المعتبرة في الإسلام لا تعدو كونهـا الـضمان الـذي يلحـق         
صاحب المال أو العمل، ذلك أن صاحب المال يخاطر بماله عندما يدفعه إلى التجـارة والتقليـب      

 فهذا التلف وتلك    ،خسارة أو تلف من غير تعد أو تقصير       حصلت   فلو   ،ه مضمون عليه  باعتبار أن 
  .الخسارة تكون على صاحب المال

  .بلا مقابلوالعمل الذي يستحق به الربح يخاطر العامل به، نظراً لاحتمال ذهاب جهده 
  والعلم عند االله. والمخاطرة بهذا المعنى هي عين الضمان

  .)٥(ظيم والابتكاراستحقاق الربح بالتن -
بالطرق  للاسترزاق في الأرض    سعيب العلم وال  لحث الإسلام على الإبداع والابتكار وط       
  .)٦( }ورش النهي وإلَهقزْ رِنوا ملُا وكُهبِاكنوا في مفامش{قال تعالى ، المشروعة

  
يء أي أخـذ  وابتكـر الـش  (، )٧( ابتكر الرجل أي جاء مبكـراً :يقال، من العملبتكار  لااف  
  .)٩(ومن هنا كان الابتكار والتجديد سببين مشروعين للربح بدخولهما في العمل، )٨()أوله

                                         
  .١٨ ص٤ن مفلح، الفروع، ج اب.١٠٤، ص٢ي، جنالفواكه الدواالنفراوي،   )١(
باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، بـرقم          البخاري، الجامع الصحيح،    : رواه البخاري ومسلم، أنظر     )٢(

  .٦٦٥، ص ٣٨٦٢باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، برقم مسلم، الصحيح، . ٣٥٠، ص ٢١٩٨
  .٢٥، ص٢ابن القيم، أعلام الموقعين، ج  )٣(
  .١٨، ص٤فلح، الفروع، جابن م  )٤(
  .٨٧ إسماعيل، الربح في الفقه الإسلامي، ص.٢٠المنصور، نظرية الأرباح، ص  )٥(
  .١٥ :، آيةملكسورة ال  )٦(
  .٣٦٥، ص٥ الفراهيدي، العين، ج.٦٥الهروي، الزاهر، ص  )٧(
  .١٤١المناوي، التعاريف، ص   )٨(
  .٨٧ص ،الربح في الفقه الإسلامي، إسماعيل  )٩(
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 ٥٢ 

  .)١(استحقاق الربح بالأجل –
  .)٢(ذهب بعض المعاصرين إلى أن الأجل سبب يستحق به الربح

ة قد أجازوا البيع بالنـسيئ    ف ،من كلام الفقهاء عن البيع بالنسيئة مع زيادة الثمن        مأخوذ  وهذا  
  .)٣(من أجل تحصيل ربح أوفر من البيع الحال

ومثل هذا واضـح    ،  والأجل في استحقاق الربح بالمال     واضحة على أثر الوقت   هذا  دلالة  و
  .)٤( فالأجل له أثر في استحقاق العمل الأجرة كما في الأجير الخاص، العملفي
  .)٥()توفيت المنفعة أو لا اس، فالأجرة مستحقة- في المدة-وإذا حصل التمكين (:  في التلقينجاء

  .)٦(والأجل له أثر في استحقاق العمل للربح في المضاربة المؤقتة بوقت معين
 لأن  ؛ خاصة  القرض في سبباً لاستحقاق الزيادة      أن يكون   لا يصح  نبغي الإشارة إلى أن الأجل    وت

 فهي من   ، لاحقةً ت كان سواء كانت الزيادة مشروطة في العقد ابتداء أم       هذه الزيادة من باب الربا،      
 ما رواه أسامة بن زيد      ودليل تحريمه  ،ربا النسيئة المحرم  

f
ا في  ـب ـالر: " أنـه قـال    عن النبي   

النس٨(وهو ما يسمى ربا الجاهلية ،)٧(رواه البخاري ومسلم"  ةئَي(.  
ر  مثل أن يـؤخ ،ربا النسيئة وهو الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية: (قال ابن القيم رحمه االله    

د٩() عنده آلافاً مؤلفهةالمائ حتى تصير ، وكلما أخره زاد في المال،يده في المالزه وينَي(.  
 إذا كانت مرتبطة بأحد     ،وعلى هذا فما كان في غير الديون من الآجال فإنها تستحق الربح           

  .الأصلين المال أو العمل

                                         
  .٢٦٢، مفهوم الربح، صالعياشي  )١(
أهمية الزمن في توزيع الأرباح على الودائع في المصارف الإسلامية،          ). ١٩٨٨(أنظر، المصري، رفيق،      )٢(

  .٢٧-٢٢ ،)٥٤(النور، 
 ابن قدامة، المغنـي،  .٤٤٧، ص٧طاب، مواهب الجليل، ج  ح ال .٣٨، ص ٨ السرخسي، المبسوط، ج   :أنظر  )٣(

  .١٥١، ص٧ج
  .٣١٨، ص٤ ابن مفلح، الفروع، ج.٣٢٥، ص٢فة الفقهاء، جأنظر السمرقندي، تح  )٤(
تحقيـق  (، مجلدان،   ١، التلقين، ط  )هـ٣٦٢ت(الثعلبي، أبو محمد عبدا لوهاب بن علي بن نصر المالكي،             )٥(

  .٤٠٠، ص٢ ج.م١٩٩٥، المكتبة التجارية، مكة المكرمة، )محمد الغاني
  .٣٤، ص٦ى النهى، جابن النجار، معونة أول. ٣٨٠جودت باشا، المجلة، ص  )٦(
الصحيح ، باب بيع ، مسلم . ٣٤٨، ص ٢١٧٩الصحيح ، باب بيع الدينار بالدينار نساء، برقم ، البخاري  )٧(

  .٦٩٧،ص ٤٠٨٨الطعام مثلاً بمثل، برقم 
  .٤٤٨، ص٤ الشربيني، مغني المحتاج، ج.٧٣، ص٢ي، جن، الفواكه الدوانفراويال  )٨(
  .١٥٤، ص٢علام الموقعين، جإابن القيم،   )٩(
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 ٥٣ 

 
 

  

) مجموع المـودعين  (مضى ترجيح كون الوديعة الاستثمارية عقد مضاربة بين رب المال         
 ولكي يتسنى للباحـث الخـروج بـصيغة صـحيحة لعقـد الوديعـة          ،)١()المصرف(والمضارب
 بحيث تكون سالمة من المخالفات الفقهية، كان من اللازم إجـراء دراسـة مبـسطة           ،الاستثمارية

 وبـالأخص   ، التركيز على المسائل ذات الصلة بعمل المصارف        مع ،لشركتي العنان والمضاربة  
  :عقود الودائع الاستثمارية، فكانت الدراسة كالآتي

  

 
 
فـي وقـت    ، لكنهم اختلفـوا     )٢(تفق الفقهاء على أن الشركة تنشأ بمجرد الإيجاب والقبول        ا

  :لزومها على قولين
 ، لا تلزم الشركة إلا بالتصرف في المال سواء بالخلط أم بالشراء والبيـع ونحـوه               :القول الأول 

 والمالكية فـي    ، والتصرف في المال شرط للضمان عند الحنفية       ،الشافعيةووهو قول الحنفية    
  .)٣(الطعام خاصة

، )٤(المالكية في غيـر الطعـام     و ،ول الحنابلة وهو ق ، زم بمجرد العقد  أن الشركة تل   :القول الثاني 
  .والمراد بلزوم الشركة لزوم الضمان عليهما بالعقد

 
 

 لأنه إنمـا  ، لا يدخل في ضمان الشريك - ولو بعد العقد–أن المال التالف قبل التصرف    .١
 .)٥( بماله فإذا تلف فقد زال ركن العقد وهو رضاه بمشاركتهتهرضي مشارك

 

                                         
   .٢١: أنظر ص   )١(
، ٥، الرملي، نهاية المحتـاج،ج    ٢٠، ص ٥ القرافي، الذخيرة، ج   .٤٥٨، ص ٦ابن عابدين، رد المحتار، ج      )٢(

  .٧، ص٦ ابن النجار، معونة أولى النهى، ج.٥ص
، روضة الطـالبين وعمـدة      )هـ٦٧٦ت(النووي، يحي بن شرف،   . ١٥٤، ص ٤السرخسي، المبسوط، ج    )٣(

. ٤٧، ص ٨القرافي، الذخيرة، ج  . ٢٧٧،ص٤، ج ١٩٨٥م، المكتب الإسلامي، بيروت،     ١٢،  ٢المفتين، ط 
  .٧٢، ص٧الحطاب، مواهب الجليل، ج

  .٧٢، ص٧طاب، مواهب الجليل، جحال.٤٨-٤٧، ص٨جالقرافي،الذخيرة،. ١٢٧ص،٧ابن قدامة، الغني،ج  )٤(
  .٨، ص٣السمرقندي، تحفة الفقهاء، ج  )٥(
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 .)١(لم يوضع لنقل ملكية المال من شخص لآخرالشراكة أن عقد  .٢

 فلا تثبت ما لم يتم خلط المالين فـإن اخـتلط            ،واستدل الشافعية بأن الشركة هي الخلطة      .٣
 .)٢( بل لا بد من الابتداء بالخلط،المالان بعد العقد لم تصح الشركة

 
أحدهما ببعض مال الآخر حتى يكون المـال بينهمـا   أن عقد الشركة فيه بيع لبعض مال         .١

    .)٣(ملكاً شائعاً
 

  :مناقشة أدلة القول الأول
 إذ لو ربح المال لكـان       ، ونحوه فبالتلانتقى   لا نسلم أن محل الرضى في العقد قد          :الدليل الأول 

تـه فعليهمـا    ذلك بينهما على الشركة، والقاعدة أن المال إذا كان لهما ربحه وغل           
  والدليل حديث عائشةهضمان

f
   .)٤(رواه الأربعة "انمالضَّ بِاجرالخَ:" قال أن النبي

 فـإنكم  ،يوضع لنقل المال من ملك صاحبه إلـى ملـك آخـر        لم   لا نسلم أن العقد      :الدليل الثاني 
 وإذا لم يثبت الاشتراك     ،تعتبرون العقد بطرفيه الإيجاب والقبول هما ركنا الشركة       

  .؟)٥( قيام الأركان فمتى يثبتعند
 لا تقتصر على الخلـط الحقيقـي بأعيـان          لكنها ،الخلطةالشركة   نسلم أن المراد ب    :الدليل الثالث 

 وهذا مقرر عندكم سواء كان الخلط فـي  ،)٦( بل إنها تثبت بالخلط الحكمي   ،المالين
  .)٧(العروض أو كان في النقود

 
العقد لم يوضع   أن   فكما قلنا    ،العقد فيه بيع لبعض مال أحدهما بعض مال الآخر        أن  لا نسلم   

  .)٨( وهو دليل القول الأول،لنقل المال من ملك شخص إلى ملك شخص آخر

                                         
معهد الدراسـات العربيـة   : ت في الفقه الإسلامي، بدون طبعة، القاهرة   ، الشركا )١٩٦٢(الخفيف، علي،     )١(

  .٣٢العالية ، ص
  .٢٧٧، ص٤النووي، روضة الطالبين، ج  )٢(
  .١٢٧، ص٧ ج، ابن قدامة، المغني.٧٦، ص٧طاب، مواهب الجليل، جحال  )٣(
  .٣٨ص : تقدم تخريجه أنظر   )٤(
  .١٢، ص٦ابن النجار، معونة أولي النهى، ج: أنظر  )٥(
  .١٢، ص٦ابن النجار، معونة أولي النهى، ج  )٦(
  .١٢، ص١٤، المطيعي، تكملة المجموع، ج١٦٨، ص١١السرخسي، المبسوط، ج  )٧(
  .أنظر الدليل الثاني لأصحاب القول الأول  )٨(
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 ٥٥ 

فوجـب أن يثبـت حكـم    ،  بأن عقد الشركة عندكم هو ركنها إيجاباً وقبـولاً        :ويجاب عنه 
  .الشركة عند حصول أركانها

 
  : القول الثاني وذلك لأمرينيرجح الباحث

 :ني ويتبين ذلك فيعدم صحة استدلال أصحاب القول الأول وسلامة دليل القول الثا .١

 ،)١(أن أصحاب القول الأول قد أجازوا الشركة بالعروض بناء على صحة الخلط الحكمـي               .٢
وهو بيع بعض المال ببعضه بين الشركاء بل إنهم قد صرحوا بذلك حتى في النقـود قـال                  

ولو قال أحدهما لصاحبه بعتك نصف مالي هذا بنصف مالـك           :( سرخسي رحمه االله تعالى   ال
 .)٢ ()هذا فرضي بذلك وتقابضا كانا شريكين فيهما بمنزلة المال المختلط

فالنتيجة أن الخلط هو المقصود من الشركة فإذا حصل بأي سبيل كان حقيقياً أو حكمياً فقد                
  : الترجيح في عدة مسائل ومنها،لى هذا وينبني ع،الشركة ولزم حكمهاثبتت 
 .خلط أموال الشركة .١

 .الشركة بالعروض .٢

 .والعلم عند االله. الشركة مع غياب أحد المالين .٣
  

 
 ولأنه غير ثابت فهـو ظنـي    ، لأنه نتيجة وثمرة للشركة    ؛ من الأركان   الربح  الفقهاء لم يعد 
 ، لأنه الهدف مـن الـشركة  ،ا به ووضعوا له ضوابط وشروط لتحقيقه  لكنهم اعتنو ، التحقق

  .)٣(عقدهامن هو غايتها ومراد الشريكين و
 

  

التحديد بالمبلغ المقطوع قد يؤدي إلى قطع الاشتراك الـذي          لأن  ؛  )٤(وهو محل اتفاق الفقهاء   
  .)٥(بح الشركاء إلا هذا القدر المشروطهو مقتضى العقد، فقد لا ير

 

                                         
  .٤٧٦، ص ٦ابن عابدين، رد المحتار، ج  )١(
  .١٢، ص١٤ جالمطيعي، تكملة المجموع،:  وانظر.١٦٨، ص١١السرخسي، المبسوط، ج  )٢(
 .١٥٢ص،١ج،، بيروت، مؤسسة الرسالة٤،الشركات في الشريعة الإسلامية، ط)م١٩٩٤(الخياط،عبدالعزيز  )٣(
، ٥الرملي، نهاية المحتاج، ج. ٦٨، ص ٨القرافي، الذخيرة، ج. ٤٦٨، ص ٦ابن عابدين، رد المحتار، ج    )٤(

تحقيق عمر  (م،  ١٢،  ١مستقنع، ط ، الشرح الممتع على زاد ال     ٢٠٠٢العثيمين، محمد بن صالح،     . ١٢ص  
  .٤٠٩، ص ٩دار ابن الجوزي ، ج: ، الدمام)الحفيان

 . ١٢، ص٦ابن النجار، معونة أولي النهي، ج. ٤٦٩-٤٦٨، ص ٦ابن عابدين، رد المحتار، ج  )٥(
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وهـذا لا خـلاف فيـه بـين          ،)١( والجهالة به توجب فساد العقد     ،غاية العقد ومقصوده  لأنه  
  .)٢(الفقهاء

  

أو كـأن يكـون قرضـاً    ، لأنه إن لم يكن كذلك خرج العقد من كونه شركة إلى عقد آخـر           
  .)٤(حيث قصروا التبرع أو الهبة فيما كان بعد العقد، هو مقتضى قول المالكيةو ،)٣(هبة

 
 فهذا لا خلاف بين     ،تساوي الشريكين في العمل من حيث النوع والجودة والمهارة        : الحالة الأولى 

 يوجـد مـا      لا لك بأنه العلماء في أن الربح على قدر رؤوس الأموال، وعللوا ذ         
  .)٥( وإلا أدى ذلك إلى أن يربح ما لم يضمن،يستحق به أحدهما أكثر من نصيبه

  .تفاوت الشريكين في العمل، سواء في أصل العمل أو من حيث الجودة والمهارة: الحالة الثانية
  :ففي المسألة خلاف بين الفقهاء على قولين  

، )٦( وهـو قـول الحنفيـة   ، خـلاف رأس المـال    يجوز التفاضل في الربح علـى     : القول الأول 
 ، إذا كان بـلا اشـتراط  ،)٩(المالكية عند  ، وقولٌ )٨(، ووجه عند الشافعية   )٧(والحنابلة

 ، والـشعبي  ،والنخعي،  وحماد بن سلمة   ، وابن سيرين  ،وهو قول الحسن البصري   
  .)١٠(وقتادة

                                         
 النـووي، روضـة     .١٤٧، ص ١١السرخسي، المبـسوط، ج   :  وانظر .٣٣٢العياشي، مفهوم الربح، ص     )١(

 .١٠، ص٦ابن النجار، معونة أولي النهى، ج. ٢٨٤، ص ٤جالطالبين، 
 .١٦٠ابن حزم، مراتب الإجماع، ص  )٢(
النووي، . ١٣٩-١٣٨، ص ٧ وانظر ابن قدامة، المغني، ج.١٦٦-١٦٥، ص ٦ابن الهمام، فتح القدير، ج  )٣(

 ٢٨٤، ص ٤روضة الطالبين، ج

تحقيـق  (م، ١٠، ١ لمختصر خليل، طالتاج والإكليل). هـ٨٩٧ت(المواق، محمد بن يوسف أبو عبد االله،     )٤(
 .٣٥٤، ص ٣الدسوقي، حاشية الشرح، ج. ٨٣، ص ٧ج ).زكريا عميرات

الشافعية، المالكية و وهو قول .١٣٤ ابن قدامة، المغني، ص.١٤٩، ص١١السرخسي، المبسوط، ج: انظر  )٥(
 .٢٨٤، ص٤ النووي، روضة الطالبين، ج.٢٥، ص٨القرافي، الذخيرة، ج: انظر

 .١٤٧، ص١١ السرخسي، المبسوط، ج.١٦٥، ص٦همام، فتح القدير، جابن ال  )٦(
 . ٤٠٣، ص٩ العثيمين، الشرح الممتع، ج.٢٠، ص٦ابن النجار، معونة أولي النهى، ج  )٧(
 . ٣٧١، ص٦العمراني، البيان، ج  )٨(
 . ٨٣، ص٧المواق، التاج والإكليل، ج  )٩(
 . ٣٦٧، ص٤ابن أبي شيبة، المصنف، ج  )١٠(
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 إذا )١( وهو قول المالكية  ،مال لا يجوز التفاضل في الربح بالزيادة عن نسبة رأس ال          :القول الثاني 
  .)٣(ر من الحنفيةفزو ،)٢( والشافعية في الأصح،كان مشروطاً في العقد

  
 

  .)٤(رواه البخاري" مهِوطر شدن عونملسالمُ: " أنه قالما ورد عن النبي .١

 .)٥(رواه ابن أبي شيبة" ين المالَرِدلى قَ عةُعيضطا والور على ما شبحالر": أنه قالما روي عن النبي .٢

 .)٦( فاشتراط العامل نسبة له من الربح جائز بإجماع العلماء،القياس على المضاربة .٣

 .)٧( فلأن يستحق الشريك ذلك بعمله من باب أولى،والمضارب إنما استحق الربح بعمله  

 .)٨( والضمان، والعمل،المال: أن الربح إنما يملك بأحد ثلاثة أمور .٤

 وأمـا الـضمان     ، فالربح ناتج عنه، أما العمل فلولاه ما حصل الـربح          ،والمال سبب معلوم    
  .)٩("الخراج بالضمان"لحديث ف

 
فوجب أن يكون الربح كـذلك إذ        )١٠( فهي بالإجماع على قدر الأموال     ،القياس على الخسارة   .١

  .لا فرق بينهما
 والربح ثمرة المال وفرعه، فوجـب أن يكـون علـى            ، يتبع أصله  أن الربح إنما  : المعقول .٢

  .)١١(أساسه

                                         
 .٨٧-٧٦، ص٧ ابن المواق، التاج والإكليل، ج.٥٩٥، ص٣دونة، ج، الممالك  )١(
 . ٢٨٤، ص٤النووي، روضة الطالبين، ج  )٢(
 . ١٤٧، ص١١السرخسي، المبسوط، ج  )٣(
:  وانظـر  . رواه معلقاً بـصيغة الجـزم      ، وقد ٣٦٣ص  البخاري، الجامع الصحيح، باب أجرة السمسرة،         )٤(

 .٢٠٧، ص٥الألباني، إرواء الغليل، ج
النخعي والشعبي والحـسن    ك عن جمع من أهل العلم       وقد رواه    .٢٦٧، ص ٤بن أبي شيبة، المصنف، ج    ا  )٥(

 .٤٨٥، ص٤، ج، نصب الراية الزيلعي :والحديث ضعيف انظر، البصري وابن سيرين وحماد بن سلمة
 .١٦٢ ابن حزم، مراتب الإجماع، ص.١٤٠ابن المنذر، الإجماع، ص  )٦(
 .١٣٦ص، ٧ابن قدامة، المغني، ج  )٧(
 .٤٣:سبق بيان ذلك في المبحث السابق، انظر ص  )٨(
  .٣٨سبق تخريجه ، ص   )٩(
 .١٥٧الخياط، الشركات في الشريعة، ص  )١٠(
تحقيق (م،١٨، ١الحاوي الكبير في مذهب الشافعي، ط). هـ٤٥٠ت(الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد،   )١١(

 .٤٧٦، ص٦ جم١٩٩٤يروت، ، دار الكتب العلمية، ب)علي معوض وعادل عبد الموجود
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 لأن  ؛لا نسلم أن الحديث يدل على جواز اشتراط نسبة أعلى من نصيبه في المـال              : الدليل الأول 
عائشة في الحديث الذي ترويه ، وقد قال )١(هذا الشرط ليس من كتاب االله 

g
 الٍج ـال رِا ب ـم ـ: "

يطُرِتَشون ش اً لَوطَريسابِتَت في كم ،ا كَ اـان ـ م ن شرل َـط ِابِت َـيس في كـ فَ ا هـو ب وإن ك َـلٌاط انـةَئ َـ م رواه "رط ش ،
  .)٢(البخاري ومسلم

  : على الاعتراضيجاب 
  . الاشتراط بين المسلمين نص في صحة)٣("هموطر شندون عمالمسل" :قول النبي . ١

ظـاهر فـي تحـريم    ..." رط ش ـةَئَ مان وإن كَلٌاطو به فَ اِابِتَيس في ك لَ طرن ش  م انا كَ م "وحديث    
  .  من جهة الدلالةم على الظاهرد والنص يق،الشروط

حلـل  أن المقصود بالشروط التي ليست في كتاب االله هي ما كانت مخالفة لأمر االله، كأن ت . ٢
  .)٤(ما حرم أو تحرم ما أحل االله

 لما اشترط مالكها الـولاء      gوالدليل على ذلك مناسبة الحديث، فقد جاء في قصة بريرة          
بعد بيعها إلى عائشة ومعلوم أن الولاء لمن أعتق فكان هذا الـشرط مخالفـاً لأمـر االله                  

صه فـي كتـاب االله   تعالى، ثم لو سلمنا أن المنع عام لكان الحكم أن كل اشتراط لم يرد ن         
 أقر شروطاً لم ترد فـي كتـاب االله         فهو باطل وهذا غير صحيح، حيث ثبت أن النبي          

  .)٥( إلى المدينة-ركوبه– عندما باع جملاً له واشترط ظهره ومنها قصة جابر 
  

  .)٦( كما قال الزيلعي، بل غريب جداً، الحديث ضعيف:الدليل الثاني
 عن   موقوفاً ، لكنه روي من طرق عدة     ، الحديث غير مرفوع   بأننا نسلم أن  : يجاب عن الاعتراض  

   .ولم يظهر لهم مخالف،  )٧(جمع من التابعين
  

                                         
 .٤٧٦، ص٦الحاوي،ج، الماوردي  )١(

مسلم، الصحيح،  . ٣٤٧، ص   ٢١٦٨برقم  باب إذا اشترط في البيع شروطاً لا تحل،         البخاري، الصحيح،     )٢(
 .٦٥٤، ص ٣٧٧٩باب بيان أن الولاء لمن أعتق، برقم 

 .٥٧سبق تخريجه ، ص  )٣(
 .٣٢٤، ص٥ابن حجر، فتح الباري، ج  )٤(
 . ٤٤٤، ص ٢٧١٨برقم باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى، اري، الجامع الصحيح، البخ  )٥(

 .٤٨٥، ص٤الزيلعي، نصب الراية، ج  )٦(
 .٥٧ ص :انظر  )٧(
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 ٥٩ 

لا نسلم أن الربح يستحق بالأمور الثلاثة التي ذكرتموها مجتمعة بل إنـه يـستحق       : الدليل الثالث 
  .)١( ولا يستحق بالعمل لأنه تابع،المالبفي الشركة 

مـا   ولولا العمـل   ،عمل ليس تابعاً بل هو سبب حصول الزيادة       بأن ال : يجاب عن الاعتراض    
  . فوجب أن يكون له حظ من الربح،هظهر في المال ربح، وقد استقل أحد الشريكين ب

  

 إذ لا مال من     ، فالعمل معقود عليه في المضاربة وهو محلها       ،هذا قياس مع الفارق   : الدليل الرابع 
 إذ يقتصر دوره    ،ين أن رب المال لا يحق له العمل        في ح  ،العامل فلا يستحق الربح إلا بعمله     

  .)٢(على تقديم المال
 إذ هـذه شـركة      ، شريكاً بمالـه   ، مضارباً بعمله  يعدبأن الشريك العامل    : يجاب على الاعتراض  

  .)٣(ومضاربة معاً
  .)٤(ماله وعملهبمال شريكه بالوكالة فلذلك استحق الربح في فهو يعمل في ماله بالأصالة و

  
 لكن العمل أيضاً    ، وهو يستحق الربح لأنه أصله     ، أن الربح فرع عن المال     منسلم لك : الدليل الأول 

 ولذلك شرعت المضاربة، فالعمل أصل يستحق به        ،أصلٌ للربح، والمال بلا عمل لا ربح فيه       
  .)٥( فوجب أن يكون له نصيب في الربح، وله قيمة كما في الإجارة،المال

أننا لا نسلم أن العمل أصل يستحق به الربح في الشركة، إذ لا يستحق إلا               : ب عن الاعتراض  يجا
  .)٦(بالمال

 فقـد   ،القياس على الخسارة قياس مع الفارق، لأن الخسارة لا تتعلـق إلا بالمـال             : الدليل الثاني 
إذ خـسارة   ،، فكذلك هنـا )٧( فيها شيئاً من الخسارةلل العاممأجزتم المضاربة ومنعتم أن يتح   

 وخسارة العمل في كونه لم يستفد عليه شيئاً تحلق العامل، وهذا عين             ،المال تلحق رب المال   
  .)٨(العدل

  
  

                                         
 .٢٤، ص١٤ تكملة الجموع، ج،المطيعي  )١(
 .٤٧٧-٤٧٦، ص٦الماوردي، الحاوي، ج  )٢(
 .١٣٦، ص٧ابن قدامة، المغني، ج:  انظر  )٣(
 . ٨٠اب، أسباب استحقاق الربح، صخط  )٤(

 .١٥٩الخياط، الشركات في الشريعة، ص  )٥(
 .٢٤، ص١٤المطيعي، تكملة المجموع، ج  )٦(
 .سيأتي تقرير ذلك في المطلب التالي  )٧(
 .١٥٩، الخياط، الشركات في الشريعة، ص٢٨خطاب، أسباب استحقاق الربح، ص: انظر  )٨(
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 ٦٠ 

 
 ، وذلك لقوة الأدلة وسلامتها من المعارضة الراجحة       ،الذي يترجح للباحث هو القول الأول     

 ولا تعـارض الأدلـة مـن        ،وأصحاب القول الثاني إنما يستندون على أدلة لا تقوم بها الحجـة           
  .واالله أعلم ،ي استند عليها أصحاب القول الأول والقياس الصحيح الت،النصوص
  

 
 ويـستأجر للمـال   ، بالإذن والتفويض العام أن يبيع ويشتري نقـداً ونـسيئة           الشريك يملك
  .)١(سفر إذا كان مأموناً وله ال، ويودع لحاجة، ويوكل فيه،ويؤجر

 )٤( والحنابلـة فـي روايـة   ،)٣( والمالكية ،)٢(أما المضاربة بمال الشركة فقد أجازها الحنفية      
  . الإذن الخاص فيها)٦( والحنابلة في رواية،)٥(واشترط الشافعية،  الأذنقبمطل

ركاء عـن    بها أحد الش   قلأما الشركة بمال الشركة فقد اتفق الفقهاء على أنها مما لا يست            -
  .)٧( كأن تكون مشروطة في العقد، ولو عند ابتداء العقد، وأوجبوا فيها الإذن الخاص،الآخرين

وجب في المال حقوقاً وواجبات غير ما التزمها الـشركاء          يوعللوا ذلك بأن إشراك أجنبي      
  وعللوا أيضاً بأن الشريك إنما رضي الاشـتراك معـه ولـم       ،رط علم الشريك وإذنه    فاشتُ ،بالعقد

  .)٨( فيتوقف على إذنه،يرض غيره
صرح الحنفية رحمهم االله بهذه المسألة      : زيادة رأسمال الشركة وانضمام شريك جديد      أما   -

لكنهم اشترطوا لذلك رضا    ، وأجازوا الزيادة على رأسمال الشركة    ، فأجازوا انضمام شريك جديد   

                                         
 ابن قدامة، المغني، .٨٠-٧٩، ص٧ الحطاب، مواهب الجليل، ج.٤٨٥، ص٦ابن عابدين، رد المحتار، ج  )١(

 .١٣٠-١٢٨، ص٧ج
 .٤٨٥، ص٦ابن عابدين، رد المحتار، ج  )٢(
 . ٦٢١، ص٣مالك، المدونة، ج  )٣(

 .٢٩، ص١٤المرداوي، الإنصاف، ج  )٤(
 .٣٧٥، ص٦العمراني، البيان، ج  )٥(
 .١٢٨، ص٧ابن قدامة، المغني، ج  )٦(
، المطيعي، تكملة المجموع، ٦٢٣، ص٣ مالك، المدونة، ج.٤٨٧، ص٦، رد المحتار، جنابن عابدي: انظر  )٧(

 .٢٨، ص٢ ابن النجار، معونة أولي النهى، ج.٣١-٣٠، ص١٤ج
، ٣ مالك، المدونة، ج.٤٨٧، ص٨ابن عابدين، رد المحتار، ج:  وانظر.١٢٨، ص٧ابن قدامة، المغني، ج  )٨(

 .٦٢٣ص
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 ٦١ 

لشركة بمال الـشركة فهـي   وانضمام شريك جديد هو لازم قول الجمهور في مسألة ا    ،  )١(الشريك
  .في الحقيقة أساس لهذه المسألة فانضمام شريك جديد متفرع عن جواز الشركة بمال الشركة

الاستدانة على الشركة بأكثر من رأسمالها ومحـل الجـواز عنـد            جواز   ومما يدل للمسألة أيضا   
ويض ازهـا بـالتف  ووذهب الحنابلة في رواية إلى ج،  )٢(إذا كان ذلك بإذن الشريك   ، أغلب الفقهاء 

  .)٣(العام
وإنما لم تجز الاستدانة على هذا الوضع؛ لأنه يترتب عليها زيادة رأس            : (قال الشيخ على الخفيف   

 فيدل أن الزيادة على رأس المال جائز عندهم إذا كانت بـإذن         )٤( )مال الشركة بغير إذن أصحابه    
  .الشركاء
  

 
 

 قد جاء يرى جمهور الفقهاء أن المضاربة نوع من أنواع المعاوضات وأنها إجارة فاسدة و            
  ذهب الحنابلة إلى أن المضاربة من أنواع الشركات حيث         و، )٥(حكمها على خلاف القياس   

 أن المضاربة قـد جـاءت علـى وفـق            في ن القيم يبين شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام اب      
 توافق عليه   ذا المعنى وإن   وه ، وأنها تشبه المشاركة من حيث أنها شركة في الربح         ،القياس
 وأنهـا علـى   ، بأن المضاربة من باب الإجارة الفاسدة    إلا أنهم يصرحون  ،  )٦(ضمناً الفقهاء

اربة لا يعلم فيها الأجـر      من حيث اعتبار معلومية الأجرة والعمل، فالمض      ،  خلاف الأصل 
ولا نوع ومقدار العمل فلذلك جعلوها خلافاً للأصل، وبناء عليه شـددوا فـي شـروطها                

  .وأحكامها

                                         
 .١٦٠ص ، ١١ج، المبسوط، السرخسي  )١(
، ١٤ج، الإنصاف، المرداوي. ٦٨ص ، ٨ج، الذخيرة، القرافي. ٤٨٢ص ، ٦ج، رد المحتار ، ابن عابدين   )٢(

 .٣٧ص
 .١٩ص ، ٦ج، معونة أولي النهى، النجارابن   )٣(
 .٥٧ص ، الشركات في الفقه، الخفيف  )٤(
 .٥١٨، ص٣ الدسوقي، حاشية على الشرح، ج.٢٦، ص٢٢السرخسي، المبسوط، ج  )٥(
 . مذهب الحنابلةو مر في تعريفات الفقهاء كون المضاربة عقد شركة في الربح، وهحيث قد  )٦(
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 ٦٢ 

 إذ  ،وحاصل كلام شيخ الإسلام وابن القيم أن الإجارة تختلف عن المضاربة في محل العقد             
عقود عليـه هـو الـربح     أما المضاربة فالم،المعقود عليه في الإجارة عين المنفعة وعين الأجرة      

  .)١( لأن موضوعها أيضاً الاشتراك في الربح؛فلذلك ألحقت بالشركة
أن صـلهم   وهذه المسألة لها أثر في شروط المضاربة التـي أشـترطها الفقهـاء علـى أ               

عـدد مـن    وقد ثبت عدم صحة ذلك مما يساعد على الترجيح في     ،المضاربة على خلاف القياس   
  .)٢(المسائل الخلافية

  
 

 
 والدليل على ذلك أن رب المال عندما يدفع مالـه إلـى             ،وهو المقصود الأساسي من العقد    

 فإنه  ،أجنبي يعمل فيه ويعلم أن الضمان في التلف أو الخسارة من غير تفريط العامل تكون عليه               
  .إنما يدفعه إليه لأجل تحصيل الربح

 فإن تلـف    ، ويعلم أن ضمان عمله عليه     ،في المال من غير أجر     فإنه يعمل    ،وكذلك العامل 
  :  هي،ولهذا فقد اشترط الفقهاء له أربعة شروط، المال أو خسر فقد ذهب جهده بلا أجر

  .)٣( أن يكون معلوماًً عند التعاقد، وهو محل اتفاق الفقهاء:الشرط الأول
  .)٤(بل حكى الإجماع عليه غير واحد من أهل العلم  

 ،ويعبر عنه في هذا البحث بلفظ تحديد الربح       ،  في العقد  ،لعلم بالنص عليه صراحة   ويكون ا 
  .والمراد حدود ربح المضارب وحدود ربح رب المال

 وحكـى  ،)٥(محل اتفـاق بـين الفقهـاء      ذا   وه ، أن يكون محدداً بالنسبة الشائعة     :الشرط الثاني 
 كألف ريـال  ، أو ربح معين وعللوا ذلك بأن اشتراط مبلغ،)٦(الإجماع على ذلك غير واحد  

                                         
جمع وترتيب (م، ٣٥، مجموع الفتاوى، بدون طبعة، )ھـ٧٢٨ت (ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم الحراني،   )١(

 ـ. ٧٥-٧٤، ص ٣٠ج، الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، السعودية،      )عبد الرحمن ابن قاسم    ن اب
 .٤، ص٢علام الموقعين، جالقيم، إ

 .١٥٤-١الشبيلي، الخدمات الاستثمارية، ص  )٢(
البيان والتحـصيل  ). ھـ٥٢٠ت(ابن رشد، أبو الوليد القرطبي،. ٣٥٩، ص١٢ابن عابدين، رد المحتار، ج    )٣(

لغرب ، دار ا)تحقيق أحمد الحبابي(م، ٢٠والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة، بدون طبعة،         
، ٧ ابن قدامة، المغني، ج.٣٤٤، ص٧، الحاوي، جالماوردي. ٤٥٢، ص٧م، ج١٩٨٥الإسلامي، بيروت، 

 .١٣٨ص
 .١٤٠ابن المنذر، الإجماع، ص. ٤٥٢، ص٧ابن عبد البر، الاستذكار، ج  )٤(
، النووي، روضة الطـالبين،     ٣٨، ص ٦القرافي، الذخيرة، ج  . ٣٥٨، ص ١٢ابن عابدين، رد المحتار، ج      )٥(

 .١٣٨، ص٧ابن قدامة، المغني، ج. ١٢٣، ص٥ج
 .١٦٢مراتب الإجماع،صابن حزم، .١٤٠ابن المنذر،الإجماع، ص. ٤٥٢ص، ٧البر، الاستذكار،جابن عبد  )٦(
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 ٦٣ 

أو نحوها يؤدي إلى قطع الشركة في الربح، إذ قد لا يربح إلا هذا المبلغ المشروط وهـذا                  
  .)١(يناقض مقتضى العقد

 إذ لـو لـم يكـن الـربح     ، أن يكون مشتركاً بينهما، وهو مقتضى عقد المضاربة     :الشرط الثالث 
  .مشتركاً بينهما لما كان العقد مضاربةً

 لكن إن   ،)٢( وهذا الشرط محل اتفاق بين الفقهاء      ، أن يكون الربح مختصاً بالعاقدين     :بعالشرط الرا 
  :)٣(وقع اشتراط نسبة من الربح لأجنبي فإن المسألة لا تخلو من ثلاث حالات

 سواء كان شخصاً حقيقياً كعبد أحدهما ، أن يكون هذا الأجنبي تابعاً لأحدهما:الحالة الأولى –
 أو كان لسداد دين أحدهما، فيصح ،كمؤسسة أو شركة يملكها المشترطأو شخصاً اعتبارياً 

 .)٤(والجزء المشروط له خاصة

 فهذا صحيح ويكون هذا الأجنبي ، أن يكون الأجنبي يعمل في المضاربة:الحالة الثانية –
 .)٥(مضارباً ثانياً

فإن الفقهاء قد  وليس منه مال ولا عمل، ، ألا يكون الأجنبي تابعاً لأحدهما:الحالة الثالثة –
 ، والعقد صحيح،اختلفوا في معالجة هذا الاشتراط فذهب الحنفية إلى أن الشرط لاغٍ

 .)٦(شروط يعود للشارطموالجزء ال

 من قبيـل  عدوه وبذلك جاء نصهم حيث      ، هبةً كية إلى أن النسبة المشروطة تعد     وذهب المال 
يز لاشتراط نسبة من الربح لأجنبـي        وقد فهم بعض المعاصرين ذلك بأنه تجو       ،أو التبرع  )٧(الهبة

  .)٨(العاقدين أو أحدهمابرضى مطلقاً سواء كان 
 واعتبروا تسميته   ،والحق أن المالكية أخرجوا العقد في هذه الحالة من المضاربة إلى الهبة           

 وإلا فإن   ، وأوقفوا الجزء المشروط على قبول الهبة فإن قبلها فهي هبة          ،مضاربة من باب المجاز   

                                         
 .٣٥٨، ص١٢ابن عابدين، رد المحتار، ج. ٢٨، ص٢٢السرخسي، المبسوط، ج:  أنظر  )١(
النووي، روضة الطالبين، . ٥٢٣، ص٣الدسوقي، حاشية الشرح، ج. ٢٦، ص٢٢ السرخسي، المبسوط، ج  )٢(

 .٣٠٤، ص٤ابن مفلح، الفروع، ج. ١٢٣، ص٥ج
 .١٤٤، ص٧ ابن قدامة، المغني، ج  )٣(
 .١٢٢ن ص٥النووي، روضة الطالبين، ج. ٢٨٩، ص٤ المصدر نفسه، الشيخ نظام، الفتاوى الهندية، ج  )٤(
، )تكملة فتح القـدير (موز والأسرار كشف الر ، نتائج الأفكار في  )ھ  ـ٩٨٨( قاضي زاده، أحمد بن قودر،        )٥(

العمراني، . ٤٠، ص ٢٦القرافي، الذخيرة، ج  . ٤٨٧، ص ٨ ج .م١٩٩٥، دار الكتب العلمية، بيروت،      ١ط
 .١٤٣، ص٧ابن قدامة، المغني، ج. ١٩٨، ص٧البيان، ج

 . مبني على قاعدة الأصل تصحيح العقود- كما تقرر سابقاً- وهذا. ٢٨، ص٢٢ السرخسي، المبسوط، ج  )٦(
 .٤٤٣، ص٦ القرافي، الذخيرة، ج  )٧(
 .٣٣٣ العياشي، مفهوم الربح، ص  )٨(
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 ٦٤ 

وهذه النقطة الأخيرة فيها تقارب مع الحنفيـة مـن حيـث تمليـك              ،  )١(يكون للمشترط المشروط  
  . المشترط للنسبة التي اشترطها

 واستدلوا بأن الشرط يعـود علـى أصـل          ،)٢(أما الشافعية والحنابلة فقد أفسدوا العقد بذلك      
  .)٣( الاشتراك في الربحلأن مقتضى العقد بالإفساد؛ -الربح-العقد

  .)٤( وهذا منهي عنه،أنه يؤدي إلى أن يربح الأجنبي ما لم يضمنويستدل لهم ب
 ،والمتحصل أن النسبة المشروطة للأجنبي لا يستحقها إلا إذا خرجت مخرج الهبة والتبرع            

وهذا بطبيعة الحال رهن برضى الطرفين، فإن الربح ملكهما لا يعدوهما، فهي مـن التـصرفات      
  .)٥(التي تقتضي إذناً خاصاً

  
  

  :)٦(فإن حكمها لا يخلو من أحد هذه الحالات لشروطهاإذا انعقدت المضاربة مستوفية 
  . وهذا الحكم يثبت إذا قبض المضارب رأس المال،أمانة .١
  . ويثبت حكمها بمجرد تصرفه بالمال،وكالة .٢
 . ويثبت الاشتراك إذا ظهر الربح،شركة .٣
 

  :المتعلقة بعقد المضاربة والتي لها أثر في الربحوهذه بعض المسائل 
رأسمال من العروض على قوليناختلف الفقهاء في حكم المضاربة ب: 

            لا يصح أن يكون رأس المال من العروض مطلقاً وهو قول جمهور أهل العلم 
  .)١١(والثوري وابن سيرين، )١٠(لحنابلة في روايةوا، )٩(والشافعية، )٨(والمالكية، )٧(من الحنفية

                                         
 .٥٢٣، ص٣ الدسوقي، حاشية الشرح، ج  )١(
 .١٤٤، ص٧ابن قدامة، المغني، ج. ١٢٢، ص٥ النووي، روضة الطالبين، ج  )٢(
 .١٤٤، ص٧ ج ابن قدامة، المغني،  )٣(
 .٢٥ تقدم تخريجه، ص  )٤(
 .٤٨٨، ص٧ابن عبد البر، الاستذكار، ج. ٢٩٢-٢٩٠، ص٤ندية، ج الشيخ نظام، الفتاوى اله  )٥(
 .٢٩، ص٦، ابن النجار، معونة أولي النهى، ج٣٧٧ جودت الباشا، مجلة الأحكام، ص  )٦(
م، دار إحياء  التراث العربي، ٦، ٤الشيخ نظام ، الفتاوى الهندية، ط. ٣٣، ص٢٢السرخسي، المبسوط، ج  )٧(

 . ٢٨٦، ص٤، جم١٩٨٦بيروت، 
 . ٣٠، ص٦، القرافي، الذخيرة، ج٦٣٠، ص٣مالك، المدونة، ج  )٨(
 . ١٨٥، ص٧، العمراني، البيان، ج٣٠٧، ص٧الماوردي، الحاوي، ج  )٩(
 . ١٧، ص١٤المرداوي، الانصاف، ج  )١٠(
 .٤٨٢، ص٤ ابن أبي شيبة، المصنف، ج  )١١(
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 ٦٥ 

      وقول الحسن  ، )١( يصح أن يكون رأس المال من العروض مطلقاً وهي رواية عند الحنابلة
وانفرد ابن أبي ليلى فقال هي مقصورة على المثلي من    ،  البصري وطاووس بن كيسان والأوزاعي    

 أن المضاربة نوع من أنواع الشركات فكل        -كما تقدم -بلةوالأصل عند الحنا  ، )٢(المكيل والموزون 
  .)٣(ما جاز في الشركة جاز في المضاربة

ويكـون  ، والذي يترجح للباحث أن رأس المال في المضاربة يمكن أن يكون من العروض        
وبنـاء علـى   ، رأس المال قيمته عند العقد، وذلك لقوة الأدلة وسلامتها من المعارضة الراجحـة          

  .وليس من قبيل المعاوضات،  المضاربة بأنه من قبيل المشاركاتتأصيل عقد
 

فتقييـدها  ، ولا يوجد نص يمنع المـضاربة بـالعروض   ، أن الأصل في المعاملات الحل     .١
 .)٤(بالنقود تحكم لا دليل عليه

من حيث أن اعتبار النصاب في العروض يكون بالقيمة وهـذا فـي       ، القياس على الزكاة   .٢
 .)٥(اة المفروضة ففي باب الشركات أولى وأجدرباب الزك

كما أنه متحصل في    ، وهو متحصل في العروض   ، أن الربح هو المقصود من المضاربة      .٣
  .)٦(النقود والأثمان

 
وسبب الخلاف  رب  اختلف الفقهاء رحمهم االله في جواز اشتراط عمل رب المال مع المضا           

  .تسليم مال المضاربة إلى المضاربتأثيره على شرط كمال 
إلـى أن   ) ١٠(والحنابلة في رواية  ،)٩(والشافعية،) ٨(والمالكية،) ٧(فذهب جمهور الفقهاء الحنفية   

  .التسليم المعتبر هو قطع تصرف رب المال بالمال بحيث لا يكون له عليه يد
                                         

 .١٧، ص٦ابن النجار، معونة أولي النهى، ج. ١٢٣، ص٧ ابن قدامة، المغني، ج  )١(
 .٣٣، ص٢٢ السرخسي، المبسوط، ج..٤٨٢، ص٤ ابن أبي شيبة، المصنف، ج  )٢(
 .١٣٤، ص٧ ابن قدامة، المغني، ج  )٣(
السيوطي، الأشباه : يقم عليه دليل، لقاعدة الأصل براءة الذمة أنظر   الأصل براءة الذمة من التحريم ما لم          )٤(

عقد المضاربة دراسة ). م١٩٩٨(، إبراهيم، الدبو. ١٥٥، ابن قدامة، روضة الناظر، ص٥٣والنظائر، ص
 .٧٦دار عمار، ص: ، عمان١في الاقتصاد الإسلامي، ط

 .١٢٤، ص٧ ابن قدامة، المغني، ج  )٥(
 . المصدر نفسه  )٦(
 .٣٥٨، ص١٢ابن عابدين، رد المحتار، ج. ٧٩، ص٢٢ السرخسي، المبسوط، ج  )٧(
 .٥٢٠، ص٣ة الشرح، ج، الدسوقي، حاشي٤٥٧، ص٧ الخطاب، مواهب الجليل، ج  )٨(
 .٣١٢، ص٧الماوردي، الحاوي، ج. ١١٨، ص٥ النووي، روضة الطالبين، ج  )٩(
 .٧٦، ص١٤ المرداوي، الإنصاف، ج  )١٠(
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 ٦٦ 

 وجوزوا عمـل  ،راد عدم منع المضارب من التصرفوذهب الحنابلة في رواية إلى أن الم   
   .)١(رب المال مع المضارب ولو بالشرط في العقد

  .وهو مقتضى قولهم في الشركة في مسألة تعدد الشركات وشرط العمل من أحدهم
 

 والتي يكون العمـل     ، إذ هي بخلاف الشركة    ،عدم التسليم التام يفرغ المضاربة من مضمونها       .١
 لأنـه هـو أسـاس       ؛يها على الشركاء جميعاً، فوجب أن تختص المضاربة بشرط التسليم         ف

 .)٢(ب المال ينافي كمال التسليمرالتصرف، وعمل 

أن اشتراط عمل رب المال مع المضارب فيه تضييق عليه ومنع له من تحـصيل الفـضل                  .٢
 .)٣( إذ الفرص قد لا تتكرر،والربح

 
 محـل   ن ولا يعني عمل رب المال معـه أ        ،المضارب هو مورد العقد ومحله    أن العمل من     .١

 .)٤(العقد قد انتفى إذ كما يصح العمل من واحد منهما يصح العمل من الثاني

 ومع ذلك فهو    ، فالعمل من اثنين والمال ليس كله بأيديهما       ،دد المضاربين القياس على حالة تع    .٢
  .)٥(جائز، فكذلك هنا

 وهو أن عمل رب المال مع       ،بل هناك تفصيل  ، لاته القولين على ع   والباحث لا يرجح أحد   
 وكان رب المال قد اشترط مراجعته فـي كـل           ،العامل إن كان يفوت على العامل فرص الربح       

 فهذا الاشتراط لاغٍ، وإن كان رب المال قد اشترط العمـل مـع   ، الثمنلنقد أو   ،ارتهشصفقة لاست 
  . فلا بأس بذلك، المضاربالمضارب لكنه جعل التصرفات تحت نظر

 
 وبذلك فلا بأس إن كان هناك زيـادة         ، من قبيل المشاركات لا المعاوضات     ةأن المضارب  .١

 .شرط أو قيد لا تؤثر في صلب العقد

يكون لأحدهما دراية بنوع أو صـنف       ، وقد   أن مقصود الطرفين هو الوصول إلى الربح       .٢
 الأخير قد يكون على دراية بنوع آخر، وبـذلك         بينما هذا    ،من التجارات أكثر من الآخر    

 .يكون عملهما معاً من باب التكامل لا التنافس

  
                                         

 .١٣٦، ص٧ابن قدامة، المغني، ج .٧٦، ص١٤ المرداوي، الإنصاف، ج  )١(
 .٧٩، ص٢٢ السرخسي، المبسوط، ج  )٢(
 .٥٢٠، ص٣ الدسوقي، حاشية الشرح، ج  )٣(
 .١٣٦، ص٧ ابن قدامة، المغني، ج  )٤(
 . المصدر نفسه  )٥(
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 ٦٧ 

 
 ، وقسموها إلى أقـسام ،اعتنى الفقهاء رحمهم االله بتصرفات المضارب في مال المضاربة    

هـي علـى سـبيل      ، و )١(تصرفات التي تحتكم إلى ضابط معين     بحيث يشمل كل قسم عدداً من ال      
  :الإجمال كالتالي

  .التصرفات التعاقدية التي يملكها المضارب بمطلق العقد: القسم الأول  
  .التصرفات التعاقدية التي يملكها المضارب بالتفويض العام: القسم الثاني  
  .رب إلا بإذن خاصالتصرفات التعاقدية التي لا يملكها المضا: القسم الثالث  

 
 الإشارة إلى مدى    تويشمل هذا القسم كل ما كان من عادة التجار من التصرفات، وقد سبق            

 ومن أمثلـة  ،فهذا أيضاً يؤخذ بعين الاعتبار في المضاربة  ،  )٢(اعتبار العرف في أعمال الشركاء    
ر لخدمـة المـال أو      الاستئجا، سيئة وبغير نقد البلد   لفوا في الن   واخت ،البيع والشراء نقداً   :هذا القسم 

عند الجمهور عند الأمن    السفر بمال المضاربة ومنعه الشافعية، ومحل الجواز        ، بقصد الاسترباح 
 .التوكيل على المال، وفيه خلاف، على المال

  .)٣( لا تخلو من خلاف بين مجيز ومانعوهذه التصرفات
  

 
  .فيه برأيكاعمل  كأن يقول ،فوض رب المال النظر والعمل للمضاربما إذا صد به يقو

 لكنها قد توجب فـي المـال        ،وهذا القسم يشمل الأعمال التي تكون من مصلحة المضاربة        
 الأمـر إلـى     هضيفوعلى ت  فلذلك رتب الفقهاء التزام رب المال بهذه الحقوق          ؛حقوقاً أو واجبات  

  :قسم وأمثلة هذا ال،المضارب
 .)٤(المضاربة بمال المضاربة –

                                         
 .٣٧٨-٣٧٧جودت باشا، مجلة الأحكام، ص. ٢٩١ن ص٤ الشيخ نظام، الفتاوى الهندية، ج  )١(
 .٦٠: أنظر ص  )٢(
، ١٢ابن عابـدين، رد المحتـار، ج  . ١٥٨، ٦٨، ٦١، ٣٩، ٣٨، ص٢٢السرخسي، المبسوط، ج :  أنظر  )٣(

، ٦القرافـي، الـذخيرة، ج    . ٣١٣،  ٢٩٣-٢٩١، ص ٤ى الهندية، ج   الفتاو ،الشيخ نظام . ٣٦٥-٣٦٣ص
، ٦٤٢، ٦٣٥، ص٣مالك المدونة، ج . ٥٢٤-٥٢٠، ص ٣الدسوقي، حاشية الشرح، ج   . ٧٥،  ٧٣،  ٥٦ص
، ٢٠٢، ص٧العمراني، البيان، ج. ٣٢١، ٣١٨-٣١٤ص ، ٧الماوردي، الحاوي، ج. ٦٥٧، ٦٥٢، ٦٤٤
ابن النجار، معونة أولي النهـى،      . ١٦٣،  ١٥١،  ١٤٨،  ١٤٧، ص ٧ابن قدامة، المغني، ج   . ٢١١،  ٢٠٨
 .٣٦، ص١٤، المرداوي، الانصاف، ج٣٤-٣٣، ص٦ج

، نظم محاسبية )م١٩٨٢(عطية، محمد، : أنظر) إعادة المضاربة( المعاصري وتسمى في العرف الاقتصاد  )٤(
 .٢٤٣منشأة المعارف، ص: في الإسلام، بدون طبعة، الإسكندرية
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 ٦٨ 

 .الشركة بمال المضاربة –

 .خلط مال المضاربة بغيره –

 ـ  ،اتفق الفقهاء رحمهم االله على جواز هذه التصرفات الثلاثة        وقد    بعـد إذن رب     ت إذا كان
  .)١(المال

  :واختلفوا هل يكفي فيها الإذن العام على قولين
والمالكيـة  ، )٣(والحنابلة، )٢( وهو قول الحنفية   ،عامتجوز التصرفات الثلاثة بالإذن ال    : القول الأول 

  .)٤(في الخلط خاصة
 وهـذا  ،لا يملك المضارب شيئاً من هذه التصرفات إلا بإذن خاص من رب المال         : والقول الثاني 
  .)٦( والمالكية في غير الخلط)٥(قول الشافعية

  

 أن المضاربة جاءت على     لأن حجة المانعين ترتكز على     ،الذي يترجح للباحث هو القول الأول     و
  .خلاف القياس وقد سبق بيان عدم صحة هذا الأساس

  
-   

  هل للمضارب الخلط مطلقاً، قبل العمل بأحد الأموال أو بعد العمل في بعضها دون الآخر؟
 كان المضارب قـد   فإن،اتفق الفقهاء رحمهم االله على أن محل الخلط إنما يكون قبل العمل بالمال    

عمل بأحد الأموال أو ببعضها فإنه لا يجوز له أن يخلطها بغيرها مطلقاً، بل يكـون لكـل مـال      
  .)٧(ربحه وعليه خسارته

لأول إذا اوالدليل على ذلك أن خلط المال بآخر بعد الشروع بالعمل يؤدي إلـى أن المـال     
 وإذا كـان    ،ونه لم يكن له سبب فيـه       فإن المال الثاني يشاركه في هذا الربح مع  ك          ،كان قد ربح  

                                         
المـاوردي،  . ٤٥٥، ص٧ المواق، التـاج والإكليـل، ج  .٤٩٨، ص٨لقدير، ج قاضي زاده، تكملة فتح ا      )١(

 .٩٨، ص١٤نصاف، جالمرداوي، الإ. ٣٤٠، ص٧الحاوي، ج
 .٣٦٦، ص١٢ابن عابدين، رد المحتار، ج. ٣٩، ص٢٢ السرخسي، المبسوط، ج  )٢(
 .٣٣، ص٦ابن النجار، معونة أولي النهى، ج. ١٥٦، ص٧ ابن قدامة، المغني، ج  )٣(
 .٤٧٩، ص٧ابن عبد البر، الاستذكار، ج. ٤٤٩، ص٧طاب، مواهب الجليل، جح ال  )٤(
 .وما بعدها. ٢٢٩، ص٥الرملي، نهاية المحتاج، ج. ٢٠٣، ص٧ العمراني، البيان، ج  )٥(
 .٦٩، ص٦القرافي، الذخيرة، ج. ٥٢٦ص، ٣ الدسوقي، حاشية الشرح، ج  )٦(
، القرافـي،   ٢٨٩، ص ٤الهنديـة، ج  فتاوى  ل، الشيخ نظام، ا   ١٢٤-١٢٣، ص ٢٢السرخسي، المبسوط، ج    )٧(

 ابن  .١٦١، ص ٧ ابن قدامة، المغني، ج    .٥٢٥، ص ٣ الدسوقي، حاشية الشرح، ج    .٦٧، ص ٦الذخيرة، ج 
  .٨٣، ص٦النجار، معونة أولي النهى، ج
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 ٦٩ 

 مع أن المال الثـاني      ، فعند خلط الثاني به يكون جبر خسارته بهذا المال         ،المال الأول فيه خسارة   
  .)١(لم يكن له يد في تلك الخسارة

  .)٢( وهذا منهي عنه،وبالتالي وعلى كلا الحالين فإنه يؤدي إلى أن يربح أحدهما ما لم يضمن
 ـ ، إلى أن هذا لا يـشترط     وبعض المالكية   حنفية   ال يوذهب بعض متأخر    الانإذا كـان الم

 فإن ربح كلا المالين وخسارتهما إنما تعودان إلـى         ،لمالك واحد، لأن معنى الحديث لا يتحقق فيه       
  .)٣(مالك واحد

        اًويرى الباحث أن هذا يستقيم إذا كان العامل معضوربح المال لربه كاملاً، لكن إذا كان       ، ب
لط يقتضي أن يذهب ربح أحد المالين من أجل تغطية خسارة الآخر، فإن في هذا تضييعاً                هذا الخ 

ن برضا العامل؛ لأن الرضا لا يعتـد بـه          وإن كا ، )٤( فإنه شريك في ربح المال     ؛لحق المضارب 
  .)٥( كما في الربا،كمالحكمؤثر في 

 يشترط أن يكـون     لافلمال نقداً   رجوع ا في حين ذهب بعض المالكية إلى أن المقصود هو          
  .)٦( بل الشرط ألا يخلط المالان قبل استقرار ربح أحدهما وعودته نقوداً،الخلط قبل العمل مطلقاً

 ،وقبل استقرار الربح غير جـائز اتفاقـا       العمل  المتحصل مما سبق أن خلط الأموال بعد        و
  .)٧(هذا محل اختلاف) التنضيض الحكمي(لكن هل يرخص في التصفية الحكمية 

  
  

 
صنيع التجار، وقد مضى في القـسم  وليس من وضابطها ما كان إهلاكاً لا يقصد به الربح       

  .ون فيه الإذن الخاصيعدالثاني بيان أن المالكية والشافعية 
  
  

                                         
، ٧ابن قدامة، المغنـي، ج . ١٤٨، ص٥النووي، روضة الطالبين، ج. ٣٣٥، ص٧الماوردي، الحاوي، ج    )١(

  .١٦٢-١٦١ص
  .٤٢: لحديث تقدم تخريجه صا  )٢(
  .٥٢٥، ص ٣ الدسوقي،، حاشية الشرح، ج.٣١٠-٣٠٩، ص٤الشيخ نظام، الفتاوى الهندية، ج  )٣(
ابو : ونظر. ٣٣٥-٣٣٤، ص ٧الماوردي، الحاوي، ج  . ٣٦٦، ص ١٢ابن عابدين، رد المحتار، ج    : انظر  )٤(

 مؤتمر المـصرف الإسـلامي      ،المضاربة أو القراض والتطبيقات المعاصرة    ). ١٩٨٣(،عبد الستار ، غدة
  . ٢٠ص . الثاني

  .الرضا لا يجعل الربا حلالاً وإن كان برضا المقترض مثلاً؛ لأن علة التحريم النص وليس عدم الرضا  )٥(
  .٤٤٩، ص٧المواق، التاج والإكليل، ج:  وانظر.٥٢٣، ص٣الدسوقي، حاشية الشرح، ج  )٦(
  .لاحقاً بإذن االله تعالىيأتي ار الأرباح وتوزيعها  الحكمية وأثرها على استقرصفيةبيان حكم الت  )٧(
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 ٧٠ 

  :)١(وهذه التصرفات هي
المال بالتزامات لم يكن     وتلزم رب    ،الأنها توجب في المال حقوق     :الاستدانة على المضاربة   .١

 .قد التزمها بالعقد

  .ل عبادة وتحتاج إلى نية رب الماوهي، ليست مما يقصد به التجارة لأنها:التبرع والهبة .٢
  .ذلك رجاء تحصيل منفعةفي يكون أن  من غير ،مال للخطرالتعريض فيه  لأن:الإقراض .٣

                                         
ابـن عابـدين، رد      .، ص ٢٢٢السرخسي، المبـسوط، ج    ٤٩٧، ص ٨قاضي زاده، تكملة فتح القدير، ج       )١(

، ٧المواق، التاج والإكليـل، ج     .٤٧٤، ص ٧ابن عبد البر، الاستذكار، ج    . ٤١٠,٣٥، ص ١٢المحتار، ج 
  .١٥٥، ١٢٨، ص٧ قدامة، المغني، جابن. ٢٠٨، ص٧العمراني، البيان، ج. ٤٦٤ص
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 ٧١ 

 
يتناول الباحث في هذا المطلب التكييف العملي الذي يجب أن يكون عليـه عقـد الوديعـة                

مما أدى إلى ظهور    ،  وحيث إن أغلب الباحثين حصروا هذا التكييف في نوع واحد            ،الاستثمارية
 لأعنـاق   أو ليٍ،اضطرتهم إلى إيجاد حلول لا تخلو من مخالفة فقهية، الكثير من العقبات العملية    

  .الأدلة الشرعية وتطويعها في سبيل موافقة هذا التكييف
 ،في حين يرى الباحث أن الأسلوب الصحيح والحل الأنجع يكمن في النظر إلى أصل العقد           

 بقـدر مـا هـو       ،وهذا ليس تقليلا من شأن السابقين     ، ومحاولة تطويعه ليوافق الأحكام الشرعية    
  .لجهودهم في هذا المجالاستكمال 
  

 

  اختلف المعاصرون في كيفية المعالجة التطبيقية لتخريج علاقـة المـودعين بالمـساهمين            
  : في قولينآراؤهم على عقد المضاربة وتنحصر - ممثلين بالمصرف–

           وفق المضاربة المعهـودة    يرى أصحابه أن العلاقة التعاقدية يجب أن تكون على، 
  : فتكون الأطراف كالتالي ،من غير أي تعديل يطرأ على أحد أطرافها

  ).رب مال المضاربة(المودعون ويكونون بمجموعهم  .١
  كويمكنه أن يشار، أو العامل، )المضارب(المصرف ويكون في هذا الحالة . ٢

 .له فيكون هو أيضا رب مالالمودعين بما

 ).المضارب الثاني(ونون في هذه الحالة أصحاب المشاريع ويك. ٣

به أخذت موسوعة البنوك   و،  )١(وقد ذهب إلى هذا القول جماهير المعاصرين
  .)٢(الإسلامية

       والتـي تختلـف عـن     ) المضاربة المـشتركة  ( ذهب أصحابه إلى استحداث عقد
 الأمـوال فـي     المضاربة المعهودة في مدى إمكانية دخول أكبر عدد ممكن من أربـاب           

 كذلك تختلف عن المضاربة المعهودة في ضـمان المـضارب لمـال           ، مضاربة واحدة   
  .)٣(المضاربة

                                         
صـلاح  ، الـصاوي   . ٣١٧ص  ، الودائع المـصرفية  ، الأمين. ٢٠ ص ،العربي أهم النظم البديلة   : أنظر  )١(

الترشـيد  ، أبـو عـويمر  . ٥٧٧ص ، المجتمعجدة دار ، م، مشكلة الاستثمار في البنوك الإسلامية     ١٩٨٩
م الفـوارق   ١٩٩١، الصوا، علـي     . ٢٠٤ص، ١الخدمات الاستثماريةج ،  الشبيلي ٣٠٨ص  ، الشرعي

  .٢٨٩-٢٧١) : ١٩(دراسات . التطبيقية بين المضاربة في الفقه الإسلامي والمضاربة المشتركة 
  .٢٣، ص ١ج، الموسوعة العلمية والعملية، إتحاد البنوك الإسلامية   )٢(
  .٣٩٣حمود، تطوير الأعمال المصرفية، ص   )٣(
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 ٧٢ 

  :لكنهم متفقون مع أصحاب القول الأول في تقسيم الأطراف فهي عندهم كالآتي
  ).رب مال المضاربة(وهم ) المودعون. (١
 .وقد زادوا عليه وصف المشترك) المضارب(وهو ) المصرف. (٢

  .)المضارب الثاني(وهم ) أصحاب المشاريع الاستثمارية(. ٣
  

             الذي يترجح للباحث هو صحة القـول الأول القائـل بـصلاحية المـضاربة الفقهيـة
:)١(وسبب الترجيح يتلخص في النقاط التالية، الجماعيللاستثمار  

  .سبق ذكرهاقد جواز خلط أموال المضاربات المختلفة بشروط  -١
 . معاًن يكون العمل من أحد الشركاء في شركة العنان وتكون شركة و مضاربةجواز أ -٢

 .وهي أن يضارب المضارب غيره، جواز إعادة المضاربة -٣

أن خلط أموال المضاربات ببعضها إذا كانت من عادة التجار وعرفهم فإنهـا تـدخل فـي                  -٤
  .)٢( وهذا مقرر سلفاً،التصرفات التي يملكها المضارب بمطلق العقد

 ؛ر أن المضاربة والضمان لا يجتمعـان      ب يثبت على الس    بالنسبة لتضمين المضارب فإن الذي     -٥
 وعند الآخـرين    ،فإن كان تضمين المضارب بالاشتراط فإن العقد يفسد بذلك عند بعض أهل العلم            

 فإن العقد لا يبقى على المـضاربة        وإن كان ضمان المضارب بالتعدي    ، يبطل الشرط ويصح العقد   
 ومنهم من جعـل  ، فمن قائل بأن العقد يكون إجارة وجميع الربح لرب المال، جمهور أهل العلم عند

  .)٣(المال وربحه للمضارب وعليه ضمان الأصل لرب المال
 فالمصرف ،قولكم أن المصرف إذا دفع المضاربة لآخر فإنه ليس منه مال ولا عمل مردود              -٦

د من سـلامة المركـز المـالي لأصـحاب           والتأك ،يبذل جهدا في إجراء دراسات الجدوى     
 -عادة–   فالمصرف ، وهذه كله بلا شك عمل يستحق في مقابله جزءا من الربح           ،المشاريع

  .)٤(يأخذ في مقابل إعداد هذه الدراسات مبالغ ليست باليسيرة وهذا معلوم مشاهد
  

                                         
الحكم الشرعي للاستثمارات والخدمات المصرفية التي تقوم  ، ٢٠٠٤، رامزمحمد، العزيزي: للاستزادة انظر  )١(

. ١٢٨، ص   ٢ج، الخدمات الاستثمارية   ، الشبيلي. ٢٨١ص  ، دار الفرقان ، عمان ، ١ط. بها البنوك الإسلامية  
  .٣٠٩الترشيد الشرعي، ص ، أبو عويمر

  .٦٨:أنظر ص   )٢(
-٤٣ص  ، ٦ج،الذخيرة،القرافي.١٥٧، ٩٤ص، ٢٢ج، طالمبسو، السرخسي: أنظر كلام الفقهاء في ذلك      )٣(

  .١٧٦، ص٧ج، المغني، ابن قدامة. ١٢٥،١٥١ص، ٥ج، روضة الطالبين، النووي. ٤٥
  .١٥٩ص ، الخدمات المصرفية، زعتري  )٤(
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 ٧٣ 

تضح صعوبة   وقد ا  ،لكن القضايا التي أثارها أصحاب القول الثاني لها اعتبارها  وأهميتها          
 ويرى الباحث أن الطريقة التي يتبعها جمهور المعاصرين         ،إيجاد الحلول الناجعة لتلك المشكلات    

في معالجة هذه القضايا وإن كانت سليمة من الناحية الفقهية إلا أنها لا تحقق طموحات الـصيرفة       
  :ن ويتجلى ذلك في قضيتي، ولا تواكب متطلبات النظام المصرفي السائد،الإسلامية

  .الخلط المتلاحق لأموال الودائع الاستثمارية .١
 .السحب من الحساب الاستثماري .٢

وقد خصص الباحث لهذه المشكلات ومثيلاتها فصلا خاصا يـستعرض فيـه المـسببات              
  . بعون االله تعالىويأتي لاحقاً، والحلول

  

 
 وكان من المحاور    ،الكتاب لتصحيح النظام المصرفي الإسلامي    ض  بعوهي ضمن طرح تقدم به      

  .)١(التي طرحها محور الوديعة الاستثمارية
  : أنواعةويقترح أصحابها أن تكون المصارف الإسلامية على ثلاث

،  بل هي ودائع بالمفهوم الفقهي للوديعـة       ،مصارف تقبل الودائع ولا تقوم باستثمارها مطلقا       .١
ويكون للمودع فيها الحق بـسحب      ، قديم الخدمات المصرفية المتعددة   ويقتصر عملها على ت   

  .الوديعة أو جزء منها في أي وقت شاء
 تأخذ أموال المودعين وتستثمرها في شركاتها       ،مصارف على هيئة شركات استثمار قابضة      .٢

 ويكون عقد الوديعة الاستثمارية عبارة عن صكوك أو سندات استثمارية قائمة على             ،التابعة
 . أو الوكالة بجعل،مضاربةال

 . إضافة إلى قدرتها على الاستثمار المباشر،م بجميع الأنشطة السابقةومصارف شاملة تق .٣

 فقد ألحقها بما يسمى سندات      ،والذي يميز هذا الطرح هو كيفية معالجة الوديعة الاستثمارية        
 ـ   ، حيث أوجد عملية اكتتاب في المشروعات     ، )٢(المقارضة ، د بدايـة النـشاط    ثم منع الاكتتاب بع

  . )٣(وأيضا منع السحب من المبالغ المكتتب بها أثناء العمل
 

                                         
، ٤م، نحو إعادة هيكلة النظام المصرفي الإسلامي، جامعة الملك عبد العزيز). ١٩٩٢(حسين كامل، ، فهمي  )١(

  .٤٣-٣: )١٩٩٢عدد (
الوثائق الموحدة القيمة والصادرة عن البنك بأسماء من يكتتبون فيها حسب الشروط    : سندات المقارضة هي    )٢(

البنـك الإسـلامي   "حمود، سامي، المشروع الأولي لمقترح لقانون      : انظر. الخاصة بكل إصدار على حده    
ث غير منشور، البنك الإسلامي للتنميـة،   بح. مع البيانات الإيضاحية المكملة   " الأردني للتمويل والاستثمار  

  .٢٦جدة، ص 
  .٣٤ص ، نحو إعادة هيكلة النظام، فهمي  )٣(
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 ٧٤ 

ويرى الباحث أن هذا المنهج فيه تقارب واضح مع أصحاب القول الأول في الكيفية التـي                
إلا أن أصحاب هـذا الاتجـاه قـد     )١(عالجوا بها مشكلات الخلط المتلاحق والسحب من الرصيد      

 في حين أن البحث عن الحلول يقضي أيجاد أدوات تسهل العملية            ،وبةزادوا الأمر تعقيدا أو صع    
  .دهايبدلا من أن تعق

  :ويتلخص النقد الموجه إلى هذا الاتجاه في النقاط التالية
أن قصر عمل المصارف على تقديم الخدمات المصرفية من غير الاسـتفادة مطلقـا مـن                  .  أ

  :لية الأموال المودعة لديها يؤدي إلى أحد المحاذير التا
نظرا لأن النظام المـصرفي قـائم       ، أن تتجه المصارف جميعا إلى النوع الثاني أو الثالث           .١

وهذا فـي   -على الاستفادة من أموال الودائع سواء كانت الاستفادة قاصرة على المصرف            
 أم كانت الاستفادة من خلال الربح المتحصل من عقـود الودائـع              -حالة الودائع الجارية  

  .الاستثمارية 
 وحرمان المجتمع من الفائـدة الاقتـصادية المرجـوة مـن         ،تعطيل الأموال المودعة لديها    .٢

 .مشاركة هذه الأموال في النشاط التجاري

  : طبيعة الودائع الاستثمارية إلى نظام الصكوك أو السندات يتوخى منه الآثار التاليةريتغي. ب
إن العامـل البـسيط أو رب       حيث  ، اقتصار الخدمة على أصحاب رؤوس الأموال والتجار      . ١

الأسرة الذي قد لا يستطيع الالتزام بالمدة المحددة للصكوك سيمتنع من المـشاركة تحـسباً               
وبما أن السحب خلال المدة ممنوع فإنه سيؤكد هذا الإحجام والاعراض عـن             ، لأي طارئ 

هذه الخدمة، في حين أن الأصل في المصارف الإسلامية أن تـسعى جاهـدة لاسـتقطاب                
اب رؤوس الأموال الصغيرة ومشاركتهم الأرباح؛ لأنهم يمثلون الغالبية الكبرى فـي            أصح

  .المجتمع
وكذلك تكرار لخدمة الصناديق الاستثمارية     ، تكرار لجهود شركات الاستثمار غير المصرفية     . ٢

وهذا فيه تضييق وتحجيم للخيارات التـي ينبغـي أن تكـون            ، داخل المصارف الإسلامية  
  . مع الاحتياجات المختلفة لأصحاب الأموالوتتلاءم، واسعة

إلغاء أهم مميزات الودائع الاستثمارية التي هي سهولة الاسترداد، بل إلغاء صـفة الوديعـة               . ٣
  .)٢(المصرفية لأنها عندئذ ستكون نوعاً من أنواع صناديق الاستثمار أو سندات المضاربة

  

                                         
  ،سبقت الإشارة إلى أن الباحث قد أفرد فصلا خاصـا يـستعرض فيـه أدوات حـل هـذه المـشكلات                      )١(

  .ويأتي لاحقا بعون االله
  .٣٧١ص ، بحوث فقهية، العثماني  )٢(
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 ٧٥ 

  
يلحظ مما سبق أن المعاصرين قد حـصروا اهتمـامهم فـي العلاقـة بـين المـضارب                  

أصـحاب المـشاريع    (وكذلك المـضارب الثـاني      ) مجموع المودعين (ورب المال   ) المصرف(
، حيـث لـم     )١(؛ لكنهم لم يفصلوا العلاقة بين أصحاب الودائع الاستثمارية فيما بينهم          )الاستثمارية
، ساً تعاقدياً واضحاً يحكم العلاقة فيما بينهم فقد اعتبرهم كالشركاء في شـركة الملـك              يضعوا أسا 

، ومن ثـم تـتم      )٢(وجعلوا الأساس هو العقد المنفرد بين كل واحد من المودعين وبين المصرف           
، وحيث لم يكن هناك علاقة تعاقدية واضحة فيما بينهم فـإن          )٣(عملية الخلط المسببة لشركة الملك    

فلا يصح أن يتصرف الـشريك فـي        ، د منهم أجنبي عن الآخر؛ لأنها لا تتضمن الوكالة        كل واح 
  .)٤(وبالإذن تكون هنا شركة العقد، مال شريكه مطلقاً إلا بإذنه

 

 
يـة   لاسيما في الأسـواق المال     ،تعتبر الشركة إحدى الصيغ المطروحة في مجال الاستثمار       

 مما استدعى إيجاد نوع من الاتحـاد        ، حيث المشاريع الضخمة التي ينوء بحملها الأفراد       ،الكبرى
 وتمثـل الـشركات    ،بين الأفراد لاستثناء شركات تستطيع أن تقتحم هذه الأسواق وتلك المشاريع          

 ولا ،المساهمة أحد أهم الأمثلة على قدرة هذا النظام على إدارة واسـتثمار المـشاريع المختلفـة            
 وشـركات  ، بل يوجد شـركات ذات مـسؤولية محـددة    ،تقتصر أشكال الشراكة على هذا النوع     

  .)٥( وشركات قابضة ونحو ذلك،عائلية

                                         
، ١لمشاركة المتتالية في البنوك الإسلامية، مجلة جامعة الملك عبد العزيز، مم، ا١٩٨٩عطية، جمال الدين   )١(

  .١١٤، ص ١٢١-١١١: م١٩٨٩عدد 
الأمين، الودائع المصرفية، ص . ٢٣، ص  ١اتحاد البنوك الإسلامية، الموسوعة العلمية والعملية، ج      : انظر  )٢(

السرحي، . ٣٩٤ المصرفية، ص    حمود، تطوير الأعمال  . ٣٠٨أبو عويمر، الترشيد الشرعي، ص      . ٣١٧
الشبيلي، الخـدمات   . ٥٧٧الصاوي، مشكلة الاستثمار، ص     . ١٠٣-١٠٢مشكلات احتساب الأرباح، ص     

دار : ، دبي١م، محاسبة المؤسسات المالية الإسلامية، ط١٩٨٦الأبجي، كوثر، . ٢٠٥-١الاستثمارية، ص 
  .٧٠ص . القلم

، ص ١الخياط، الشركات في الـشريعة الإسـلامية، ج  : روانظ. ٤٥٩، ص ٦ابن عابدين، رد المحتار، ج   )٣(
٤١-٣٨.  

وهذا مقتضى قول الحنابلة حيث عرفوا شركة الملك بأنها اجتمـاع فـي             . ٤٦١، ص ٦المصدر نفسه، ج    )٤(
: للاسـتزادة انظـر  . ٣٩٩-٣٩٨، ص ٩العثيمين، الشرح الممتـع، ج : الاستحقاق وليس التصرف، انظر 
  .٨-٧الخفيف، الشركات في الفقه الإسلامي، ص . ٢٢، ص ٣٢الموسوعة الفقهية، مادة شركة ،ج

  .٣٢، ص ٢الخياط، الشركات في الشريعة الإسلامية، ج: انظر  )٥(
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 ٧٦ 

حيث تكون العلاقة التعاقديـة لهـذه   ، وتمثل الشركة الحل الأمثل لعقود الودائع الاستثمارية      
  :الودائع كالتالي

مـوال الـشركة إلـى المـصرف        ويـدفعون أ  ، عنـان المودعين وهم شركاء في شركة       .١
  .)١(ليستثمرها

 مـن أموالـه      ويمكنه أن يضيف إليهـا جـزءاً       ،المصرف وهو المضارب بأموال الشركة     .٢
 .)٢( مضارباًلخاصة فيكون شريكاًا

 .)٣( أو الشريك الثاني وهم المضارب الثاني،أصحاب المشاريع الاستثمارية .٣

طرحوه في هذه المسألة أثـر كبيـر   ، وكان لما   )٤(وقد تنبه لهذه الصيغة بعض المعاصرين     
وقد آثروا أن يغيـروا مـساهماً       ، في الخلوص إلى الصيغة الصحيحة لعقود الودائع الاستثمارية       

ومع أنه لا مـشاحة  ، وأطلق آخر مسمى الشركة الجارية، فأطلق عليها بعضهم المشاركة المتتالية  
باعتبـار أن   ، ي وهو الـشركة   إلا أن الباحث يفضل الإبقاء على المسمى الأصل       ، في الاصطلاح 

 .التتالي أو الجريان وصف تابع تشمله أحكام شركة العقد في الفقه الإسلامي

وهذه الصيغة تحل العديد من العقبات والمشكلات التـي نتجـت عـن التطبيـق العملـي                 
  :)٥(للمضاربة الثنائية المعهودة ومن الأمثلة

  
  . خلط الودائع الاستثمارية وتداخلها-
  .لوديعة المودعة في منتصف الأجل من الربح حرمان ا-
  . سحب الوديعة أو جزء منها ومدى حرمانها من الربح-
  . تحديد الربح بين المودعين والمصرف-
  . مبدأ معدل الاستثمار-
  . مشاركة المودعين في اتخذا القرارات والسياسات بما يحفظ حقوقهم-

                                         
   .٦٠:أنظر ص ، بناء على جواز المضاربة بأموال الشركة   )١(
، )ينالمـودع (دون الآخر ) المصرف(الأولى جواز أن يكون العمل من أحد الشركاء       : بناء على مسألتين      )٢(

  .٦٨:أنظر ص ، جواز خلط المضارب ماله بمال المضاربة: الثانية، ٥٦: أنظر ص
  .  من هذا البحث٦٧ أنظر ص، مضاربة إلى أخر مضاربة بناء على جواز دفع المضارب الأول ال  )٣(
  .١٩٣الكببجي، نحو مصرف إسلامي، ص . ١١٧عطية، المشاركة المتتالية، ص : انظر  )٤(
-٤٣٩الشبيلي، الخدمات الاستثمارية، ص . ١٦٨-١٠٠مشكلات احتساب الأرباح، ص     السرحي،  : انظر  )٥(

  .٥-٤فهمي، نحو إعادة هيكلة النظام المصرفي، ص . ٥٤٠
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 ٧٧ 

ثم بيان الأساس الذي اعتمده فـي    ، العلاقةوسيقوم الباحث بإجراء المعالجة النظرية لتحديد       
ومن ثم استخلاص العقبات ومسبباتها وحلولهـا       ، تحديد الأرباح ومن ثم توزيعها على المودعين      

  .وفقاً للصيغة الجديدة
  

 
لعنان من خلال النظر إلى عدة      يبني الباحث تخريجه عقد الوديعة الاستثمارية على شركة ا        

  :)١(مسائل
  .وقت ثبوت الشركة. أ
  .الشركة بالعروض. ب
  .قبول شريك جديد. ج
  .تحديد الربح على خلاف رؤوس الأموال. د

  .الشركة والمضاربة بمال الشركة. هـ
  :فتكون المعالجة كالتالي

شـركة  (بماله في   يتقدم المودع بطلب فتح حساب استثماري ويكون عقد على اشتراك المودع             .١
  ).المودعين

للمصرف في اسـتثمار حـصته مـن    ) الشريك(ذن الصريح من المودع  يحتوي العقد على الإ    .٢
 -في حالة رغبة المصرف في المشاركة     –الشركة سواء بكون المصرف مضارباً به أو شريكاً         

 الـربح   وذلك بناءاً على جواز المضاربة والشركة بمال الشركة وأيضاً بناء على جواز تحديد            
 .على خلاف رؤوس الأموال في شركة العنان

 .أن يتضمن العقد إذن المودع بزيادة رأسمال الشركة ودخول شريك جديد .٣

مع أموال الشركة سواء كانـت أمـوال        ) الشريك الجديد (يقوم المصرف بخلط أموال المودع       .٤
 وتكون بقيمتها   الشركة نقوداً أم عروضاً ويصح هذا الخلط بناء على جواز الشركة بالعروض           

 .وقت العقد

في رأس مال الشركة من خلال نـسبة وديعتـه إلـى            ) الشريك الجديد (يتحدد نصيب المودع     .٥
 أو مـا يعبـر عنهـا     -القيمـة الحقيقيـة   –مجموع قيمة أموال الشركة النقدية وغير النقديـة         

لـى   أن التحديد يكـون ع بناء على جواز الشركة بالعروض إذ مضى بيانبالموجودات، وهذا   
 .القيمة وقت العقد

يثبت اشتراك المودع في رأس المال بمجرد العقد، وبالتالي يبدأ احتساب الربح تلقائياً، ويلحظ               .٦
 .أن احتساب الربح يكون تابعاً للقيمة الحقيقية

                                         
   .٦٠ ، ٥٦ ، ٥٥ ، ٥٣: انظر الصفحات   )١(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ٧٨ 

يكون المعيار الوحيد المعمول به في توزيع الأرباح هو نسبة ملكية المودع في الـشركة؛                    .٧
 فـي بدايـة   ه يدخل ضمناً، إذ الأصل ارتفاع قيمة الشركة بالوقت فالمودعأما عامل الوقت فإن  

 إلى رأس المال أعلى من الذي يودع في منتـصف أو نهايـة مـدة         النشاط تكون نسبة وديعته   
 .النشاط لأن رأسمال الشركة في ازدياد

فـي أقـصر    يستفاد من التطور التقني في المجال المحاسبي لمعرفة القيمة الحقيقية للشركة                .٨
 .مدة ممكنة وبالتالي معرفة الرصيد الحقيقي لكل مودع شاملاً الربح أو الخسارة

الرصيد المتاح هو المبلغ الذي أودعه المودع في حسابه ولا يشمل زيادة قيمة الشركة، وفي                  .٩
 . فإن الرصيد المتاح ينقص بحسب نسبته في رأس المال-نقص قيمة الشركة–حالة الخسارة 

ب أحد المودعين جزءاً من وديعته فإنه يسحب من الرصيد المتاح فقط ويكون             في حالة سح   .١٠
 .السحب بيعاً لنصيبه في الشركة بحيث يكون بقدر المبلغ المسحوب لا زيادة فيه ولا نقص

بـأن  (يلتزم المصرف بشراء حصة المودع المسحوبة أو يمكّن مودعاً جديداً من شـرائها               .١١
 ). يبيعها عليه

هو الرصيد المتاح مضافاً إليه الزيادة أو النقـصان الحاصـلة فـي قيمـة               الرصيد الحقيقي    .١٢
 .الشركة

ان من قبيل الأرباح والخسائر غير الموزعة والتي        دة أو النقص في قيمة الشركة يعد      الزيا .١٣
 .تجمع معاً في نهاية كل دورة استثمارية من أجل الوصول إلى الأرباح أو الخسائر الصافية

 .لشركة يتكفل برعاية مصالحها، والعناية بتحديد الربح مع المصرفيعين مجلس إدارة ل .١٤

وكـذلك اتخـاذ    ،   لاختيار أعضاء مجلس الإدارة     -إن أمكن –يحق لكل مودع التصويت      .١٥
 .)١(القرارات، أسوة بالمعمول في الشركات المساهمة

 :فيما يخص الودائع المقيدة فإنه يعمل على نسق النظام السابق باستثناء التالي .١٦

وإذا ، حيث لا يحق للمصرف أن يشارك في استثمارات هـذه الودائـع           ) ٢(لنقطة رقم   ا -
كانت هذه الودائع مقصورة على أنشطة مخصصة فـإن شـركة الودائـع المقيـدة تقتـصر                 

  .أن يعمل في غيرها) المصرف(ولا يحق للمضارب ، استثماراتها عليها
 أنـشطة هـذه الـشركة        فيها مـضارباً ولأن    يعدحيث أن المصرف    ) ١٤،  ١٣(النقاط   -

تعتبر ) المصرف(مقصورة على أنواع محددة فإن القيود والشروط المفروضة على المضارب           
 .كافية لضمان حقوق أصحابها

 
  

                                         
  .٢٧٨ص ، أرباح المصارف الإسلامية، العالم  )١(
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 ٧٩ 

 
 

 
 

،  )٢( وحدده بمعنى ميزه   ،ده حداً يح الشيء   وحد،  )١(من الحد وهو الفصل بين الشيئين     : التحديد لغة 
  .)٣(وحد الشيء منتهاه

  .)٤( وهو الذي يميز الشيء عما عداه، التعريف الجامع المانع:والحد في اصطلاح الأصوليين
  .)٥(بحيث يعلم صاحبها،المتداخلةن الأمور المختلطة أو لتي تفصل بيوضع الحدود ا:لتحديداف

  :تحديد الربح اصطلاحاً
  : لا تخرج عن الإطلاقات التاليةوهي إجمالاًقات تحديد الربح بحسب الاستخدام،تختلف إطلا
 

  . وغالباً ما يستخدم في السياسة المالية أو النظام المالي
  .)٦( تقدير السعر: فالمراد بالتسعير، وهو الثمن الذي يجعل للسلعة،من السعر: التسعير لغةو
  قيام ولي الأمر بتحديد الأسعار التي يبيع بها التجار السلع : التسعير في الاصطلاح الفقهيو
  .)٧(نعهم من الزيادة أو النقصان عليهامو

  :  وهو نوعان،فرض سعر معين: )٨(والتسعير في الاصطلاح المالي
  .منع المساومة على السلع .١
 .تدخل الدولة لتحديد أسعار التعامل في الأسواق .٢

  : حكم التسعير
  : وهو لا يخلو من حالتين،فيه تفصيل

                                         
  .١١٥ص ، ٢ج، اللسان، ابن منظور  )١(
  .٢٦٩ص ، اريفالتع، المناوي  )٢(
  .٥٣ص ، ١ج، مختار الصحاح، الرازي  )٣(
  .٢٧٠ص ، التعاريف، المناوي  )٤(
  .١١٥ص ، ٢ج، اللسان، ابن منظور: انظر   )٥(
  .١٢٦ص ، ١ج، مختار الصحاح، الرازي  )٦(
  .١١٥ص ، معجم المصطلحات الاقتصادية، حماد: انظر. ٢٤٨ص ، ٥ج، نيل الأوطار، الشوكاني  )٧(
  .٤٣ص  ، التكاليف والتسعير،عطية  )٨(
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 ٨٠ 

بخلو السوق من أي    ، الاعتياديين الخاضع للعرض و الطلب      ،الوضع الاعتيادي : الأولىالحالة  -
  .ير في هذه الحالة التحريم، فحكم التسععامل قد يؤثر في ارتفاع الأسعار

قال الناس يا رسول االله غـلا الـسعر         : ما ورد عن أنس بن مالك رضي االله عنه قال         : و الدليل 
 نو أَي لأرج ـنِّ ـ وإِ،قازِ الـر طُاس ـ البضابِ الق َـرعس الم ُـ و ا ه ـ  نإِ " :فسعر لنا فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم        

   .)١(الترمذي وابن ماجهرواه أبو داود و" الو م أَمٍ د فيةملَظْي بمنبالطَم يكُن مدح أَيسلَ وى اَقَلْأَ

"  :وكذلك ما ورد عن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال                   
بِلا يعح اضرل باد،د عوا الناسي ُقُزُرا عضَ بهم من٢( رواه مسلم"عض ب(.  

وهذه الحالة هي الأصل في التعاملات فكل تاجر يحق له أن يضع السعر الذي يناسـبه وكـذلك                  
  .)٣(المشتري له الحق في أن يشتري بهذا السعر إن رغب

ستغلال أو التعسف وغيرها من    الاحتكار أو   الاالوضع غير الاعتيادي الناجم عن      : الحالة الثانية -
 ففي هذه الحالة يجوز لولي الأمر القيام بالتـسعير وفـرض            ،غير الحقيقية العوامل المصطنعة و  

، )٤( وإن كان فيه ضرر علـى بعـض التجـار          ، مراعاةً لمصلحة عموم المجتمع     ؛ الثمن العادل 
  .)٥(يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام: فالقاعدة الفقهية تقول

  :)٦( على الحالات التاليةفالتسعير مقصور وعليه
  .تكارالاح -
 .الاستغلال و الجشع و الضرر على المجتمع -

  .تواطؤ التجار أو اتفاقهم على رفع الأسعار -

                                         
، باب ما جاء في التـسعير     ، الجامع، الترمذي. ٤٩٩ص  ، ٣٤٥١برقم  ، باب في التسعير  ، السنن، أبو داود   )١(

بـرقم  ، باب من كره أن يـسعر     ، السنن، ابن ماجه . وقال حديث حسن صحيح    ، ٣١٩ص  ، ١٣١٤رقم  
) ھ٨٥٢ت (،مد بن علي العسقلاني  أبو الفضل أح  ، ابن حجر :  انظر ،و الحديث صحيح  . ٣١٥ص  ،٢٢٠٠

. ١٤ص  ، ٣ج، م  ١٩٦٤، المدينـة المنـورة   ، )تحقيق عبداالله هاشم اليماني   (، م٤، ١ط، التلخيص الحبير 
  .٢٦٢،٢٦٣ص ، ٤ج، نصب الراية، الزيلعي

   .٤٣ص: تقدم تخريجه  )٢(
  .٩٦ص ، دار البيان العربي، جده، ١ط. المحاسبة في الإسلام). ١٩٨٢(، محمد، عبد السلام  )٣(
  .١٠٥ص ، نظرية الأرباح، المنصور  )٤(
  .٢٦٣ص ، الوجيز، البورنو. ١٩٧ص ، شرح القواعد الفقهية، الزرقا  )٥(
  . ١٠٩ص ، محاسبة الشركات و المصارف، عطية  )٦(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ٨١ 

  .)١(وبهذا جاء قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 
 فقد أفاض الفقهاء في وضع حدود نسبية لمعرفـة الغـبن أو             ، وماهيته ،أما عن كيفية التحديد   

  .)٢(لإشارة إليه ات وقد تقدم،الغش المعتبر لتطبيق التسعير
 ولن يتطرق إليه الباحث أو يفـصل        ، ليس هو مجال البحث    ،)التسعير(وتحديد الربح بهذا المعنى     

  .في أحكامه
)Calculating ( أو)Computation(   

  .ويراد به احتساب الربح ومعالجته محاسبياً
الأسس التي يسترشد بها في عملية قياس واحتساب مقـدار          (: ى هو   وتحديد الربح بهذا المعن   

  .)٣()الأرباح القابلة للتوزيع
 مـن أجـل     ،التزاماتـه  ومعرفة   ،ويعتمد التحديد المحاسبي للربح على تقدير أصول كل مشروع        

  .)٤( ومن ثم توزيعه على المستحقين،الوصول إلى قياس الربح الحقيقي
؛ لأن نه لا اشتراك في الحقوق أو تعارض بينهـا  ، إذ إصارف الربوية إشكالاً في الم يعدوهذا لا   

د الربح يخضع كليـاً لمـصلحة       ي وبالتالي فتحد  ، من الشركاء غير المساهمين    المصرف ليس فيه  
 نوعاً من النفقـات أو الأعبـاء   تُعد) الربوية(حصصهم من الفائدة  فإن  ون أما المودع  ،المساهمين

   .)٥(على أرباح المساهمين
 ،في حين أن اعتبار المودعين شركاء في الربح مع المصرف يوجد بعض الإشكالات المحاسـبية  

 ، ومدى احتسابها على المودعين    ،وهاح ون ، و المكافآت  ، و المخصصات  ،من حيث اعتبار النفقات   
 يجب أن يكون خاضـعاً لأحكـام الـشريعة          - إذا كان في مصرف إسلامي     –وهذا كله بلا شك     

 من خلال عدد من المبادئ العامة و النصوص الفقهية أو حتى من خـلال            ، تقرره  وما ،الإسلامية
  .)٦(اجتهادات العلماء

                                         
  ) تحديد أرباح التجار(بشأن ١٩٨٨الدورة الخامسة الكويت ) ٨/٥(٤٦قرار رقم   )١(

 http: // www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/5-7.htm: انظر
  .٢٨٠-٢٧٨ص ، مفهوم الربح، العياشي. ٤٣:انظر ص  )٢(
 –الـصفاة   ، ١ط. تحول المصرف الربوي إلى مصرف إسلامي و مقتـضياته       ). ١٩٩٢(، سعود، الربيعة  )٣(

  .بتصرف، ٤٤٩ص ، ٢ج. مركز المخططات و التراث و الوثائق، الكويت
  .١٠٩-١٠٨ص ، تطوير وسائل التمويل، بدوي  )٤(
  .٤٧٧ص، تحول المصرف الربوي، الربيعة  )٥(
  .٤٤٨ص ، المصدر نفسه  )٦(
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عـديل  ولذلك كان من اللازم دراسة القواعد المحاسبية المعمول بها في المصارف الربويـة و الت              
ذا بـلا  وه، من أجل موافقة أحكام الشريعة الإسلامية،بعض الأسس عليها بالإضافة أو التغيير في      
  . بحسب الاجتهادات الفقهية،ومن رأي إلى آخر، شك يختلف من تخريج إلى آخر

 قد يكون أحد    ،والباحث يرى أن التركيز على معالجة القواعد المحاسبية وإهمال العوامل الأخرى          
لكن لها الأثر   ،  عوامل غير محاسبية   لتي تستوجب التحليل و المعالجة    العوامل ا ، و أسباب المشكلة 

  .ر في عملية معالجة الأسس المحاسبية المتبعة في احتساب وتوزيع الأرباحالكبي
 

 )Determination( :   
 لمعرفة حـدود    ،تمييز حصص أصحاب الحقوق المتداخلة    مجموعة الأسس التي تساعد في      وهو  

  .ح في وحدة الرب،ملكية كل طرف من الأطراف
 الوديعـة  عقـد تمتـد مـن بدايـة    ، المفهوم إلى مجموعة من العواملويخضع تحديد الربح بهذا     

 بالطرق أو الأساليب المحاسبية لفرز      اءه وانت ، وإرهاصاته  مروراً بطريقة الاستثمار   ،الاستثمارية
  ولذلك فتحديد الربح بهذا المعنى     ،الحصص ومعرفة القدر الواجب توزيعه على مختلف الأطراف       

ن قد أفاضـوا     وإن كان المتقدمون و المتأخرو     ،يشمل تحديد الربح محاسبياً باعتباره أحد عوامله      
القواعد لى من جمع هذه العوامل و الأسس و       في تحديد هذه العوامل ومعالجتها إلا أنني لم أقف ع         

،  آنـذاك سبب ترك المتقدمين لها مبنياً على سهولة التعامل كان إن و ، وجعلها محددات للربح   ،معاً
 أدى ،خلها وضخامة المشاريع و الالتزامات التـي تفرضـها   ا وتد ، تعقد المعاملات المعاصرة   فإن

  .إلى صعوبة الوصول إلى التحديد الدقيق و السليم للأرباح المشتركة في المصارف الإسلامية
من خلال معـالجتهم للمـشكلات       وهذا يظهر جلياً     ،فكان موقف المعاصرين بين مضيق وموسع     

  .ناتجة عنهاال
 من خلال مراحلـه     ،الباحث أن الإلمام التام بكل العوامل و الأسس التي تؤثر على الربح           يرى  و  

الصحيح للأرباح   إلى التحديد الدقيق و     يؤدي بإذن االله تعالى    ، قبل و خلال وعقب العمل      :المتعددة
  .سلاميةلإفي المصارف ا

  

 
 ،هامن فهي تستمد أحكامها     ، إحدى أهم خصائص المصارف الإسلامية      الشرعية المرجعية تعد

 تعتبـر    فإنهـا   بهـا،  الالتزام يجب   ، والتي شرعيةالنصوص  ال  من   دولذلك فإن الربح تحكمه عد    
  . في الفقه الإسلاميه وعليها مدار أحكام تحديد للربح،المحددات الرئيسية

 
   .يستحق الربح بالمال والعمل والضمان: القاعدة الأولى
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 ٨٣ 

 ويتبعهمـا   ، هما الأسـاس   المال و العمل  ف، لأحقية لصاحبه في الربح   فلا بد من وجود سبب يجعل ا      
  .)١( للمقصود لغةالب وقد مضى تفصيل ذلك بما فيه ،الضمان

  

  .التراضي في العقدوجوب : القاعدة الثانية 
ذ  ا أيي ـ﴿ :  قوله تعـالى دليل و العاملات جميعها، ممل لأحكام ال  وهذا شا   مكَني ـم بكُالَوم ـوا أَلُأكُ ت َـوا لان ـ آمنيهـا الـ

  .)٢(﴾مكُناضٍ مّر تَنة عارج تونكُ تَن أَ إلالِاطالببِ
  .لعقد فأساس تحديد الربح هو الشرط في ا، الشركة و المضاربةوما يخص هذا البحث أحكام

  

  .المالقدر الخسارة على و، الربح بحسب الاتفاق: القاعدة الثالثة
 أن الخسارة تكون مـن      : ووجه تحميل الخسارة على المال     ،وهذا يشمل شركتي العنان والمضاربة    

ورب المال أو الـشريك  ،  العامل قدم عمله وخسره   فالمضارب والشريك  ،جنس ما يقدمه كل طرف    
ما ورد : الدليل فسبب الربح هو سبب الخسارة، و،ى الشراكةنَب وهذا م،هغير العامل قدم ماله وخسر

ي نبجدر الإشارة إليه أن التومما  ، )٣( "ني المالرِدلى قَ عةُيعضا و الوطَرا شمى لَ عبحالر" :أنه قالsعن النبي

  "ََن ن ِ هى عحِرب م    ضْا لم  يمع أن الضمان أحـد أسـباب   ،عاصرين وهذا غفل عنه كثير من الم،)٤( "نم 
  . وبدون الضمان لا يحق لصاحب المال أو العمل أي حظ في الربح،استحقاق الربح

  

 
 مروراً بالعمليات الاستثمارية ومـا  ، تشمل ما قبل حصوله أو نشوءه  ،يمر الربح في مراحل متعددة    

 ، وحـصر المـستحقين    ، وانتهاء بعمليات الفرز   ، تداخل وتشابك في الحقوق والواجبات     يتخللها من 
 يجـب   ، وكل مرحلة من تلك المراحل تمثل أساساً في تحديـد الـربح            ،استعداداً لتوزيعه واقتسامه  

  .لوصول إلى التحديد الأمثلمعالجتها في سبيل ا
  :ديد الربح هيحتآليات ولذلك فإن 

  .العقد-١
  . المصدر-٢
  . التناسب-٣
  . الإيراد والنفقة-٤

  .بعون االله تعالى خاصاً مبحثاً  منها     وسيفرد الباحث لكل واحدة
                                         

     .٤٣انظر ص    )١(
  .٢٩:   سورة النساء، آية)٢(
    .٥٧سبق تخريجه ص   )٣(
      .٢٥سبق تخريجه ص   )٤(
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 ٨٤ 

 
 
 

 
 
  )١(.أطراف الشيء بين  الربط والشد:العقد لغةً

وهو الصيغة التي تم بها     ،  )٢ ()ربط أجزاء التصرف بالإيجاب والقبول شرعاً     : (العقد اصطلاحاً و
  . سواء كان لفظياً أم كتابياً ونحوه،الإيجاب والقبول

  
  

  : العقد في الودائع الاستثمارية همااطرف
  .أصالة عن نفسه، المودع-١
  .نيابةً عن المساهمين،  المصرف-٢

  . وذلك تبعاً لاستقلال المشاريع عن ملاكها؛حقيقية لا  شخصية معنويةيعد     والمصرف 
  .)٣( وكذلك قوائمه المالية المنفصلة عن غيرها،فلكل مشروع عملياته المحاسبية الخاصة

  
  .مدى اعتبار الشخصية المعنوية في الفقه الإسلامي -

 ،ولم يتناولوها في كتبهم بشكل خاص      ، تعالى على هذه المسألة بعينها     هاء رحمهم االله  لم ينص الفق  
لكـن  ، بل هي تابعة لشخـصية الـشركاء      ، حيث لم يعتبروا للشركة وجوداً مستقلاً عن الشركاء       

 منفـصلة عـن   ، استلزم إيجاد شخـصية خاصـة للـشركة   ،تطور الأنظمة والتعاملات وتشعبها 
  .)٤( فإنه يعد عملاً تنظيميا ،لنصوص الشرعية بالمنع منهحيث لم ترد او ،الشركاء

فيهـا نـوع    ، أحكاماً خاصة بهـا   ا أوردوا له  ،والحق أن بعض الفقهاء حينما تحدثوا عن الشركة       
  :ومن هذه الأحكاماستقلال عن ذمم الشركاء، 

                                         
 ٥٢٠ص، التعاريف، يو  المنا)١(
 ١٩٦ص، التعريفات،   الجرجاني)٢(
م، محاسبة النشاطات المتميزة للمصارف الإسلامية، رسالة ماجـستير غيـر           ١٩٨٧در،  التيجاني، عبد القا    )٣(

 ٣٥ص،  منشورة، جامعة الملك عبد العزيز، جدة
 ٢٢ص، الشركات في الفقه الإسلامي،   الخفيف)٤(
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 ٨٥ 

  .)١( بالبيع والشراء،أجازوا لكل من الشركاء التعامل مع الشركة-١
  .)٢( أن يتعاملا بالبيع والشراء ونحو ذلك، واحدن عند رب ماليب أجازوا للمضار-٢
  .)٣(ةبح أجازوا للمضارب التعامل مع رب المال بالبيع والشراء والمر-٣
لأصل أن المال لرب المال لكن جواز تصرفه به كان مـن            اف،  المال ب ر  إبضاع المضاربِ  -٤

  .)٤(أجل شخصية المضاربة المنفصلة عن رب المال
  .)٥(جواز الاستدانة على الشركة والمضاربة -٥

 ، كالوقف واستقلاله بذمة ماليـة خاصـة       ،إضافةً إلى بعض المسائل المتفرقة في الفقه الإسلامي       
  .)٦( ونحوها، والمساجد،وكذلك بيت المال

  :)٧(مبررات القبول بالشخصية المعنوية -
  .ملاتمن باب رفع الحرج وتيسير المعا، فيها مصلحة متحققة أن -١
  . وبالتالي فما لم يرد النهي عنه لا يصح المنع منه، الأصل في المعاملات الحل-٢
 وفصل حصص الأرباح    ، فتمييز الحقوق والواجبات   ،)٨()مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب       (-٣

حتى لا يقع المحذور بأكل أموال النـاس        ،   لا يتم إلا بالاعتبار المعنوي للشركة      ،حسب مستحقيها 
  .)٩( " لاطالبم بِكُنيم بكُوالَموا أَلُأكُلا تَو " :قال تعالى، اطلبالب
  
  
  

                                         
معونة أولي  ، ابن النجار ، ١٦٧ص، ٧ج، المغني، ابن قدامه ، ١٠٧-١٠٦ص، ١٤ج، الإنصاف،   المرداوي  )١(

 .٤٢ص، ٦ ج،النهى
 .١٤٢ص،٢٢ج، المبسوط  السرخسي، )٢(
 ١٤٧ص، ٢٢ج، المبسوط،  السرخسي.٢٠٧ص، ٧ج، البيان، العمراني.٢٣٣، ٥ج، نهاية المحتاج،  الرملي )٣(
 ٤٩٧ص، ٨ج، فتح القدير،  ابن الهمام.٣٩ص، ١٢ج، رد المحتار، بن عابدين  ا)٤(
  .٣٧،ص١٤ج، الإنصاف، ي المرداو.٦٨ص، ٨ج، الذخيرة، القرافي.١٦٣ص، ١١ج،   السرخسي، المبسوط)٥(
 .٢٤ص، الشركات في الفقه الإسلامي،   الخفيف)٦(
، ١ج،  الـشركات فـي الـشريعة الإسـلامية       ،  الخياط . ٤٥ص ، محاسبة النشاطات المتميزة   ،  التيجاني  )٧(

 . ٣٤٢، ٢٢١ص
دار ، )تحقيق محمد الشافي(، احدمجلد و، ١ط ، المستصفى )ھ ٥٠٥ت (أبو حامد محمد بن محمد ، الغزالي  )٨(

 .)ه٧٩٤(، عبـد االله  بن بهادر بن  محمدعبد االلهأبو ،  الزركشي.٥٧ ص ،١٩٩٢، بيروت، الكتب العلمية   
، الكويـت ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، )تحقيق تيسير فائق محمود(، م٢،٣ط، المنثور في القواعد  

 .٢٣٥ص،١ج، ١٩٨٦
  .١٨٨ :آية،   سورة البقرة)٩(
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 ٨٦ 

  :)١( أهمية الشخصية المعنوية-
 في نطـاق قـرارات   ، تنظيم وتسهيل التعامل بين ملاك المشروع وبين العملاء والمستثمرين     -١

يمثل جميـع    ، بحيث يتم التعامل مع شخص واحد      ، تنسحب على مجموع الشركاء،    موحدة وثابتة 
  .الشركاء

 مما يـساهم فـي      ، مشروع على حدة    كل ل، بفص  تنظيم المعالجة المحاسبية والمالية للشركة     -٢
  . ولكل مشروع على وجه الخصوص،إظهار الموقف المالي الصحيح والدقيق للشركة عموماً

 ،لكثيرة ا  وكذلك الشركات المساهمة ذات الأسهم     ، إمكانية قيام الشركات الاستثمارية الضخمة     -٣
  .والتي يستحيل معها إدارة الشركة من قبل الملاك الأصليين

  . انعدام البديل الذي يحل المشكلات السابقة-٤
  
 

 أو فـي حالـة   ،     تنبع أهمية العقد من كونه هو المرجع والفيصل في حالة وقـوع الخـلاف          
 ، الاهتمـام بـه     من فلا بد ، شريعة المتعاقدين د  العق: وكما يقال ، ادة من التفاصيل ونحوها   الاستز

  .يع المعلومات والتفاصيل التي يبنى عليها العمل بموجبهوالحرص على توفر جم
  -:وتكمن أهمية العقد في مجال تحديد الربح في النقاط التالية

  .بحأهمية العقد في تحديد نسبة كلا الطرفين من الر-
 وبالتالي التحديد الدقيق للأربـاح      ، أهمية العقد في تحديد ماهية النفقات التي تتحملها المضاربة         -

  .عند التوزيع
  .)الاستثمار غير المباشر(، في حالة تعدد الأطراف  أهمية العقد في معرفة طريقة تحديد النسبة-
  

 
تختلف المصارف الإسلامية في موعد وضـع النـسبة المئويـة المـستحقة للمـصرف         

 فـإن الـبعض الآخـر    ،دقاعفبينما تحدد بعض المصارف الإسلامية هذه النسبة عند الت  ،  وللمودع
 وكذلك من أجل    ، بهدف رفع حصص المساهمين    ،يترك هذه النسبة إلى وقت إعداد القوائم المالية       

 وكـذلك  ،وهذا التصرف غير سائغ من الناحية الفقهية، )٢(دلات الفائدة السائدة ربط هذه النسبة بمع   

                                         
 .٤٢-٤١ص، محاسبة النشاطات المتميزة،   التيجاني)١(
 ٣م. مجلـة مجمـع الفقـه الإسـلامي       ). محاور(مشاكل البنوك الإسلامية  ). ١٩٩٤(بيت التمويل الكويتي،   )٢(

 .٤٨٧ص،  محاسبة المؤسسات المالية، الأبجي.٣٧٣ص، مفهوم الربح، العياشي.٦٩ص.٦٧٠-٦٦٧):٨ع(
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 ٨٧ 

م الفقهاء في هـذه   وسيورد الباحث كلا  ، والجهالة غرر لأنه ينطوي على ال    ؛من الناحية الاقتصادية  
  .)١(هاوبالتالي فإن الواجب على المصرف الإسلامي أن يعلن عنالمسألة لاحقاً، 

، )٢(باتحاد البنـوك الإسـلامية  العليا للفتوى والرقابة الشرعية وبهذا صدرت فتوى الهيئة    
  .)٣(وهو أحد المعايير التي وضعتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية

 :وتجدر الإشارة إلى بعض العوامل التي لها تأثير على تحديد النسبة الشائعة في الـربح              
 ،وشـهرة العامـل  ،  وحجم المال والاستثمار،ف السوق وظرو،والشروط بين الطرفين  ، العرفك

  .)٤( والاحتكار أو الإنفراد بالسوق،وظروف العرض والطلب
،  فإن النسبة المقررة في العقد يفترض بأن تكون عادلـة          ،     وبما أن العقد مبني على التراضي     

  مـا تكـون منفـردة     لأن المصارف الإسلامية غالباً    ؛وهذا غير واقعي  ،  القيمة الحقيقية  تمثلبأن  
صوصاً لمـن    خ ، مما يجعل قبول المودع فيه نوع إذعان أو إلزام         ، أو في منافسة ثنائية    بالسوق،
  .)٥(محرم عن اليتورعون

 وبالتـالي   ،     وقد يمثل غياب دور المودعين في التحديد العادل للأرباح أهم أسباب المـشكلة            
  .)٦( تحديد هذه نسبةفالحل في إيجاد نوع من التدخل من قبل المودعين في

 أو  ، وليست نسبة ثابتـة    ، هي نسبة شائعة في الربح     ،كما أن المراد بالنسبة الواجب الاتفاق عليها      
 إذ تكون هذه النسبة     ،من قبيل الفائدة الربوية   هذا   لأن   ؛نسبة الربح إلى مقدار رأس المال المدفوع      

  .)٧(مبلغاً محدداً وهو منهي عنه
  
  

                                         
 - عمـان ،مؤتمر مستجدات البنوك الإسلامية، ع الأرباح في البنوك الإسلامية  توزي، )١٩٩٥(، منذر،   قحف  )١(

، معايير احتساب الأرباح  ، مود ح .٣٤ص، )مكتبة البنك الإسلامي للتنمية    (نسخة معدلة  .م١٩٩٤، الأردن
 .٢٣ص، المضاربة والتطبيقات المعاصرة،  أبو غدة.١٧ص

) ١(،  الدراسات التجارية الإسلامية مجلة،للمصارف الإسلامية القوائم المالية .)١٩٨٤(، عبد العزيز،   رجب)٢(
 .١٣٦-١٣٥ص ، ١٣٩-١١٩

معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسـسات      ، م٢٠٠١هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية        )٣(
 .٢١٤ص ،البحرين ، المالية الإسلامية

توزيع ،  قحف.٢٨٢ص، بارك لين، ١ط، ية والتطبيقالنظر: المضاربة والمشاركة.)١٩٩٣(، وسيم،   لبابيدي)٤(
 .٣٠ص، الأرباح

 .٣٠ص، توزيع الأرباح،  قحف.١٧ص، معايير احتساب الأرباح، مود  ح)٥(
رسالة دكتوراة  ، ووسائل تحقيقها وكيفية توزيعها      أرباح المصارف الإسلامية  ، )٢٠٠٢(، آدم اسحق ،   العالم  )٦(

 .٢٧٩-٢٧٧ص، كة المكرمةم، جامعة أم القرى، غير منشورة
 .٣٧٤-٣٧٣ص،   العياشي مفهوم الربح)٧(
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 ٨٨ 

 
أن تكـون ذات     و ، نفقات مرتبطة بذات المـشروع     النفقات التي تتحملها المشاريع   يجب أن تكون    

كل حال فإن العقد يجب أن يبين فيـه أنـواع    وعلى،  فالقاعدة أن كل إيراد مربوط بنفقته  جدوى،
وقـد أكـد    ، )١(اتوكذلك الاحتياطيات أو المخصـص    ، الاستثماريالنفقات التي يتحملها الحساب     

 فكل نفقـة    ، وكذلك تحديد مصادره   ، لما له من تأثير مباشر على تحديد الربح        ،الباحثون على ذلك  
  .)٢( يجب أن يشارك في إيرادهاالاستثمارييتحملها الحساب 

 حتـى يكـون العقـد    ، وأنواع النفقات  ،فالواجب أن يشتمل العقد على ذكر بنود التكاليف       
  .)٣( وأن يكون هو المرجع والفيصل عند التنازع،ي حفظ الحقوق ولكي يؤدي دوره ف،واضحاً
 

قد لا تكون للعقد أهمية في تحديد نسبة رأس المال والعمل في حال كانت الاسـتثمارات                
،  هـي المحـدد    تعد -١ فقرة -قاًالمتفق عليها ساب  وبالتالي فإن النسبة    ، جميعها استثمارات مباشرة  

 عـد ي لأن المصرف في هذه الحالـة  ،)٤(ولكن في حالة الاستثمار غير المباشر فإن الحال يختلف        
 ، و نسبة العمل هنا تفتقر إلـى تحديـد؛         والمستثمر هو المضارب الثاني   ،  المضارب الأول  بمثابة

ع الاستثمار المباشر الـذي     لأن نصيب المصرف من الاستثمار غير المباشر يجب ألا يتساوى م          
.عمل فيه بنفسه 

  .)٥(     وبالتالي فإن المعالجة الفقهية لذلك كفيلة بالتحديد الدقيق لكل جانب
  
 

 واشتراط نسبة كـلا     ،     اتفق الفقهاء رحمهم االله تعالى على وجوب تحديد الربح في المضاربة          
وهـذا  ، ، كالربع والنصف ونحو ذلك     بحيث تكون النسبة شائعة في الربح      ،الطرفين منه في العقد   

 لأن المضارب   لما له من أثر في نفي الغرر والجهالة المفضية للنزاع؛         ، ين الفقهاء خلاف فيه ب  لا  
هـو   و، فالأصل أن الربح تبع لأصله  ، وهذا لا يعرف إلا بالاتفاق     ،جزءاً من الربح  بعمله  يستحق  

                                         
 ٤٨٩ص، محاسبة المؤسسات المالية،  الأبجي.٣٥ص، توزيع الأرباح،   قحف)١(
مركز : نابلس، ١م، البنوك الإسلامية أصولها الإدارية المحاسبية، ط      ١٩٨٦صبري، نضال وجبر، محمد،       )٢(

 .١٨ الأرباح، صقحف ، توزيع. ١٢٣ص، التوثيق والأبحاث
 .٢٢٤ص، المصارف الإسلامية ضرورة،  قلعاوي.١٧٨ص، محاسبة الشركات والمصارف،   عطية)٣(
 .١٨١-١٨٠ص، بـدون دار نـشر    ، ون طبعة بد، يم أداء النشاط المصرفي الإسلامي    وتق، غسان،   قلعاوي  )٤(

 .٢٢٥ص، المصارف الإسلامية ضرورة، قلعاوي
 .جة الفقهية لاحقاً بإذن االله تعالى  سيقوم الباحث بإجراء المعال)٥(
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 ٨٩ 

يكون هذا أساساً في تحديد     ، و شتراط في العقد يتبين نصيب المضارب من الربح       لكن بالا  و ،المال
  .)٢(وهذا محل إجماع الفقهاء رحمهم االله ،)١(الربح
إذا اشـترط الـشريك      : أو بعبارة أخرى   ،مل هذا ما لو كان المضارب شريكاً مع رب المال         ويش

   .)٣(لنفسه نسبةً زائدة في الربح مقابل عمله
  :محددات نسبة كلا الطرفين في العقد -

 
  -:اختلف الفقهاء رحمهم االله في هذه المسألة على قولين

 ويكـون الـربح     ،يةلكن تصرفات العامل صحيحة وسار    ، لك تفسد المضاربة بذ   : القول الأول  -
 وهذا قول جمهور الفقهاء     ، سواء ربح المال أو خسر     ،ثل ويثبت للعامل أجر الم    ،كاملاً لرب المال  

  .)٧(  وهو قول الحنابلة في الشريك المضارب،)٦(والحنابلة،)٥(والشافعية،)٤(من الحنفية
 يرجع التحديد إلى قـراض    ، ف  ويتم تحديد النسبة بحسب العرف     تصح المضاربة،  : القول الثاني  -
 يكـون بينهمـا    الـربح رواية عند الـشافعية أن     وفي   ،)٨(وهو قول المالكية  ،  المثل - مضاربة -

  .)٩(وهي رواية مرجوحة، مناصفة
 

  :أدلة القول الأول-
، فـإن عـدم تحديـد        وبما أن المضاربة شركة في الربح      ، الأصل أن ربح المال كله لمالكه      -١

صـلب   في ا تدخل لأنهمضاربة؛ لل ة مفسد ، وهي  يؤدي إلى الجهالة المفضية للنزاع     نصيب العامل 
  .)١٠(العقد

  

                                         
، الحاوي، الماوردي، ٤٤٣ص، ٧ج، مواهب الجليل ، الحطاب. ٣٥٩ص، ١٢ج، تارحرد الم ، ابن عابدين   )١(

  .١٣٨ص، ٧ج، المغني، ابن قدامة، ٣٤٤ص، ٧ج
  .١٦٢ص،مراتب الإجماع،  ابن حزم.٤٥٢ص ،٧ج،الاستذكار،ابن عبد البر.١٤٠ص ،الإجماع،ابن المنذر  )٢(
  .٥٦: انظر ص، سبق بيان هذه المسألة وذكر الخلاف والترجيح  )٣(
  .٣٥٩ص، ١٢ج، تارحرد الم،  ابن عابدين.٢٥ص، ٢٢ج، المبسوط، السرخسي  )٤(
  .٢٢٧ص، ٥ج، نهاية المحتاج، الرملي. ٣٤٤ص، ٧ج، الحاوي، الماوردي  )٥(
  .١٤٠ص، ٧ج، المغني، ابن قدامة   )٦(
  .١٤٤ص، ٧ج، المغني،  ابن قدامة.٤١٠ص، ٩ج، الشرح الممتع، لعثيمين ا  )٧(
  .٥١٩ص، ٣ج، حاشية الشرح،  الدسوقي.٦٣٢ص، ٣ج، المدونة، مالك  )٨(
  ٣٤٤ص، ٧ج، الحاوي، الماوردي  )٩(
  .٢٥ص، ٢٢ج، المبسوط، السرخسي  )١٠(
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 ٩٠ 

  .)١(بذلكسبيل إلى معرفة نصيبه إلا ،ولا أن المضارب لا يستحق نصيبه إلا بالشرط في العقد-٢

  
 وكذلك في   ،ثمن المثل ، فيكون ب   إغفال تسمية الثمن في البيع     أنه يجوز  ، ذلك  جوازِ  ينبني على  -٣

  .)٢( الإجارة وسائر العقود
  
  : القول الثانيأدلة-

  :التالي أن يستدل لهم بيمكن
  .)٣( أن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، والمعروف بين التجار كالمشروط بينهم-١
 أن الاعتياض عن التحديد في العقود أمر سائغ عند الفقهاء، كما في مسألة مهر المثل وأجرة                 -٢

، لاسيما وقد جـاء فـي المـسألة    )٤( ذلك فيهمايعدالمثل، فكذلك في الشركة والمضاربة يجب أن    
  .)٥( على الجواز في حديث أبي موسى الأشعري مع ابني عمر ابن الخطاب رضي االله عنهمنص

  
  

 
  :اقش أدلة القول الأول بعدة أموريمكن أن تن

 عدي لأن العرف    ؛لى الجهالة  أن ترك الاشتراط في العقد يؤدي إ       نسلم لكم   لا :مناقشة الدليل الأول  
  . وبالتالي فإن الجهالة قد انتفت،محدداً في هذه الحالة
 بـل إن    ، أن السبيل الوحيد لتحديد الربح هو الشرط في العقـد           لكم  لا نسلم  :مناقشة الدليل الثاني  

  . محدداًيعد وكذلك فإن العرف بين التجار ،)١( محدداًيعد التراضي و التصادق بعد العقد

                                         
  .١٤٠ص، ٧ج، المغني، ابن قدامة  )١(
  .٣٤٤ص، ٧ج، الحاوي، الماوردي  )٢(
  ٣٨ص، الوجيز،  البورنو.٢٣٧،٢٣٩ ص،شرح القواعد الفقهية، الزرقا  )٣(
، ٣ج، روضـة الطـالبين   ، النـووي  .١٢٦ص، ٢ج، تحفة الفقهاء ،  السمرقندي :لمسألة مهر المثل انظر     )٤(

  .١٦٩ص، ٥ج، الفروع،  ابن مفلح.٣٦٨ص
، الموطأ، بدون طبعـة،  )هـ١٧٩ت( مالك، أبو عبد االله بن أنس الأصبحي،   :انظر،رواه مالك والدارقطني    )٥(

. ٦٨٧ص، ٢ج،، طبعة البابي الحلبي، مصر، بدون تاريخ نـشر        )تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي    (،  مجلدان
، دار )تحقيق عبد االله يمـاني  ( م، ١،٤٢،السنن، ط )هـ٣٨٥ت  (الدار قطني، أبو الحسن بن عمر البغدادي،      

  .٢٤١برقم . م١٩٦٦المعرفة،بيروت،
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 ٩١ 

 لأن البيـع  ؛ ثمن المثل وإجارة المثل ونحوها محدداً عند الفقهـاء        عدي قد لا    :مناقشة الدليل الثالث  
 ولذلك فإنه يتساهل فيها أكثـر       ،ركات والمضاربة نوع من الش    ،اوضات جنس المع  والإجارة من 
  .من غيرها

 
محـل هـذا     لكـن    ، نسلم لكم جواز أن يصار إلى مهر المثل وأجرة المثل          :مناقشة الدليل الأول  

 وهـو   ،ورد فيـه خاصـة     لأن الدليل     حكماً عاماً ؛   يعد ولا يمكن أن     ،مقصور على الاستثناءات  
 .)٢(رواه الأربعة، ت واشق لما مات زوجهاحديث معقل بن سنان في بروع بن

 .والحديث ورد في المرأة التي يموت عنها زوجها قبل أن يحدد لها المهر

 كما أنه لا يكفي فـي تحديـد   ،م أن العرف يكفي لتحديد هذه النسبةلا نسلم لك:مناقشة الدليل الثاني  
 وليس ما كان فـي      ،ن العرف يقتصر تأثيره على ما كان من توابع العقد         ، بل إ  ثمن المبيع ونحوه  

أما حديث أبي موسى الأشعري فليس له دلالة على هذه المسألة؛ لأن العقد أصـلا لـم                 ، )٣(صلبه
 أجازه عمر رضي االله عنه من باب السياسة الشرعية حتى لا            يكن مضاربة بل عقد قرض وإنما     

  .واالله أعلم، يكون لأبناء الخليفة الحق في الاستفادة من أموال الدولة بسبب قرابتهم من الخليفة
 

والحق أن المالكيـة  ،  لسلامة الأدلة من المعارضة الراجحة  ،الذي يترجح للباحث هو القول الأول     
  .نسبة معينة حال عدم وجود عرف بين التجار يقضي بصروا هذا الحكم فيحمهم االله قد قر
  

 
 نَقد يفهل يعني هـذا     ، مغفلة  تبقى  لكن نسبة الطرف الآخر    ، في العقد على نسبة أحد الطرفين      ص 

  .؟أن الباقي للطرف الآخر
  :في المسألة تفصيل

 فإنه لا إشكال في المسألة؛ لأن سـبب الجهالـة   :سبة المحددة هو المضاربإذا كان صاحب الن -أ
، وبتحديـد نـصيب      إلا ما أستثني   ، إذ الأصل أن الربح تبع للمال      ، قد زال بتحديد نصيبه    والغرر

                                                                                                                        
  .٦٣٢ص، ٣ج، المدونة، مالك  )١(
 ، نالسن، النسائي. ٣٠٥ص، ٢١١٤رقم ب ،زوج ولم يسم لها صداقاً حتى مات     ب فيمن ت  با، السنن ،أبو داود   )٢(

باب ما جاء في الرجل يتزوج المـرأة    ،الترمذي .٤٦٤ص، ٣٣٥٦ برقم ،باب إباحة التزويج بغير صداق    
باب الرجل يتزوج ولا يفرض ، السنن ،هابن ماج ،٢٧٧ص ، ١١٤٥برقم  ، أن يفرض لهافيموت عنها قبل

، ٢ج، يرنخلاصة البدر الم ،ابن الملقن : انظر،صحيحوالحديث  ،٢٧١، ١٨٩١برقم ، موت على ذلك فيلها
  .٢٠٥ص

  .٣٠٧-٣٠٦ص، الوجيز، البورنو  )٣(
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 ٩٢ 

 هث َـرِو ودل َـ وه ل َـنك ُـم ي ل َـنإِف َـ{ : والدليل قوله تعالى،)١( ويكون الباقي لرب المال المضارب يزول الغرر  
ه  فَ اهوب ـأَ  ؛فسكوته عز وجل عن تحديد نصيب الأب يدل بالمفهوم على أن له البـاقي  ،  )٢( }ثل ُـ الثُّ لأمـ

  .)٣(ميتلأنه أقرب العصبة إلى ال
 وهي روايـة    ، من تحديد نسبة رب المال      لابد بل، وخالف بعض الشافعية فقالوا لا يصح ذلك      

  .)٤( عندهممرجوحة
 بل لا بد مـن تحديـد        ،الجمهور على عدم جواز ذلك    ف:  لرب المال   إذا كانت النسبة المحددة    -ب

 ـ ه فوجب أن يكون كلُّ    ،لمال؛ والعلة أن الربح تبع ل     نسبة المضارب   وعـدم تحديـد نـصيب       ،ه لَ
 إذ قد لا ينوي رب المال أن يكون باقي الربح للمضارب فإنه             ،المضارب يوجد نوعاً من الجهالة    

مقتضي كـلام   و   ،)٥( قول الحنفية في القياس    مضارب ثانٍ، وهذا  ك، صيباً لأجنبي عنهما  قد يحدد ن  
.)٨(ورواية مرجوحة عند الحنابلة ،)٧( وهو قول الشافعية،)٦(المالكية 

، )١١(، والشافعية في رواية   )١٠(والحنفية في استحسان المذهب    ،)٩(     وذهب الحنابلة في الصحيح   
فهم منه أن البـاقي   نصيب أحدهما يركْا، فذإلى جواز ذلك ؛ لأن الربح مشترك بينهما ،لا يعدوهم 

  . للآخر
يقول الغزالي رحمه االله في سياق كلامه عن        دلالة الآية،   و القول الثاني؛ ل   والذي يترجح للباحث ه   

ه فَ اهوب ـ أَ هث َـرِوو " قوله تعـالى     ...- أي النص  - وفي درجته : (هومالقياس الجلي والاستدلال بالمف     لأمـ
  .)١٢( ) في أن للأب الثلثينلنساءا "ثلُالثُّ

                                         
، روضة الطـالبين  ، النووي، ٤٤٣ص، ٧ج، التاج والإكليل ، ق الموا .٢٤ص، ٢٢ج، المبسوط، سرخسيال  )١(

  .١٤١ص، ٧ج، المغني، ابن قدامة. ١٢٤ص، ٥ج
  .١١: آية، رة النساءسو  )٢(
، )تحقيق أحمد البردونـي   (، م٢٠، ٢ط، تفسير القرطبي ، )ه٦٧١ت. (أبو عبداالله محمد بن احمد    ، القرطبي  )٣(

  .٧١ص، ٥ج، ١٩٦٣، القاهرة، دار الشعب
  .١٢٤ص، ٥ج، روضة الطالبين، النووي  )٤(
  .٢٥ص، ٢٢ج، المبسوط، السرخسي  )٥(
  .٤٤٣ص، ٧ج، التاج والإكليل، واقالم  )٦(
  .٣٤٧ص، ٧ج، الحاوي، الماوردي  )٧(
  .٥٩ص، ١٤ج، الإنصاف، المرداوي  )٨(
  .٥٩ص، ١٤ج، الإنصاف،  المرداوي.٣١ص، ٦ج، معونة أولي النهى، نجارابن ال  )٩(
  .٢٨٨، ص٤الشيخ نظام، الفتاوى الهندية، ج.٢٥، ص٢٢السرخسي،المبسوط،ج  )١٠(
  .١٢٤، ص٥ين، جالنووي، روضة الطالب. ١٩٠ ، ص٧العمراني،البيان،ج  )١١(
  .١٠٢ص، المستصفى، الغزالي  )١٢(
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 ٩٣ 

  . والعلم عند االله،قياس المساوي، وهو من باب  في درجة النصيعدفهذا 
 ـعت ، من غيـر    كأن تحدد النسبة بالثلث    :لنسبة المحددة غير معينة لأحدهما     إذا كانت ا   -   ج ين ي

 يفتقـر   لأن نصيبه؛نها تكون للمضاربأ: ؟ ، الجواب   أم رب المال   ؟ المضارب ، هل هي  صاحبها
 فوجـب   ،العمل يقل ويكثر  كما أن   ، ، إذ الأصل أن جميع الربح له       بخلاف رب المال   ،إلى تحديد 

ما لو كان التحديد علـى خـلاف        ، واستثنى بعض الفقهاء من ذلك       )١(أن يكون التحديد عائداً إليه    
 أنه  والرواية الأخرى عندهم  ،  )٣(وهو الصحيح من مذهب الحنابلة    ،  )٢(العادة في نصيب المضارب   
.)٤(لا يعتد بالعرف في هذه الحالة 

لحق بهذه الحالات حالة رابعة مقاربة          وي،    وهي فيما لو ح د نصيب كلا الطرفين في جـزء       د
 وللمضارب الثلث   ، نصف الربح  لرب المال : مثاله،  من غير تحديد   ك الجزء الآخر  رِمن الربح وتُ  

٥(بحكم الأصل، المحدد لرب المالففي هذه الحالة يكون الجزء غير ، كت عن السدسوس(. 
 
   .  
 فيصح ذلـك فـي      ، أو الربح بيني وبينك    ، والربح بيننا  ، يقول خذ هذا المال مضاربةً     أن: ومثاله 

وهـي  ،  لأن لفظ البينية يوحي بالتساوي     ، ويكون الربح بينهما نصفين؛    )٦(قول جمهور أهل العلم   
 لأنه يفـضي إلـى      واية الأخرى عندهم أن ذلك لا يصح؛      والر،  )٧( الراجحة عند الشافعية   الرواية
  .)٨(الجهالة

  
  
  
  

                                         
، ٦ج، معونة أولي النهى،  ابن النجار.٤٧ص، ٦ج، الذخيرة، يفراق ال.٢٤ص، ٢٢ج، المبسوط، السرخسي  )١(

  .٣٢ص
  .٢٤ص، ٢٢ج،  السرخسي المبسوط.٤٧ص، ٦ج، الذخيرة، القرافي  )٢(
  .١٤١ص، ١٤ج، الإنصاف، المرداوي. ٤١٩ص، ٩ج، الشرح الممتع، لعثيمينا  )٣(
  .١٤١ص، ٧ج، المغني، ابن قدامة  )٤(
، المغني،  ابن قدامة.٣٢ص، ٦ج، معونة أولي النهى، نجار ابن ال.١٢٤ص، ٥ج، روضة الطالبين، النووي  )٥(

  .١٤١ص، ٧ج
، البيان، العمراني .٥١٩ص، ٣ج، حاشية الشرح ،  الدسوقي .٢٨٨ص، ٤ج، الهنديةالفتاوى  ، الشيخ نظام   )٦(

  .٤١٨ص، ٩ج، الشرح الممتع، يمين العث.١٩٠ص، ٧ج
  .١٢٣ص، ٥ج، روضة الطالبين، النووي  )٧(
  .٣٤٧ص، ٧ج، الحاوي، الماوردي  )٨(
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 ٩٤ 

  
  
  

    
 فإن صرح   ، أو الربح مشترك بيننا،     في الربح  كشرلك    و ، خذ هذا المال مضاربة    :مثل أن يقول  

 لأن الاشـتراك يقـضي بالتـساوي بـين        ؛ فيكون الربح بينهما نصفين    بأن الربح مشترك بينهما   
َ "والدليل قوله تعالى، )١(الشركاء َ شرمْهُف ثِ فيءُكاَُ   .)٢(" ثُلل  ا

فلا ... هذا التشريك يقتضي التسوية بين الذكر والأنثى وإن كثروا        : (     قال القرطبي رحمه االله   
  .)٣( )ماء الأنثى وهذا إجماع من العل علىيفضل الذكر

  فإن جمهور الفقهاء علـى ، بمعنى نصيب أو جزءكر شك كأن يقول لَ،وإن لم يصرح بالاشتراك  
 ومع الاحتمال يسقط    ، أو الثلث  ، أو الربع  ، النصف  يحتمل ركشْ لفظ ِ   لأن ؛ صحة هذا التحديد   عدم

  .)٥(النصفلحق بالمسألة السابقة فيكون بوفي قول أبي يوسف ي، )٤(الاستدلال
 وهذا مبني عندهم ،)٦( ويكون التحديد حسب مضاربة المثل، المالكية تصح المضاربةوعند

  .)٧(على مسألة عدم تحديد الربح فتلحق هذه المسألة بها
  

  
 ، أو مثل مضاربة فلان،فلانط لِرِ ما شُلك مثلُربةً على أن كأن يقول له خذ المال مضا

، ويكون هذا تحديداً للربح؛  فالمضاربة صحيحة،إن كان ذلك معلوماً لهما جميعاًف، ونحوها
، ونحو الثلثأو ، كما قال الربع، انهما فقام مقام البيلأن هذا إشارة إلى شيء معلوم عند

                                         
البيان والتحصيل والشرح ). ھـ٥٢٠ت(ابن رشد، أبو الوليد القرطبي، .٥٢ص، ٢٢ج، المبسوط، السرخسي  )١(

، دار الغرب الإسلامي، )د الحبابيتحقيق أحم(م، ٢٠والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة، بدون طبعة، 
  .١٢ص، ١٢ ج،م١٩٨٥بيروت، 

  .١٢: سورة النساء،آية  )٢(
  .٧٩ص، ٥ج، تفسير القرطبي، القرطبي  )٣(
  .٥٢ص، ٢٢ج، المبسوط،  السرخسي.١٤٠ص، ٧ج، المغني،  ابن قدامة.١٩١ص، ٧ج، البيان، العمراني  )٤(
  .٥٢ص، ٢٢ج، المبسوط، السرخسي  )٥(
  .٤٤٦ص، ٧ج، التاج والإكليل،  المواق.٣٨ص، ٦ج، يرةخذال، القرافي  )٦(
  .٦٣٣ص، ٣ج، المدونة، مالك  )٧(
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 ٩٥ 

لم تصح المضاربة عند جمهور ،  أو لأحدهما،ن لم تكن تلك النسبة معلومة لهما، وإ)١( ذلك
  .)٢(أهل العلم

 فإن كان المضارب يأخذ عادةً ،ب المالكية إلى تحديد النسبة بالعرف ومضاربة المثلوذه
  .)٣(وإلا كان القول قول العامل مع يمينه، النصف فهو كذلك

كما لو لم يحدد النسبة ابتداء والراجح ما ذهب إليه الجمهور؛ لأن المسألة تكون حينئذ.  
  

 
، )٤( فالحنفيـة    ،ر ذلك إلى الربع للمضارب     ثم غي  ،ن قد اتفق مع المضارب على النصف      كأن يكو 
 أو بعده بحيث يكـون التحديـد       ، سواء كان هذا التغيير قبل العمل      ،ون جواز ذلك  ير ،)٥(والمالكية

  .الجديد هو المعتبر
 وهذا مرجوح  ،ز وإلا فإنه لا يجو    ،وذهب بعض المالكية إلى أن محل ذلك فيما لو كان قبل العمل           

  .)٧( كان قبل العمل أم بعده سواء،جواز مطلقاًالوذهب الشافعية إلى عدم ، )٦(عندهم
  

 
 لـي   أو قـال ، أو هذه السلعة بعينهـا ، أن يقول أحدهما لي نصف ربح هذا المشروع     :     مثاله

  .)٨( فهذا غير جائز اتفاقاً، أو نحو ذلك،نصف ربح موسم الصيف
قطع الاشتراك الذي   ، و   فيكون قد أدى إلى الجهالة    ،  أنه قد لا يربح إلا في الجزء المحدد        :ليلوالد

  .)٩(هو أساس العقد

                                         
، المغني،  ابن قدامة  .٢٢٧ص، ٥ج، نهاية المحتاج ، الرملي .٢٨٨ص، ٤ج، الفتاوى الهندية ، نظامالشيخ    )١(

  .١٤٢ص، ٧ج
  .المصادر نفسها  )٢(
  .٤٨-٤٧ص، ٦ج، الذخيرة، القرافي  )٣(
  .٣٢٢ص، ٤ج، الفتاوى الهندية،  الشيخ نظام.١٠١ص، ٢٢ ج،المبسوط، السرخسي  )٤(
  .٣٩ص، ٦ج،  القرافي.٦٣٢،ص٣ج،المدونة، مالك  )٥(
  .٤٥١ص، ٧ج، التاج والإكليل، واقالم  )٦(
  .١٩٧-١٩٦ص، ٧ج، البيان، العمراني  )٧(
، ٥ج، نهاية المحتـاج  ، الرملي .٦٤٦، ص ٣مالك، المدونة، ج  .٢٨٧،ص٤ الفتاوى الهندية،ج  ،الشيخ نظام   )٨(

  .١٣ص، ٦ج، معونة أولي النهى، نجار ابن ال.١٢٣ص، ٥ج، روضة الطالبين، النووي .٢٢٧ص
  .٤١١ص، ٩ج، الشرح الممتع، العثيمين  )٩(
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 وقـد  ،ولأنه عند ذلك يكون عاملاً في الجزء المحدد لنفسه من غير أن يكون لرب المال فيه حق               
يحس  ن العمل ويجودمن  ثم إنه يكون عاملاً في الجزء الآخر لرب المال خاصةً         ،  فينفرد بربحه  ه ،

  .)١(همل فيه وبالتالي قد لا يهتم بالعمل وقد يغير أن يكون له حظ فيه،
 

 
 

 إلى ثلاثة أسـباب وهـي        والتي ترجع في مجملها     الربح      سبق الحديث عن أسباب استحقاق    
  .المال والعمل والضمان

سبب تـابع لأحـدهما     فأما الضمان   ، وقد اعتبر الباحث أن المال والعمل هما السببان الأساسيان        
وعليه يتبين أن المصدر الذي ينتج عنه الربح هو إما المال أو العمل فلا يوجد ربح بـلا هـذين                  

يح والدقيق للربح فإنه يتعين دراسة مدى تأثير        وفي سبيل الوصول إلى التحديد الصح     ، المصدرين
  .)٢(هذين المصدرين على الربح وبالتالي الوصول إلى النسبة التي يستحقها كلاهما

  

 
 ، لأنه نماؤه والربح وليـد المـال وثمرتـه         ؛ المال المصدر الأصلي للربح وإليه يرجع      يعد     

 هو الأصل وعند تعدد الأموال واشتراكها في تحصيل الربح فـإن            فبالتالي يكون استحقاقه للربح   
 فإن كان يمثـل نـصف رأس المـال    ،كل مال يستحق من الربح بنسبة مشاركته في رأس المال       

  .)٣(استحق نصف الربح وإن كان الربع فالربع
  -:والأموال الخاضعة للاستثمار في المصرف الإسلامي قسمان

  

 
-:.)٤(تتكون الأموال الذاتية للمصرف والتي يسمح لها بالدخول في الاستثمار من العناصر التالية 

  . رأس المال المدفوع-

                                         
  .٣٤٧ص، ٧ج، الحاوي، الماوردي  )١(
  .٢٨٣ص، المضاربة والمشاركة، لبابيدي  )٢(
  .٥٦ص: سألة تفصيلاً سبق ذكرهعلى فرض أن الشركاء متساوون في العمل والجهد، وإلا فإن في الم  )٣(
رسالة دكتوراة غيـر منـشورة،      . ، قياس الأرباح في البنوك الإسلامية وتوزيعها      )٢٠٠٦(، سعيد، حسين   )٤(

، ٢٠٠١المصري، رفيـق يـونس،       ٦٤ص. الأردن-الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، عمان     
الأسس ). ٢٠٠٢(القره داغي، علي، . ٢١٨ص. يدار المكتب: ، دمشق١بحوث في المصارف الإسلامية، ط

الشرعية لتوزيع الخسائر والأرباح في البنوك الإسلامية، مؤتمر دور المؤسسات المصرفية الإسلامية في             
  .٣٤٧، ص٣٦٧-٣٣٩: مايو٩-٧، الشارقة، ٢الاستثمار والتنمية، م
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  .)بعد اقتطاع الاحتياطي النقدي( الودائع الجارية -
  . الاحتياطات السابقة-
  .)من الأعوام السابقة (المحتجزة  الأرباح -

 حيـث إن عوائـد      ، الذاتية للمصرف على تحديد الربح بـشكل مباشـر              يؤثر حجم الأموال  
أو من خلال مـشاركة      -كمضارب- المصرف من الاستثمار إما أن تكون من خلال نسبة العمل         

 وقد تقرر سابقاً أن جميع الأموال متساوية في مقـدار           ،)١(الأموال الذاتية للمصرف في الاستثمار    
  .ستثمارس نسبة مساهمتها في رأسمال الاالنسبة الشائعة بحيث تكون على أسا

 فبقدر ما تزيـد هـذه   ،وأثر حجم الأموال الذاتية للمصرف على تحديد الربح أثر واضح ومباشر         
وبقدر ما تنقص هذه الأمـوال      ،  وبالتالي مزاحمة أموال المودعين    ،الأموال بقدر ما تزيد أرباحها    

، )٢(ين للاستئثار بحصة أكبر مـن الأربـاح        وبالتالي تعطي المجال للمودع    ،بقدر ما تقل أرباحها   
وعليه فإن التحديد الدقيق للحجم الحقيقي الذي تشارك به أموال المصرف الذاتية ذو أثـر بـالغ                 

  . )٣( وتجنب الوقوع في المحذور وهو أكل أموال الناس بالباطل،على تحديد الربح
 ولا يعنـي هـذا   ،طة الاستثمار والقاعدة في تحديد ربح هذه الموارد هي مقدار مشاركتها في أنش          

 مخصصة ومفروزة لصالح تلك الأنـشطة       لمختلفة، بقدر كونها  الدخول الحقيقي في الاستثمارات ا    
  .)٤(بحيث لا يستطيع المصرف استخدامها في أي نشاط آخر

وهذا يتحقق من خلال تطبيق التخريج الجديد باعتبار أن الأموال المخصـصة للاسـتثمار هـي            
 وكذلك باشتراك المصرف معهم بحـسب مـا يخصـصه مجلـس             ،ين أنفسهم شركة بين المودع  

  . وبالتالي فإن الربح يعود على حسب نسبة المشاركة في رأسمال هذه الشركة،الإدارة
  

  .)٥(مدى اعتبار الأصول الثابتة للمصرف في تحديد الربح
 فـي إدارة   والتـي تـستخدم  ، هي عروض القنية أو هي الأموال غير النقديـة     :الأصول الثابتة 

  .)٦(العمليات التجارية
الممتلكات التي يحصل عليها المشروع لغير أغـراض         (: الأصول الثابتة محاسبياً بأنها    وعرفت
  ).)١(بل لاستمرار استعمالها طوال فترة وجودها كأدوات للإنتاج، البيع

                                         
  .١٢٠ص، ةالقوائم المالي، رجب. وما بعدها١٠٧ص، قياس وتوزيع الربح، الأبجي  )١(
  .٤٧٧ص، تحول المصرف الربوي، الربيعة  )٢(
  .٢٨٣ص ، المضاربة والمشاركة، لبابيدي  )٣(
  .٤١٣ص، تطوير الأعمال المصرفية، حمود  )٤(
  .١٤٩سعيد، قياس الأرباح، ص. ١٥٦السرحي، مشكلات احتساب الأرباح ، ص  )٥(
  .١٣١ص، محاسبة الشركات والمصارف، عطية  )٦(
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 ـ      ،والأصول الثابتة يجب ألا تدخل ضمن الأموال الذاتية للمصرف         ن  ولا يخصص لها جـزء م
  :)٢(وبذلك لسببين،  بحيث لا تحتسب قيمتها في أموال المصرف المخصصة للاستثمار،الأرباح
 جزءاً من رأس المال العامـل إذ لا يمكـن اسـتخدامها فـي العمليـات           ها لا يمكن اعتبار   -١

  .الاستثمارية بالبيع أو الإجارة ونحوها
فإنها تكون قـد    ،  الاستثمار اه من باب عناصر العمل التي يستلزم       إذا اعتبرت هذه الأصول    -٢

ولهذا تحتسب جميـع    ، استحقت نصيبها من خلال حصة المصرف كمضارب وعامل في المال         
  .هلاكاتها ونفقاتها من هذه النسبةإ
  

 
فـالودائع  ،  إلى ودائع مشتركة وودائـع مخصـصة     – كما سبق    -     تنقسم الودائع الاستثمارية  

 بحيث يستحق المصرف نـسبة شـائعة فـي          ،خصصة هي التي تستقل بحساباتها وعناصرها     الم
 وهذه لا تشكل عقبة أو صعوبة من حيث عـدم تـداخل الحـسابات               ،ربحها في مقابل عمله فقط    

  .)٣(والنفقات وغيرها من البنود المحاسبية
بالتالي و، أموالهفي حين أن الودائع المشتركة هي التي تدخل ضمن أعمال المصرف وتختلط مع              

 وينتج عن ذلك نوع من التـضارب فـي المـصالح بـين              ،فهي تشاركه في المعالجة المحاسبية    
  .)٤(المودعين والمساهمين

 
  :نصت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية على هذه المعالجة ومنها

 وفي حالـة  ،م المصرف لهاسابات الاستثمار المطلقة عند تسلت حقوق أصحاب ح يتم إثبا  .١
اشتراط المصرف أن لا يستثمر المبلغ إلا في موعد محـدد يـتم تـسجيل المبلـغ فـي         

  .الحسابات الجارية حتى موعد بداية استثماره
تقاس حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة عند التعاقـد بـالمبلغ الـذي يتـسلمه                .٢

 .مصرفال

تقاس حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة في نهاية الفترة المالية بالقيمة الدفتريـة              .٣
 ).الرصيد المسجل في دفاتر المصرف(

                                                                                                                        
  .المصدر نفسه  )١(
  .٦٣ص، التكاليف والتسعير، عطية. ٦٨ص،  الربحعقياس وتوزي، الأبجي  )٢(
  .٤٥٩ص، تحول البنك الربوي، الربيعة. ٣٤٦ص، الترشيد الشرعي، أبو عويمر  )٣(
  .١٢٠ص، القوائم المالية، رجب  )٤(
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 ٩٩ 

توزع أرباح الاستثمار المشترك بين المصرف وأصحاب حسابات الاسـتثمار المطلقـة             .٤
 .)١(بحسب مساهمة مال كل منهما في الاستثمارات المشتركة

في تحديد الربح للودائع الاستثمارية هي التساوي التام في النسبة الشائعة مـن              فالقاعدة  
   والتي تقتطع من أرباح الودائع لصالح المصرف بوصفه مضارباً ويتبين الفرق بينها ،الربح
  

  . )٢(في حجم مشاركتها في رأس المال بناءاً على مدة بقائها في الاستثمار
 

  : ومرده إلى أمرين،)٣(توارد الودائع على حسابات الاستثمار يوجد نوعاً من عدم الاستقرار
  . تأثير هذا التوارد على تحديد ربح كل وديعة-١
  . تأثيره على معدل الاستثمار-٢

  .وبما أن النقطة الأخيرة تدخل في القاعدة التالية فإن الباحث سيكتفي بمعالجة النقطة الأولى
  . بنسبة المشاركة في رأس المال، وأنهفإنه من المقرر أن الأموال متساوية في استحقاق الربح

 المصارف الإسلامية هو عدم احتساب الأرباح لهذه         أغلب      وبالتالي فإن الذي عليه العمل في     
  .)٤( .للإيداعالودائع إلا مع بدء الدورة التالية 

  
 

 وتكـون غالبـاً مـابين    ،   تقضي القوانين المصرفية بتحديد نسبة الودائـع إلـى رأس المـال          
هـذا بالنـسبة    ، )عشرة أضعاف رأس المـال    %(١٠٠٠و) خمسين ضعف رأس المال   %(٥٠٠٠

  .)٥(دائع تحديد نسبة الائتمان واعتبار رأس المال كخط دفاعي عن الو، بهدفللمصارف الربوية
 ،ن الودائع مشاركة في الأرباح والخسائر     النسبة للمصارف الإسلامية حيث إ    لكن الحال مختلف ب   

بل إن على المصرف الإسلامي أن يوجـد نوعـاً مـن            ،  رأس المال كخط دفاعي عنها     يعدولا  
 حتى يستطيع أن يحقق للمـساهمين القـدر   ،التلازم أو التناسب بين مجموع الودائع ورأس المال       

  .)٦(لأكبر من الأرباحا

                                         
  . ٢٢٨ -٢٢٧ص ، معايير المحاسبة والمراجعة، هيئة المحاسبة والمراجعة  )١(
. ٢١٣-٢١٢ص، بحوث في المصارف الإسلامية ، المصري، ٤١٣ص، مال المصرفية تطوير الأع ، حمود  )٢(

  .٦٠١ص، مشكلة الاستثمار، الصاوي
  .٢١٥ص، بحوث في المصادر الإسلامية، المصري  )٣(
  .٦٨:ويتخرج على عدم جواز خلط أموال جديدة على المضاربة التي بدء العمل بها انظر ص  )٤(
  .٣٣٣ ص،تحول المصرف الربوي، الربيعة  )٥(
  .٣٣٤ص، المصدر نفسه  )٦(
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 ١٠٠ 

  
  
  
 

 المصرف الإسلامي إلى تحويل حجم الودائع المختلفة في المدد إلى ودائع سنوية أو دوريـة             يعمد
وذلك حتى يتمكن من معرفة نـسبة الإسـهام         ، بحسب أسلوب المصرف في حساب نتائج أعماله      

  .)١(الحقيقي للودائع في حصيلة الاستثمار
 ، رأس المال في شـركة الاسـتثمار       – بالتخريج على شركة العقد      -ي رأي الباحث  وهذا يمثل ف  

فعندئذ لا حاجة إلى التقـدير ووضـع        ، والتي يمتلكها المودعون ويشارك فيها المصرف بأمواله      
لأن الودائع بمجملها تمثل وحدة واحـدة وهـي         ، المعادلات للوصول إلى الحجم السنوي للودائع     

 ، وعمليات السحب والإضافة تتم بحـسب قيمـة الـشركة          ،حاسبية الواحدة ثابتة خلال الدورة الم   
أو من خـلال شـراء المـصرف      ، بحيث تتم تغطية طلبة السحب من خلال الإيداعات المتلاحقة        

  .بحصص تلك السحوبات
  

 
، لكنهم لـم     في المضاربة بالأسلوب الثنائي البسيط     اعتنى الفقهاء رحمهم االله في تحديد دور المال       

 فقد سبق وأشار الباحث إلى شيء منه كمـسألة          ،لوا جانب التعدد في ملكية رأسمال المضاربة      يغف
 ويوازيها مسألة عمل أحد الشركاء في شركة العنان مع تحديـد نـسبة              ،اشتراك المضارب بماله  

  .)٢(زائدة
بة مشاركته في رأسمال المضاربة وجانب العمـل يتحـدد           يتحدد بنس   المال والخلاصة أن جانب  
  .بالشرط في العقد

 
  -: الشريك العامل-:أولاً

 ،     سبق ترجيح جواز اشتراط نسبة أعلى من نصيب المال وذلك لمن يقدم عملاً من الـشركاء         
 ، بحيث يقسم الربح ابتـداء      تحديد الربح بحسب الشرط     جعلوا أجازوا هذه الصورة  والفقهاء الذين   

، فإنها عندهم ليـست  هبة بعد العقدين أن المالكية جعلوها من باب ال    في ح ،)٣(على وفق هذه النسبة   
                                         

  .٧٣ص، قياس وتوزيع الربح، الأبجي  )١(
  .٦٨ ، ٥٦:انظر الصفحات  )٢(
، البيـان ، العمراني، ٢٠ص، ٦ج، معونة أولي النهى  ، ابن النجار ، ١٩٥ص، ٦ج، فتح القدير ، ابن الهمام   )٣(

  .٣٧١، ٦ج
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 ١٠١ 

فإن اشترطت في العقد كان الربح بحسب المـالين         ،  )١( فتأخذ حكم هبة المجهول    ، صلب العقد  في
  .)٢( منهما على غير العامل بتلك النسبةويرجع العامل
وقوله عليه " مهِوطر شندون عملالمس:"   لقوله؛ذا الاشتراط يغير التحديد ابتداءوالراجح أن ه

  .)٣("ين المالَرِدلى قَ عةُعيضطا والورا شلى م عبحالر"الصلاة والسلام 
المودعين بأمواله  ورة للمصرف الذي يخلط أموال       وفي التطبيق المصرفي يمكن الأخذ بهذه الص      

 أن هذا الخلط إنما هو شركة عقد بين شركة المودعين والمـصرف      ، ويرى الباحث  الذاتية ابتداء  ،
  .)٤(وذلك بناءاً على جواز الشركة بمال الشركة

  .وعليه فإن عقد الوديعة الاستثمارية يجب أن يحتوي على هذا القيد
  .ريك المضارب الش-:ثانياً

، وتـم تحديـد     قد استقر حكمها  تختلف هذه المسألة عن سابقتها في أن العقد أصلا عقد مضاربة            
 ثم إن المضارب رأى أن يخلط ماله بمال المـضاربة أو أن يعقـد بـه                 ،انصيب المضارب منه  

  :وبالتالي فإن له في الربح استحقاقين، شركة مع مال المضاربة
  .استقر بالعقد الأولنصيبه في مال المضاربة كعامل وقد  -
  )بالخلط(نصيبه في مال المضاربة كمالك  -
 فيـتم   وعليـه - مساهمته في رأس المال-نصيب المال في هذه الحالة ثابت وهو تبع لنسبة    و

 ثم يأخذ المضارب النسبة المشترطة للعمل من نصيب رب          ،تقسيم الربح ابتداء على قدر الأموال     
 .المال

المـودعين  خذ بهذه الصورة للمصرف الذي لا يخلـط أمـوال           وفي التطبيق المصرفي يمكن الأ    
  بأمواله الذاتية ابتداء،  وجِ بل يوالـه بحـسب سياسـته      ، ويضيف إليها من أم     نوع انفصال عنها   د
  .تمائيةئالاستثمارية والا

  :الفرق بين الطريقتين* 
  -:يكمن الفرق بين الأسلوبين في التالي

 
مصرف من إدارة استثماراته الذاتية بحسب السياسة المعتمدة من مجلس الإدارة فـي                 يتمكن ال 
 أو اعتماد أسـاليب اسـتثمارية ذات مخـاطر          ، فيمكنه الاستقلال بمشاريعه الخاصة    ،هذا الجانب 

                                         
  .٨٣ص، ٧ج، التاج والإكليل، واقالم  )١(
  .٥٩٥ ص،٣ج، المدونة، مالك  )٢(
  .٥٧ : سبق تخريجها ص  )٣(
  .٦٠: انظر ص  )٤(
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 ١٠٢ 

وبالتالي فإنه يأخـذ بالأسـلوب      ، قد لا يوافق عليها المودعون وكذلك المصرف المركزي       ، عالية
  .وإلا فيمكنه إتباع الأسلوب الأول،  وأموال المصرفن أموال المودعينصل بي وهو الف،الثاني

  
 

 فإنها مـوارد    ،لا يجد المصرف إشكالاً في قياس موارده التي تستحق الأرباح         : في الحالة الأولى  
  .)١(ثابتة وتمثل حقوق المساهمين المتاحة للاستثمار

توجب على المصرف إثبات المبالغ التي تـم تحديـدها للـدخول فـي              فإنه ي : وفي الحالة الثانية  
  : وتكمن الصعوبة في مسألتين،شتركةالاستثمارات الم

 وبالتالي  و تغطيتها من أمواله الذاتية،    ، ثماريةالسحوبات المتلاحقة من أرصدة الحسابات الاست     -١
  .بات حصته من رأس المالفإنه يدخل بأموال جديدة في الاستثمارات المشتركة وهذا يعني عدم ث

ويتمكن المصرف  ،  أراد المصرف الزيادة على حصته في رأسمال الاستثمار المشترك          ما  إذا -٢
   بحسب مصلحة المساهمين وكذلك،من ذلك عندما يتيح له مجلس لإدارة حرية التصرف بذلك

 ـ   ، أرصدة الحسابات الجارية    في استغلالاً للإيداعات المتوالية   صرف ويـستحق    والتي يملكها الم
  .أرباحها

ونتيجةً لذلك فنصيب المصرف من أرباح الاستثمارات المشتركة يحتاج إلى إعادة تحديـد كلمـا               
  .طرأ تغيير في حصته من رأس المال

 كمعاملـة الودائـع   - المسألتين السابقتين-والحل في رأي الباحث هو معاملة الأموال غير الثابتة     
وذلك باحتساب مـشاركتها بالقيمـة الجاريـة لـشركة          ، مارالاستثمارية الواردة في أجل الاستث    

  .الاستثمارات المشتركة وبالطريقة التي سيوردها الباحث لاحقاًُ
  .الاختلاف في قدر رأس المال -

 قول المضارب وهـذا   القول  فإن ،إذا اختلف رب المال والمضارب في تحديد رأسمال المضاربة        
وزاد ، ة أن المضارب أمين في المال والقـول قولـه          لأن من أحكام المضارب    ؛)٢(باتفاق المذاهب 

  .)٣(الشافعية والحنابلة اشتراط اليمين عليه
  
  

                                         
  .مع التنبه إلى التحديد الصحيح والدقيق لهذه الموارد  )١(
، ٥ج، نهاية المحتاج ،  الرملي ٥٠ص، ٦ج، الذخيرة، القرافي. ٥٠٥ص، ٨ج، نتائج الأفكار ، قاضي زاده   )٢(

  .١٣٩ص، ١٤ج، الإنصاف، المرداوي، ٢٤٢ص
، ٦ج، معونة أولي النهى، ابن النجار، ٣٥٠ص، ٧ج، الحاوي، الماوردي، ٢٣٣ ص،٧ج، البيان، العمراني  )٣(

  .٥٧ص
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 ١٠٣ 

 
   الشريك غير العامل-:أولاً

 وليس علـى    ،قط     لا إشكال في الشريك غير العامل لأنه يستحق النسبة المحددة له في العقد ف             
 فإنهم يتقاسـمون مـا     ، ولكن لو كان غير العامل أكثر من شريك        - كما سبق بيانه   -حساب الملك 

 لأن الأصل أن الشركاء إذا تساووا فـي         ؛فضل من حصة الشريك العامل بينهم على قدر أموالهم        
  .)١(العمل أو عدمه فإن الربح يتحدد بحسب ملكيتهم في رأس المال

  
  .ي مضاربة مختلطة رب مال ف-:ثانياً

     إذا ما تم اعتبار المودع رب المال في مضاربة مع المصرف وقـام المـصرف باسـتقبال                 
 فإنه سيواجه صعوبة في دمج هذه المضاربات لأن         - بإذن مسبق  -مضاربات متعددة وخلطها معاً   

  .)٢(الفقهاء رحمهم االله اتفقوا على أن هذا الخلط لا يصح
قة المودع بالمصرف هي علاقة الشريك غير العامل بحيث تتحـدد           فالباحث يرجح أن تكون علا    

  .نسبة كلا الطرفين مسبقاً في العقد
  

 الذي يترجح لـدى الباحـث أن علاقـة المـودعين            :العلاقة التعاقدية بين المودعين والمصرف    
  :والمصرف هي على النحو التالي

  . عقد بالمال دون العملتكون علاقتهم كشركاء في شركة: علاقة المودعين بعضهم ببعض-أ
  .تكون علاقة الشريك العامل بالشركاء غير العاملين:  علاقة المصرف بالمودعين-ب
  
  . الودائع الواردة خلال أجل الاستثمار-

 بل يكون الاسـتثمار مفتوحـاً       ،الحل الأمثل في هذه المسألة ألا يكون هناك أجل استثمار         
 بناء علـى    - كما سبق  - وذلك ،ح والخسائر بحيث تدخل الوديعة مباشرة في حساب الأربا      

  : مسألتين
  .دويكون رأس المال قيمتها عند العقجواز الشركة بالعروض  -
 .جواز الشركة بمال الشركة وإن كان عروضاً -

                                         
  .٥٦: انظر ص  )١(
  .١٤ص، توزيع الأرباح، قحف  )٢(
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 ١٠٤ 

 بحيث يكـون اسـتحقاق      ،وقد عالج الباحث مسألة الزمن ومدى اعتباره في تحديد الربح         
 ازديـاد    فـي   والذي غالباً ما يكون    ،المالالوديعة للربح بحسب نسبة مشاركتها في رأس        

 أكبر من تلك    - في بداية المشاريع   -فالودائع السابقة تكون نسبتها إلى رأس المال      ، مطرد
  .)١( وقد ازدادت قيمته- أثناء المشاريع-التي وردت على رأس المال

  -:مثاله
 رأس   وكـان  ،نفترض أن وديعة بقيمة مليون ريال أودعت في الحساب شركة المودعين          

 وبافتراض ثبات -ثم،   ريال فيكون نصيبها في الربح هو الربع       ،المال حينها ثلاثة ملايين   
 فأصبحت خمسة   ، بعد مضي شهر وقد تم استثمار أموال الشركة فارتفعت قيمتها          -الودائع

 فإن نسبتها في الربح هي الـسدس        ، وردت وديعة أخرى بمبلغ مليون ريال      ،ملايين ريال 
  .ي للوديعة السابقةمع أنها مساوية ف

  . ويأتي عند توزيع الأرباح،وهذا ما يسمى بالتقويم الدوري
 

 
 ويعمل فـي مالـه بوصـفه      ،صفه مضارباً  أن المصرف يعمل في أموال المودعين بو        بيان سبق

ابل ويستحق المصرف في مق   ، )٢(بناء على جواز عمل أحد الشركاء دون البقية       ، للمودعينشريكاً  
  . تؤخذ من أرباح المودعينذلك نسبة من الربح مقابل عمله،

   وبالتالي لابد من معالجة طريقة المصرف في ،فيتبين أن العمل له تأثير مباشر على تحديد الربح
  :حقق هذا من خلال النقاط التالية ويت، وأعماله التي تدر عليه الأرباح،استثماراته
 
، الإعتمادات المستندية، عمليات الصكوك،  إدارة الممتلكات،خدمة أمناء الاستثمار: ومن أمثلتها

 )٣(.تأجير الصناديق الحديدية خطابات الضمان

 لكنها لا تخرج من أحد ،وتختلف المصارف في طبيعة تعاملها مع الخدمات المصرفية
  :)٤(احتمالين

  . قسطاً من نفقاتهالهميالمصرفية، في مقابل تحمراك المودعين في عوائد الخدمات إش -   

                                         
  .١٠٤: انظر ص، للاستزادة  )١(
 .٥٦: انظر ص  )٢(
 .٣٧ص، الخدمات المصرفية، زعتري .٨٦ص. دليل العمل في البنوك، عوض  )٣(
 . ٥٥٦ص،دار الفكر المعاصر،صنعاء،١ط ،لبنوك التقليدية والإسلاميةاسبة في االمح،)٢٠٠٠(محمد،الربيدي  )٤(
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 ١٠٥ 

تكون عوائدها مختصة بالمصرف  بحيث ،ذه الخدمات على المساهمين ه اقتصار عوائد-   
   .)١( نفقاتها هوويتحمل

والحق أنه يجب ألا يشارك المودعون في إيرادات الخدمات المصرفية؛ لأنها قائمة علـى الجهـد     
وبالتالي فإن أصحاب الودائع الاسـتثمارية لا يـساهمون فـي           ،  ولا تحتاج إلى تمويل    ،البشري
  .)٢(أعمال على اًإذ لا تعدو كونها أجور، تحقيقها

من حيث استبعاد المودعين مـن      ،  )٣( وهي التي عليها أغلب الباحثين     ،أما الطريقة الثانية  
 يـستثمرها   ،مفإن أموال المودعين في هذه الحالة تكون شركة بينه        ، إيرادات الخدمات المصرفية  

  . بالإضافة إلى نصيبه كمضارب، ويضيف عليها من أمواله،المصرف
 

ن وكذلك بي ،)٤(  وبيان بعض أساليبهما،مضى بيان مفهوم الاستثمار المباشر وغير المباشر     
مثل في عمله أصالة الباحث أن استحقاق المصرف للربح عن طريق الاستثمارات المباشرة تت

ولا إشكال ،   وبالتالي فإنه يستحق في مقابل عمله النسبة المحددة للعمل كاملة،بأموال الاستثمار
  . في الحقوق أو الواجبات فيما يتعلق بالعمل ونصيبه في الربحلَاخُد إذ لا تَ،في هذه الحالة

 

 فإنه في هذه الحالة يتحول ،ار بعض الأموال بالطرق غير المباشرةإذا اختار المصرف استثم
وهذه الوساطة بطبيعة الحال تقلل من ، إلى وسيط بين المودعين وأصحاب المشاريع الاستثمارية

 استحقاقه للربح أصلاً وتجعله يكتفي بأخذ الأجرة على هذه  إن لم تلغ،الربح المستحق للمصرف
  .)٥( الوساطة

                                         
 .٤٦٠ص ، تحول المصرف الربوي، الربيعة  )١(
البنوك ، صبري، ١٧ص، معايير احتساب الأرباح، حمود ..٣٢٥ص ، أصول المصرفية الإسلامية، ناصر  )٢(

 الهيئـة العليـا للفتـوى       رأيوهو  . ٥٦٦ص  ، ١ج، الخدمات الاستثمارية ، الشبيلي .١٢٣ص، الإسلامية
وتوصية المؤتمر الأول . ١٣٥ص، القوائم المالية، رجب: انظر،  باتحاد البنوك الإسلاميةوالرقابة الشرعية 

  .١٢٣ص، بحوث مختارة،  ندوة اسطنبول-:للبنوك الإسلامية انظر
و فتوى الهيئـة العليـا      وه. ١٢٣ص، البنوك الإسلامية ، صبري، ١٧ص، معايير احتساب الأرباح  ، حمود  )٣(

وتوصية المؤتمر الأول للبنوك الإسلامية . ١٣٥ص، القوائم المالية، رجب: انظر، للفتوى والرقابة الشرعية
 .١٢٣ص، بحوث مختارة،  ندوة اسطنبول-:انظر

 .١٧: انظر ص  )٤(
باحث عدم جعل وقد رجح ال  بمضى تفصيل تخريج عمل المصرف بأموال المودعين على الوكالة بأجر أو              )٥(

 . ٢١ ص: انظر، صلاحية هذا التخريج
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 ١٠٦ 

ن المصرف عندما تلقى الودائع من أصحابها واتفق معهم على نـسبة محـددة نظيـر           بيان ذلك أ  
حـسب  نـصيب العمـل      إلى آخر فسيتم تحديد      - أو بعضها  - الأموال فإنه عند دفعه هذه   ، عمله

 :الاحتمالات التالية

 ولا يستحق هذا العنصر أي زيادة ، أن تكون النسبة المتفق عليها هي كامل حصة العمل-:الأول
 ونتيجةً لذلك فإن المصرف يعمل على،  -كان عمل المصرف أصالة أو بالإنابةأ سواء -ىأخر

   .)١(  على تقاسم هذه النسبةإيجاد المستثمرين والاتفاق معهم
 

 )٢( ر الشائع عند القلة من الكتاب الذين فرقوا بين الاستثمار المباشر وغير المباشوهذا الأسلوب

 ،قاً على تحديد نسبة المصرف من ربح الاستثمار غير المباشر أن يتم الاتفاق مسب-:الثاني
  .)٣( بحيث يتقيد المصرف بهذه النسبة، )المضارب الثاني(وكذلك تحديد نسبة المستثمر 

 لا سيما ،رضية للمستثمر فقد لا تكون النسبة م،أن هذا فيه نوع تقييد للمصرف: ويرى الباحث
مما يحد من قدرة المصرف على ،  في مجال عمله ومقدرة عالية،إذا كان ذا سمعة جيدة

 إلى مستثمر أقل مقدرة وخبرة في نفس مجال وقد يرغمه على إعطاء المشروع ،المساومة
 .العمل

 
وفي مقابل جهده المبذول فـي الحـرص    فإن مجلس الإدارة  )٤(، إذا ما تم اعتبار التخريج الجديد

  : يكون أحد أمرين قد، أموال الشركة ورعاية مصالحها يستحق عائداً مجزياًعلى
  .أجراً مقطوعاً -
 .نسبة في الربح  -

وقد مضى ترجيح أن إعطاء العامل نسبة في الربح بدلاً من الأجر يزيد من دواعي التفاني فـي                  
 ـ        ،  والحرص على تحقيق الأرباح    ،العمل  أم  ،ودعينوهذا يشمل ما لو كان مجلس الإدارة من الم

 مـضارباً   أو، مضارباً   شريكاً   ى اعتبار مجلس الإدارة    ويبنى هذا عل   ،كان أعضاؤه أجانب عنهم   
   .لإدارة أجانب عن الشركةاغير الشريك في حالة كان مجلس 

  
 

                                         
يراعى في تقدير النسبة حجم العمل المبذول ونصيب المصرف من الربح نظير إراداته لهذه العملية كطرف   )١(

 .وسيط
 .٨٦ص، دليل العمل في البنوك، عوض. ١٧٧ص، محاسبة الشركات والمصارف، عطية  )٢(
 .١٧٧ص، محاسبة الشركات والمصارف، عطية  )٣(
 .التخريج على شركة العقد بين المودعين  )٤(
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 ١٠٧ 

وهـذا غيـر   ،  )١(%٤٠و% ٢٠ :)١( أن النسبة التي يستحقها العمل عادةً ما تكون بـين بقي بيان
  .أو عمل المصارفر ما هو عرف  بقد،ملزمُ

  
فإن الأصل فيها أن يتحدد الربح بحسب من شارك في تمويلهـا       : ما يتعلق بالخدمات المصرفية    -

فإذا كان المصرف يمولها من أمواله الذاتية ولا يستخدم الودائع الاستثمارية في ذلك فإن ربحهـا                
  .له خاصة

 فإنه يتوجب عليـه إعطـاء       ،كان يستخدم أموال الودائع الاستثمارية في العمليات المصرفية       وإن  
 .المودعين حصتهم من أرباحها بحسب مشاركتها في تمويل هذه الخدمات

.)٢( "نمضْم يا لَ مبحِ رِنى عهنَ"  ينبوهذا يستند إلى أن ال
 الفقهية تتمثل فـي مـسألة المـضاربة بمـال         فإن المعالجة : ما يتعلق بالاستثمار غير المباشر     -

  .)٣( وقد رجح الباحث جواز هذه الصور، والشركة بمال المضاربة،المضاربة
وقد فصل الفقهاء الذين أجازوا أن يأخذ المضارب الأول من ربح المضاربة الثانيـة فـي حكـم        

  : فلا تخلو المسألة من احتمالين،هذين العقدين
 ، بحيث يشمل كل ربح حصل في مـال المـضاربة      ،عقد الأول مطلقاً   أن يكون الربح في ال     -   أ

خذ هذا المال مضاربة وما رزق االله من ربح أو ما حصل من ربح فهو بيننـا                 : ومثاله أن يقول  
 ويشمل أربـاح الاسـتثمار المباشـر        ،فهنا يكون الربح المقصود هو الربح الإجمالي      ،  )٤(نصفين
 ولا يملـك    ،حددة في العقد تشمل جميع الأربـاح المتحققـة        وعليه فإن النسبة الم   ، المباشر وغير

  . حتى يسلم إلى رب المال حصته من جميع الربح،تصرف في شيء منهاالالمضارب 
  .فكأنما دفع رب المال ماله إلى اثنين ابتدءاً، وتكون المضاربة في هذه الحالة مضاربة واحدة

 إذا أراد استثمار الأموال بطـرق غيـر         ،ن المصرف مقيد بنسبته من الربح     وعلى هذه الحالة فإ   
 وبالتالي فـإن    ،أكثر من حصته في الربح    ) المضارب الثاني ( بحيث لا يفرض للمستثمر      ،مباشرة

  . ويكون له السدس أو الربع،أو الربع، له التعاقد بالثلث مثلاً

                                         
 .١٧٨ص، محاسبة الشركات والمصارف، عطية  )١(
  .٢٥: صسبق تخريجه  )٢(
   .٦٧انظر ص   )٣(
، المـرداوي . ٣٣ص  ، ٦ج، معونة أولي النهى  ، ابن النجار . ٣٨١ص  ، ١٢ج  ، رد المحتار ، ابن عابدين   )٤(

  .٩٦ص ، ١٤ج ، الإنصاف
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 سواء، ال بالم  عمله  بما يربحه المضارب الأول من      أن يكون الربح في العقد الأول مقيداً       -   ب
أن يقول خذ هذا المال وما رزقك االله مـن ربـح أو مـا    : مثاله، بالعمل المباشر أم غير المباشر  

  . )١(حصلت من ربح فهو بيننا نصفين
 الذي يحصل عليه المـضارب مـن خـلال الاسـتثمار     ،فيكون المقصود هنا هو الربح الصافي    

وعليه فإن النسبة المحددة في العقـد لا        ،  وما بقي من ربحه في الاستثمار غير المباشر        ،المباشر
  .تشمل من أرباح الاستثمار غير المباشر إلا حصة المضارب منها

  .وعلى هذا الحال تكون المضاربة الثانية مستقلة بحساباتها عن المضاربة الأولى
 فـإذا أراد    ، أن يكون المصرف غير مقيد بالنسبة فـي العقـد الأول            :ويتخرج على هذه الحالة   

 فله أن يحدد للمستثمر أعلى من النصف أو أقل بحسب مـا        ،ار الأموال بطرق غير مباشرة    استثم
 وبذلك يكون محل الربح مع المودع هو ما يحصله المصرف من أرباح الاستثمارات غير               ،يرى

  .المباشرة
  

 
) جمـالي الـربح الإ ( خذ هذه الألف وما رزق االله :قال رب المال للمضارب   : مثال الحالة الأولى  

 ، فعمل فيها وربح تـسعين     ، فأخذها المضارب ودفعها إلى مضارب ثانٍ بالثلث       ،فهو بيننا نصفين  
 وللمضارب الأول   ، وللمضارب الثاني ثلاثون   ،لرب المال خمسة وأربعون   : فيكون الربح كالتالي  

  .خمسة عشر
فهو ) الربح الصافي ( االله   ك خذ هذه الألف وما رزق     :قال رب المال للمضارب   : مثال الحالة الثانية  

 فيكون تقسيم الربح    ، فعمل فيها وربح مئة    ، فدفعها الأول إلى مضارب ثانٍ بالنصف      ،بيننا نصفين 
  : كالتالي
  . خمسون لكل واحد، فيأخذ كل مضارب نصف الربح،تقسم نتائج المضاربة الثانية: أولاً
  .والمضارب كذلكن فيأخذ رب المال خمسة وعشري، تقسم نتائج المضاربة الأولى: ثانياً

 فإنه يتخـرج علـى صـحة        ،مباشر استثماراً بالمشاركة  الفي حالة كان الاستثمار غير       -
  .)٢(الشركة بمال المضاربة

  
  

                                         
وهذا مما انفـرد بـه      .٩٦ص ،٢٢ج، المبسوط، السرخسي. ٤٨٦ص  ، ٨ج  ، لأفكارنتائج ا ، قاضي زاده   )١(

  .حنيفةال
      .٦٨-٦٧أنظر ص    )٢(
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 ، لأن حكم الشركة أقوى من حكم المـضاربة ؛لكن طريقة التحديد لا تختلف باختلاف صيغة العقد       
  .)١(والأقوى يستتبع الأضعف

  وما فضل فهو بين المضارب ورب المال بحسب         ،رب والشريك  بين المضا  فيتوزع الربح ابتداء 
  .شروطهما
 ، فشارك بها المضارب آخـر شـركة عنـان         ،دفع رب المال ألفاً مضاربة بالنصف     : مثاله

 ، فيأخذ الشريك نصف الـربح     ،م نتائج الشركة  تُقس: فيكون توزيع الربح كالتالي   ، فربحوا مئةً 
  . لكلٍ منهما خمسة وعشرون،صف الباقيثم يتقاسم المضارب ورب المال الن، خمسون

  .ما يتعلق بمجلس إدارة شركة المودعين -
 على مـسألة    ، وتتخرج حينئذ  )المودعين( سواء كانوا من الشركاء      ،يحق لهم أخذ نسبة من الربح     

  .)٢(الشريك العامل واستحقاقه نسبة أعلى من رأسماله في الشركة
، ون علاقتهم بالشركة علاقة المضارب برب المـال       ، فتك أو كانوا مجرد عاملين في مال الشركة      

  .ون نسبة في الربح بحسب الاتفاقحقويست
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
 لا  -٢. وهي في الشركة على الشريكين    ،  أن الخسارة في المضاربة يختص بها رب المال        -١:وبيان ذلك   )١(

  . ريكين في الشركة الفاسدة   الش يحق للمضارب شيء في ربح المضاربة الفاسدة في حين يكون الربح بين           
 الموسوعة :انظر، ل وفي الشركة الاشتراك فيهماص مقتضى المضاربة الاشتراك في الربح دون الأن أ-٣

  .   ٦٩مادة شركة فقرة ، ٦٥ص، ٣٢ج، الفقهية
      .٥٦انظر ص    )٢(
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   )١( ) مع مقدار الحصص المقدمة من رأس المال،وجوب تناسب الأرباح الموزعة: (ويقصد به

  .ل المستثمرة كوحدة واحدةوحتى يمكن العمل بقاعدة التناسب ، لابد من معاملة الأموا
:  

، وتعتمد قاعدة التناسـب     )٢( ولها حساب مستقل بها    ،هو اعتبار الأموال الاستثمارية وحدة واحدة     
 حيث لا تسري القاعدة على الأموال التي ليس لها وحدة           ،رض في كونه مجال عملها    على هذا الف  

   .اعتبارية تجمعها
 

 لكن بعض المبادئ المـصرفية      ،الأصل أن تكون حصص الربح متوافقة مع حصص رأس المال         
 بالإيجـاب أو    ، وتؤثر في تحديد الأرباح بين المـودعين والمـصرف         ،تحكم عملية التناسب هذه   

  :ئ هيوهذه المباد، )٣(السلب
 

 به تخصيص نسبة معينة من أصل الوديعة الاستثمارية يتـاح لهـا المـشاركة فـي               ويقصد
أمـا  ، بحيث يكون المبلغ الذي تسري عليه أحكام الربح هو هذه النسبة فقط        ،  )٤(عمليات الاستثمار 

   .)٥(  لأنه لم يدخل في النشاط الاستثماريباقي المبلغ فإنه لا يشارك في الأرباح؛

، من حيث حجـم الـسوق        نتيجةً لعوامل اقتصادية   ،ية بمعدل الاستثمار  وتهتم المصارف الإسلام  
ستثمار فـي   وكذلك تضاعف حجم الطلب على الا     ،  وعدم استيعابه للنشاط الاستثماري    ،التجاري

  .)٦(  في هذه المصارف-  غير المشغلة-لى ارتفاع حجم السيولةمما أدى إ، هذه الأنشطة

  -:)٧( وتختلف هذه المعدلات بحسب

 .مبلغ الوديعة -

  . مدة استثمارها-

                                         
،  وتوزيع الربحقياس، الأبجي .٤٦٨ص، تحول المصرف الربوي، الربيعة. ١٥٠سعيد، قياس الأرباح، ص  )١(

  .٦٦ص
 .٤٧٠ص، تحول المصرف الربوي، الربيعة  )٢(
 .٦٨ص، قياس وتحديد الربح، الأبجي  )٣(
 .١٤٨ص،  الأرباحت احتسابمشكلا، السرحي  )٤(
 .٢٩٠ص، أرباح المصارف الإسلامية، العالم  )٥(
 .٤٣٨ص، تطوير الأعمال المصرفية، حمود. ٢٤ص، توزيع الأرباح، قحف  )٦(
 . ٤٣٨حمود، تطوير الأعمال المصرفية، ص . ٦١ام قبول الودائع، صأحك، زلط  )٧(
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 كلما زادت النسبة التي     ،     فكلما زادت المدة التي يلتزم فيها المودع بإبقاء الوديعة في الحساب          
  .رتدخل في الاستثما

 )١(.   

 %)٨٠ (=معدل الاستثمار،  وديعة استثمارية لمدة سنة-

  %)٦٠( =معدل الاستثمار،  وديعة استثمارية لمدة ستة أشهر-
  .)٢ ( وإلا فإن الأصل عدم العمل به،وهذا المعدل يجب الإفصاح عنه في العقد

بل ، عدم انضباطها بمعيار موضوعي   ، ومن الإشكالات التي نتجت عن تطبيق معدلات الاستثمار       
فـإن  ، وحيث إن ربح الوديعة يتأثر سلباً بهذه المعدلات       ، هي متروكة لتخمين المصرف واجتهاده    

إذ المصالح متضاربة بين المودعين والمصرف فيجب ألا        ، رها للمصرف فيه نظر   ترك أمر تقري  
   .)٣ (يسلط المصرف على مثل هذه المحددات

.  
، تختلف المصارف الإسلامية في تحديد أولوياتها تجاه الأموال الداخلة فـي الاسـتثمار               

فإن الـبعض الآخـر يـولي       ، )٤(إعطاء الأولوية لأموال المودعين   فبينما تقوم بعض المصارف ب    
بل إن بعض المصارف الإسلامية يجعل الودائع الاستثمارية تخـتص   ،)٥ (الأولوية لأمواله الذاتية

فيعتبرها مشاركة فـي الأربـاح بنـسبة    ،  في حين لا يطبقه على أمواله الذاتية     معدل الاستثمار، ب
   .)٦ (عينوهذا فيه ظلم للمود، %)١٠٠(

) ٧(.  

 حجـم الأمـوال      من  نسبة  عزل - عموماً - المصرف المركزي على المصارف     يفرض
سلامية لا تعتمد فـي   وحيث إن المصارف الإ   ،  من أجل التحكم في نسب الائتمان      ،الموجودة لديها 

 وتـرك   ،حتكام إلى الشريعة الإسلامية   لطبيعتها في الا  ، ويلية على الائتمان المصرفي   أساليبها التم 
فإن الباحث يرى أن المخصص الائتماني المفـروض علـى المـصارف            ، الاستثمار في الديون  

 لأن اسـتثماراتهم لا  دائع الاسـتثمارية؛  وأن يستثنى منه أصحاب الو    ، الإسلامية يجب أن يخفض   
 .تشمل الائتمان المصرفي بل يختص به المصرف وحده

                                         
 .١٤٨ص، مشكلات احتساب الأرباح، السرحي  )١(
 .٨٥ص، دليل العمل في البنوك، عوض  )٢(
 .٢٧٨ص، أرباح المصارف الإسلامية، العالم. ٢١-٢٠ص، توزيع الأرباح، قحف  )٣(
 .١٥١سعيد ، قياس الأرباح، ص   )٤(
 .٢٨٦ص، أرباح المصارف الإسلامية، العالم. ٩٨ص، اسبة النشاطات المتميزةمح، التيجاني  )٥(
 .١٥٣ص، مشكلات احتساب الأرباح، السرحي  )٦(
 .٦٧ص، قياس وتوزيع الربح، الأبجي  )٧(
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 ،     تختلف المصارف الإسلامية في معالجة طلبات السحب النقدي مـن حـسابات الاسـتثمار             

فـإن  ،  )١ ( خلال أجل الاسـتثمار    - اً مطلق -ض المصارف السحب من الحسابات      فبينما تمنع بع  
 ، مقابل السماح بمثل هـذه الـسحوبات       ،بعض المصارف تشترط اقتطاع جزء من أصل الوديعة       

 سهولة السحب النقدي إحدى أهم المعايير التي يختـار           وتُعد ،"مخصص السحب النقدي   ":سمىوي
وكذلك اختيار المصرف الذي يتعامل     ، )استثمارية أو جارية  ( نوع ودائعهم  على أساسها المودعون  

فيستجيب لطلب العميل بالسحب في الحال، بينما قـد تـصل           ،  )٢ (بسهولة فيما يتعلق بهذه المسألة    
لذلك فإن المـصارف الإسـلامية اتجهـت نحـو          ،  )٣( عند غيره إلى خمسة أيام أو أسبوع       المدة

  . وهو السماح بالسحوبات النقدية في مقابل فرض مخصص للسحب النقدي،الأسلوب الثاني
  : النقدي بمخصص السحبمبررات العمل* 
لخطـط   ووضـع الـسياسات وا     ، تمكين المصرف من الاستفادة الفعلية من أمـوال الودائـع          -

  .)٤( الاستثمارية طويلة الأجل

بتخصيص جـزء   ، الإلزام القانوني المفروض من المصارف المركزية على المصارف عموماً       -
ولا شـك أن مخـصص    ،)٥ (وال الودائع في مقابلة السحوبات الاعتيادية وغير الاعتياديةمن أم

 حصص الأمـوال المقدمـة    ويؤدي إلى عدم التناسب بين  ،السحب النقدي يؤثر على تحديد الربح     
  .من المودعين وتلك التي يقدمها المصرف

 بحيـث   ، بعض الباحثين أن من الحلول لهذه المشكلة تعديل السياسات الاستثمارية           ويرى
 والتـي لا    ، واستغلال المشاريع قـصيرة الأجـل      ،يعمل المصرف على التنويع في الاستثمارات     

 المـصارف إلـى     بحيث لا تـضطر   ، ق الأرباح تحتاج إلى وقت طويل لتصفية حساباتها وتحقي      
 .)٦( السحب من أرصدة المشاريع طويلة الأجل لتغطية السحوبات النقدية

 عدم توافق نسب هذه المعدلات مع ما يفرضه المصرف المركزي كاحتيـاطي             ويضاف إلى ذلك  
  .)٧(نقدي أو ائتماني، وبالتالي فإنه يخضع لتخمين المصرف وتقديره

                                         
 .١١٨ص، مشكلات احتساب الأرباح، السرحي  )١(
 .٢٧٢ص، المشاركة في الربح والخسارة، الشريف  )٢(
 .٥١٦ص، المصدر نفسه  )٣(
 .١١٨ص، مشكلات احتساب الأرباح، السرحي  )٤(
 .٢٠ص، توزيع الأرباح، قحف  )٥(
 .٣٢ص، توزيع الأرباح، قحف، ٢١٤-٢١٣ص، المشاركة في الربح والخسارة، الشريف  )٦(
 .٧٧السرحي ، مشكلات احتساب الأرباح ، ص   )٧(
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 فإن ذلـك  ، وقصور التوظيف في المصارف الإسلامية، السيولة زيادةعتبار أزمة في الاأُخذوإذا  
  .يعني عدم وجود إشكال في تلبية تلك السحوبات

 
 هذا فـي    ،     الأصل المتقرر عند الفقهاء أن الربح يتوزع بين الشركاء بحسب رؤوس الأموال           

ن وأجاز الفقهاء أن يأخذ أحدهم ربحاً أعلى من رأسماله إذا كا          ، م في العمل أو عدمه    يهحالة تساو 
  .)١( بحسب أموالهم) غير العاملين( المتبقي يكون بين الشركاءلكن، عاملاً بمال الشركاء

 وثلث الباقي ،لو دفع رجلان ألفا مضاربة على أن للمضارب ثلث ربحها         (:قال في الفتاوى الهندية   
   .)٢( ) فثلثه للمضارب وما بقي بينهما نصفين، فعمل المضارب وربح، والثلثان للآخر،لأحدهما

 
 

وبالتـالي  ،  هذا المبدأ أن جزءاً من الأموال المقدمة للاستثمار لا يستثمر حقيقـة  يفترض أصحاب 
وا هذا الجزء المقتطع على أنه وديعـة        ج وقد خر  ،فإنها تبقى معطلة ولا تستحق نصيباً في الربح       

  .)٤( وقيل إن المبالغ المقتطعة تبقى على المضاربة، لكنها لا تحتسب في الربح،)٣ (بالمعنى الفقهي
  

 ـ يتعين حفـظ عينهـا    فقد بين الباحث سابقا أنه        فيما يخص التخريج على الوديعة،     لا ، ف
 إلـى   عندئـذ  وتنقلب،عل فهو ضامنوإن ف،  التصرف فيها على وجه يستهلك العين  يجوز للوديع 

بصورة لا يمكـن  ن أموال الودائع تختلط معاً، ووالناظر في التطبيق المصرفي يجد أ ،)٥ (قرض
إلا في حال أن المصرف وضع هـذا المبلـغ المحـدد فـي              ، معها حفظ عين المبلغ المخصص    

  .حيث لا يختلط مع غيره من المبالغ أو في مكان معين ب،صندوق الأمانات
 غيـر  وهـو ، ص على المضاربة فلا يستند إلى دليل أو نص فقهي          تخريج المخص  ما  وأ

حقاق رب المال الـربح بمجـرد تـسليم المـال إلـى              عند الفقهاء است   ه تقرر لأن؛  مقبول شرعا 

                                         
، ٦ج، البيـان ،  العمرانـي  -٨٣ص، ٧ج، التاج والإكليل ، المواق. ١٦٥ص، ٦ج، فتح القدير ، ابن الهمام   )١(

 .٢٠ص، ٦ج، معونة أولي النهى، ابن النجار. ٣٧١ص
 .١٣٥ص، ٧ج، المغني، ابن قدامة: وانظر. ٢٨٩ص، ٤ج، الفتاوى الهندية، الشيخ نظام  )٢(
 .١٤١ سعيد، قياس الأرباح ، ص.٤٣٨ص، تطوير الأعمال المصرفية، حمود  )٣(
 .١٤١سعيد، قياس الأرباح، ص   )٤(
السمرقندي، تحفة الفقهاء، .١٠١، ص٣الشربيني، مغني المحتاج، ج.٣٥٩، ص٤ابن مفلح، الفروع، ج :  انظر)٥(
م، هل يجوز ربح رب المال في شركة المضاربة بمقدار معين ١٩٩٥السالوس علي، :  وانظر.١٧٤، ص٣ج

المعاملات المترك، الربا، -١٨٨-١٨٦ص. ٢٢٩-١٤٥): ٩عدد (، ٧ الفقه الإسلامي، م مجمع مجلة،من المال؟
 .٣٤٦المصرفية، ص
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 ، وعلى كلا الرأيين لا يمكن اعتبار        )١(المضارب، بل تساهل بعض الفقهاء في ذلك ولم يشترطه        
  .سلِّم إلى المصرف ورفعت عنه يد المودع لأنه المخصص في حكم المضاربة؛

 ، ثم إن العميل عندما أودع ماله في الحساب الاستثماري أراد اسـتثمار كامـل المبلـغ               
لا يحق للمصرف استبعاد أي جزء من المبلغ بحجة أن المبلغ لـم يـستخدم فعـلاً فـي                   فوعليه  

 الـربح لـيس مرتبطـاً        فاسـتحقاق  ،مجموع المال إلى  شركة يستند   الفي  الربح   لأن ؛الاستثمار
   .)٢( للاستثمارهتخصيصب  مرتبطباستعمال المال بقدر ما هو

  
 

الأصل عند الفقهاء أن المضارب لا يجوز له أن يعمل بمال آخر إذا كـان فـي هـذا إضـراراً      
 لا سـيما إذا  ،ية في الاستثمار هي لأرباب المضاربة فيدل هذا على أن الأولو  ،بالمضاربة الأولى 

إلى أن المضارب ضـامن لمـال    بل ذهب المالكية ،)٣ (كان منشغلاً عن المضاربة بالعمل لنفسه
   .)٤ ( وبمثل ذلك ذهب الحنابلة في رواية، والربح كله للمضاربة الأولى،المضاربة

  
 

 والتـي  ،راه الباحث أن مسألة فرض نسبة من الأموال تكون احتياطياً للأغراض الائتمائية         الذي ي 
 :تفرضها المصارف المركزية يجب أن تحتكم إلى أمرين

 أكثر من كونها عامل ائتمائي فـي   ، طبيعة كون المصارف الإسلامية عامل تنموي واستثماري       -
 .السوق

 نتيجة ضعف اسـتيعاب الـسوق       ، المصارف الإسلامية  اه السيولة النقدية العالية التي تحتفظ ب      -
 . والإقبال المتزايد على هذه الأنشطة،المحلي للأنشطة الاستثمارية

 
 

  السحب من الحسابات الاستثمارية ليس ذا أثر على المـشاريع التـي              على أن  يجب التنبيه ابتداء 
٥(أوجه من عدة وبيان ذلك ،لها هذه الحساباتتمو(:   

                                         
 .١٣٦، ص٧ابن قدامة، المغني، ج. ٧٦، ص١٤المرداوي، الإنصاف، ج  )١(
 .٦٠١ص، مشكلة الاستثمار، الصاوي  )٢(
، الإنـصاف ،  المـرداوي . ٣٣٤ص، ٧ج، الحاوي، الماوردي. ٥٢٩ص، ٣ج، الشرح حاشية، الدسوقي  )٣(

  .٩٦ص، ١٤ج
 .١٦٠-١٥٩، ص٧مة، المغني، ج ابن قدا.٧٩ص، ٦ج، الذخيرة، القرافي  )٤(
 .٤٠-٣٨ص، البنك اللاربوي، الصدر  )٥(
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 بل إنها تـشارك فـي عـدد مـن           ،الوديعة الاستثمارية لا تدخل في مشروع استثماري واحد        -
  . بحسب نسبة مشاركتها في رأس المال المشترك،المشاريع المختلفة

  بل يعمد  ، بحيث يبيع جزءاً منها لتغطية السحب       لا يسحب المصرف المبلغ من المشاريع فعلياً،       -
  : مثل،ى عدد من الخيارات الأخرىإل

 .الجزء الذي لم يدخل إلى النشاط الاستثماري من الودائع الاستثمارية* 

  .الودائع الجارية المتواردة على المصرف* 
  .المخصص النقدي المفروض على الودائع الجارية* 
  .رأس المال الذي لم يدخل في الاستثمار *
  .الجاريةالسيولة النقدية من أموال الودائع *
  .أرباح المشاريع قصيرة الأجل*
  

 
 وذلك إلى حين    ، وديعة لدى المصرف   يعديفترض بعض الباحثين أن هذا الجزء المقتطع        

 .)١( سحب المودع للمبلغ الذي يريده 
  .)٢( هما عقد أمانةيعة والمضاربة معاً جائز؛ لأن كلاوالجمع بين عقدي الود

 حيث رجح أن هذا المبلغ لا يكون    - في معدل الاستثمار   -وقد تناول الباحث هذا التخريج    
 ولو افترض ذلك لكان لزاماً على المصرف أن يحتفظ بهذا المبلـغ فـي               ،وديعة بالمعنى الفقهي  

 وإذا أراد المـودع     ، بحيث تحفظ النقود بعينهـا     ، أو في محفظة معينة    ،صندوق مخصص للمودع  
كما أنه يناقض سهولة السحب التي يحرص عليها        ، وهذا بعيد ، ذ هذا المبلغ بعينه   السحب فإنه يأخ  
 يعـد مقتطع  والذي يترجح للباحث أن المبلغ ال     ،   المصرف رهم لنوع الحساب أو   العملاء في اختيا  

   .)٣(  بدلالة تصرفه به واختلاطه مع أمواله فهو ضامن لهذا المبلغقرضاً في ذمة المصرف؛
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
 .٤٣٩ص، تطوير الأعمال المصرفية، حمود. ٢١٢ص، ١ج، الخدمات الاستثمارية، الشبيلي  )١(
 .٢٩١ص، ٤ج، الفتاوى الهندية، الشيخ نظام  )٢(
 .٣٧٩-٣٧٦ص، مفهوم الربح، العياشي  )٣(
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  .)١( اتفق الفقهاء رحمهم االله على عدم جواز اشتراط ذلك

   )٢( .رواه ابن أبي شيبة"  ابو رِه فَةًعفَن مر جرضٍ قَلُّكُ : "أنه قال ما روي عن النبي : والدليل
  .)٣ ( الحنفية إذا كان بلا اشتراط في العقدوأجازه

ط المصرف إقراض المودع له مـن أجـل الـسماح بفـتح الحـساب         أن اشترا  :ووجه التحريم  
 .، فهو من باب أقرضني لأشارككالاستثماري فيه منفعة زائدة على القرض

  
 

اقترح بعض الباحثين معاملة الجزء المسحوب من الوديعة معاملة فسخ رب المال بعـض          *      
 وعليه فإن الجزء المسحوب لا يستحق ربحاً إذا كان خـلال            ،لك بالجزء المسحوب  المضاربة وذ 
   .)٤( أجل الاستثمار

 أن الفقهاء رحمهم االله أوجبوا لهذا الجزء المسحوب استحقاقه في الـربح بحيـث               والحقُّ
 استرد رب و ،فإن كان رأس المال مئة مثلاً وكان الربح كذلك        ،  )٥( يتقسط بين رأس المال والربح    

 المـضاربة   فيكون رأس مال  ، مالونصفها رأس    ، فإن هذه الخمسين نصفها ربح     ،المال خمسين 
 )٦( . خمسة وسبعينبعد السحب

 سبق توضيح التخريج الذي اعتمده الباحث ويقضي بـأن المـودعين            :اقتراح الباحث * 
ي مال  ف) الشريك(حصة المودع   ل وبالتالي فإن السحب يخضع لعملية بيع        ،شركاء في شركة عقد   

 من رأسماله الذي شارك يكون السحب بيعاً لجزءف ،)٧ ()الحقيقية( الجارية القيمة،  بحسب الشركة
ف  ويبقى الربح محجوزاً لـدى المـصر  ،)الرصيد المتاح (، وهو ما أطلق عليه الباحث مسمى      هب

                                         
النـووي، روضـة   .٤٨٨ص، ٧ج، الاستذكار،  ابن عبدالبر .١٢٨-١٢٧ص، ٢٢ج، المبسوط، السرخسي  )١(

 .٧٢، ص١٤المرداوي، الإنصاف، ج. ٣٤، ص٤الطالبين، ج
الألبـاني، صـحيح وضـعيف      :  والحديث ضعيف، انظر   .٢٤٨-٢٤٧، ص ٤ابن أبي شيبة، المصنف، ج      )٢(

ي، الـصنعان : ، وأورده الصنعاني من حديث علي بن أبي طالب، وضعفه، انظر          ٣٠٠، ص ٢٠الجامع، ج 
 .٥٣، ص٣سبل السلام، ج

  .٢٩٠ص، ٤ج، الفتاوى الهندية، الشيخ نظام، ٣٥٥ص، ١٢ج، تكملة رد المحتار، ابن عابدين  )٣(
 .٤٤٨ص، تطوير الأعمال المصرفية، حمود  )٤(
، ٧ج، المغني، ابن قدامة. ١٤٤ص، ٥ج، روضة الطالبين، النووي. ٢١٤ص، ٥ج، نهاية المحتاج، الرملي  )٥(

 .١٦٦ص
 .مزيد بيان للمسألة في الفصل الثالث إن شاء االلهيأتي   )٦(
 .٤٥٥ص، تحول المصرف الربوي، الربيعة  )٧(
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ة احتساب الربح الذي شارك فيه المبلغ المـسحوب طـوال مـد            وقد تم    ،)الرصيد الحقيقي (باسم  
  .وبالتالي فإننا نتخلص من إشكالية حرمان المبلغ المسحوب من الربح، )١(ئهبقا
 
 

 لأنه  ؛ عن فرض مخصص للسحب النقدي     د الودائع بالدخول والخروج يغني    إن توار 
إن صـاحب    ف وعلى الاقتراح الجديد  ،  )٢(يوجد نوعاً من التوازن بين حركة السحب والإيداع       

 هـذا إذا كـان كـلا        ،الإيداع الوارد سيقوم بشراء حصة المبلغ المسحوب من رأس المـال          
 )٣( . الاستثماريةالمودعين عملاء في الحسابات

 فإن المصرف سيقوم بـشراء    ،وفي حال قصور الإيداعات اليومية في الحسابات الاستثمارية       
وفـي هـذه   ،  والتي يملكها المصرف  ، من خلال الإيداعات في الحسابات الجارية      ،هذه الحصص 

 :فإننا أوجدنا الحل لمشكلتين هماالحالة 

  .السحب النقدي من الحسابات الاستثمارية •
  . بما فيها مبالغ الودائع الجارية،سرعة توظيف موارد المصرف المتحركة •
 

  .واالله أعلم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                         
 .٧٦: للاستزادة انظر ص  )١(
 .٧٨السرحي ، مشكلات احتساب الأرباح ، ص  )٢(
 .٤٥٤ص، تحول المصرف الربوي، الربيعة: انظر  )٣(
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 والتي ترتبط بحقوق والتزامـات      ،لإيرادات والنفقات المعتبرة   تحديد ا   :يراد بهذه القاعدة  

 ، وكيفيـة اسـتخدامها    ،حيث تختلف أنواع هذه الإيرادات والنفقات بحسب مصادرها       ، المودعين
 ، يؤدي إلى التحديـد الـدقيق    ، وربطها بحقوقها والتزاماتها   ،لذلك فمعرفة هذه الإيرادات والنفقات    

  .لتزامات على أصحابها وتحميل الا،وإعطاء كل ذي حق حقه
  

 
 

 وهو موضـع     ، درِوجمع م ،  دوارِالممنه  و،  الإتيان إلى الشيء    وهو ،من الورود : الإيراد لغة -
الور١(ود( . 
  .)٢( ما يرد إلى بيت المال من أموال التجارة الغلة وهي:اصطلاحا الإيراد-
التدفق الداخلي للنقـود    (: وقيل،  )٣( ) لنشاطها ةناتج ممارسة المنشأ   (: المحاسبي مفهوماد بال يرالإ-

  .)٤()مقابل المنتجات السلعية أو الخدمية
  .)٥()التدفقات النقدية والعوائد الداخلية أو الزيادة في الأصل(: الإيراد في المصارف الإسلامية-
  

 
)٦(. 

  : منتتكون الإيرادات لدى المصرف الإسلامي
  . بالمساهمة الدائمة في المشاريع والشركات التابعة،الاستثمار طويل الأجل .١
التي تشترك فيها الودائع الاستثمارية والأموال المتحركة       و، الاستثمار متوسط وقصير الأجل    .٢

  .لدى المصرف
 .تمائيةئلخدمات المصرفية والاا .٣

 .الإيرادات الرأسمالية الناتجة عن التوسع في أنشطة المصرف. ٤
                                         

 .٦٧٧المناوي، التعاريف، ص  )١(
 .٢٠٩ص ، التعريفات، الجرجاني  )٢(
  .٨٦ص ، مشاكل القياس والتنظيم، زكي  )٣(
  .١٢٦ص ، دراسة مقارنة لمفهوم الربح، الفقي  )٤(
  .٩١ص ، القاهرة، تقويم الدور المحاسبي للمصارف الإسلامية، )١٩٩٦(، المعهد العالمي للفكر الإسلامي  )٥(
. ٣٢٥ص،  للنشر والتوزيع  للودار أبو : القاهرة  ،١ط.الإسلاميةأصول المصرفية   ).١٩٩٦(،، الغريب ناصر  )٦(

  .١٧ص ، عائد الاستثمار، الزحيلي
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  : إلى عدة أقسام بحسب الاعتبارات التاليةتنقسم الإيرادات في المصارف الإسلامية

  
  .والتي تنتج عن النشاط التجاري: متاجرة إيراد التشغيل وال-
  .وهي الإيرادات الناتجة عن الاحتفاظ بالأصول الثابتة:  إيرادات القنية-

  :)٢( المختلفة وهي كالتاليالمراحلوإيرادات التشغيل والاستثمار تمر بعدد من 
  .الحصول على المصادر اللازمة للنشاط .١
  .عرض، زراعة، تصنيع: معالجة النشاط .٢
 .لسلعة أو الخدمة إلى العميلتسليم ا .٣

 .انتقال حق الملكية إلى العميل .٤

 .تحصيل القيمة .٥

ون الإيـراد متحققـاً بمجـرد    يعد فالاقتصاديون ،ويختلف اعتبار تحقق الإيراد بحسب النظر إليه     
  .)٣( بغض النظر عن تحقق بيعه أو تحصيل ثمنه،إنتاجه

: خلال مـروره بثلاثـة مراحـل   في حين أن المحاسبين لا يتحقق الإيراد عندهم إلا من    
  .)٤(الإنتاج والبيع وتحصيل الثمن

  
 
 أو العمليـات الإيراديـة      ، وهي الإيرادات الناتجة عن النشاط التجـاري       :الإيرادات المباشرة  -

  .)٥( مثل عمليات التشغيل والاستثمار المشتركة،المقصودة
 كالزيادة فـي  ،يرادات الناتجة عن غير النشاط التجاري   وهي تلك الإ   :الإيرادات غير المباشرة   -

  .)٦( أو الزيادة في حجمها،قيمة الأصول المتداولة
  :)٧(التفرقة بين العمليات الإيرادية والعمليات الرأسمالية -

                                         
  .٨٦زكي، مشاكل القياس والتنظيم ، ص   )١(
  .١٣٥ص ، دراسة مقارنة لمفهوم الربح، الفقي  )٢(
  .١٢٣ص ، دراسة مقارنة لمفهوم الربح، الفقي  )٣(
  .٨٦ص ، مشاكل القياس والتنظيم، زكي. ١١٨ص ، البنوك الإسلامية، صبري  )٤(
  .٣٧ص ، قياس وتوزيع الربح، الأبجي. ١٤٣ص ، محاسبة المؤسسات المالية، الأبجي  )٥(
  .١٣٤ص ، دراسة مقارنة لمفهوم الربح، الفقي  )٦(
  .١٢٣ص ، البنوك الإسلامية، صبري. ٣٧ص ، قياس وتوزيع الربح، الأبجي  )٧(
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 ١٢٠ 

 العمليات التجارية والاستثمارية والتي تشمل أمـوال المـودعين       :حيث إن العمليات الإيرادية هي    
  .وقد يختص المصرف ببعضها كالخدمات المصرفية، فمع أموال المصر

 كإنـشاء   ، الأنشطة التي تمثل التوسع في أصول المصرف الثابتـة         :أما العمليات الرأسمالية فهي   
 حيـث   ، وهذه العمليات يختص بها المساهمون في المصرف       ، وتأسيس الشركات التابعة   ،الفروع

  .إنها تمثل حقوقهم الثابتة
 

 
  :)١(الإيرادات المشتركة -١ 

 والتي نتجت عن اسـتثمار  ،يقصد بها الإيرادات التي يشترك في استحقاقها المودعون والمصرف     
غير ( وهي إيرادات التشغيل والمتاجرة في الاستثمارات والمشاريع الإيرادية          ،أموال كلا الطرفين  
  .)الثابتة والرأسمالية

  
  :)٢(الإيرادات غير المشتركة -٢

ويقصد بها الإيرادات التي يختص بها أحد الطرفين المودعين أو المصرف؛ لأنها إما ناتجة عـن              
أو ناتجة عن تشغيل الأمـوال الذاتيـة للمـصرف     ، )إيرادات غير مباشرة  (غير النشاط التجاري    

  .مثل إيرادات الشركات التابعة أو الإيرادات الرأسمالية، وحده بلا اشتراك مع المودعين
  
تتحدد هذه الإيرادات مـن خـلال طريقـة عمـل           : حديد الإيرادات المشتركة وغير المشتركة    ت-

  :)٣(المصرف في الودائع الاستثمارية وهي إحدى طريقتين
 وبالتالي فإن هذه الودائع تشارك في       ،بالأموال الذاتية للمصرف ابتداء    ةخلط الودائع الاستثماري  . أ

  : تماني والاستثماريإجمالي إيرادات النشاط المصرفي الائ
  . إيراد الاستثمار المباشر وغير المباشر-
  .جل إيراد الاستثمارات طويلة ومتوسطة وقصيرة الأ-
  . إيراد الخدمات المصرفية-
  . إيراد الصرف وبيع العملات-

                                         
 غير  رسالة دكتوراة . لاميةللمصارف الإس الإطار العلمي المحاسبي والضريبي     ). ١٩٨١(، كوثر، الأبجي  )١(

  .٨٦ص ، مشاكل القياس والتنظيم، زكي. ١٢١ص . القاهرة، جامعة القاهرة، منشورة
  .٣٧ص ، قياس وتوزيع الربح، الأبجي: انظر. ١٣٤ -١٣٣ص ، دراسة مقارنة لمفهوم الربح، الفقي  )٢(
  .١٢٣ص ، البنوك الإسلامية، صبري . ٦٦السرحي ، مشكلات احتساب الأرباح ، ص  )٣(
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 ١٢١ 

  .ولا في الإيرادات الناتجة عن الأصول الثابتة، لكنها لا تشارك في الإيرادات الرأسمالية
 بحيث يتكون منهمـا رأسـمال       ،دائع الاستثمارية بجزء من الأموال الذاتية للمصرف      خلط الو . ب

ولا تـشارك فـي الإيـرادات       ، ولة منـه  الودائع في إيرادات المشاريع المم    وتشارك  ، الاستثمار
  :)١(التالية

  . الإيرادات الرأسمالية-
  . الإيرادات الناتجة عن الأصول الثابتة-
  .يس شركات تابعة للمصرف الإيرادات الناتجة عن تأس-
  . إيراد الخدمات المصرفية-
  . إيراد الصرف وبيع العملات-

لا  شملا إيرادات الخدمات المصرفية؛ لأنهـا      ت  كلا الطريقتين لا يمكن أن     وسبق بيان أن  
  .)٢(تعدو كونها أجوراً على أعمال محددة

  
 
 

  ).٣( الهلاك وهي مشتقة من النفوق و،الإخراج: ةالنفقة لغ -
  .)٤()ما يلزم المرء صرفة لمن عليه مؤونته(: اصطلاحاً -
: يعبر عن النفقات في الاصطلاح المحاسبي بالتكـاليف وهـي          :النفقة في اصطلاح المحاسبين    -
 عن الخسائر    فضلاً ،وأعباء الانتفاع بعروض القنية   ، مجموعة النفقات الممثلة للخدمات المستنفذة    (

  )٥()التحميلية التي وقعت أثناء ممارسة النشاط الاقتصادي
 وهو أن التكلفة يدخل فيها عنـصر        ،إلى وجود فرق بين النفقة والتكلفة      )٦(ويشير بعض الباحثين  

 . أما النفقة فهي مختصة بالمدفوع،)غير المدفوعة(النفقة المستحقة 

  .ل هذه التفرقةيحتمل مث) الهالك(والمعنى اللغوي للنفقة 

                                         
. ٩٢ص ، تقويم الدور المحاسـبي ، ي للفكر الإسلامي لعالمالمعهد ا . ١٢٤ص  ، البنوك الإسلامية ، صبري  )١(

  .٣٢٥ص ، أصول المصرفية الإسلامية، ناصر. ٥٦٦ص ، ١ج، الخدمات الاستثمارية، الشبيلي
   .٥٦٦ ص، ١ج، الخدمات الاستثمارية ، الشبيلي. ٣٢٥ص ، أصول المصرفية الإسلامية، ناصر  )٢(
، )تحقيق عبد الغني الـدقر    (، أم، ١ط، تحرير ألفاظ التنبيه  ).  ه٦٧٦(، أبو زكريا يحي بن شرف    ، النووي  )٣(

  .١٦٨ص ، أنس الفقهاء، القونوي. ٢٨٨ ص، ١٩٨٩دمشق، ، دار القلم
  .٧٠٨ص ، التعاريف، المناوي  )٤(
  .٨٠ص ، المحاسبة في الإسلام، عبد السلام  )٥(
  .١١٢ص ، لمؤسسات الماليةمحاسبة ا، الأبجي  )٦(
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 ١٢٢ 

  
ولا تدخل فيها تلك النفقات     ، التدفقات النقدية الخارجية والفعلية   : (النفقة في المصرف الإسلامي    -

ويـدخل فيهـا تلـك النفقـات        ،  أو الاستثمارات  ،التي يكون الغرض منها اقتناء الأصول الثابتة      
  .)١( ) التي حدثت والتي سوف تحدث،المتوقعة

 الأخيرة مـن     وتُعد ،)المستحق(ويدخل فيها أيضاً غير المدفوع      ، مدفوعوبذلك فإن النفقة تشمل ال    
  .)٢(دينقبيل ال

   
  :تنقسم الإيرادات في المصارف الإسلامية إلى عدة أقسام بحسب الاعتبارات التالية

  
 )٣( 

  ).هي النفقات المتعلقة بالتشكيل الصناعي: (جتكاليف الإنتا .١
 ـ ،هي التكاليف التي تتحملها الوحدة لتخزين الإنتـاج       : (تكاليف التسويق  .٢  ، ونقلـه  ،ه وبيع

  ). وكذا تكاليف الأبحاث التسويقية، وتحصيل قيمته،وتوزيعه
  ).هي نفقات مراكز الخدمة الإدارية التي تشرف على نشاط المشروع: (تكاليف الإدارة .٣

 
  .)٤( وهي مجموعة النفقات الإنتاجية والتسويقية التي مصدرها ذات الربح:النفقات المباشرة. أ

 أو تكلفـة   ، أو تـصنيعها   ، وتوزيعهـا  ، ونقلها ،وتكلفة تسويقها ، تكلفة شراء بضاعة التجارة   : مثل
  .)٥(شراء أصول ثابتة لتأجيرها

وتحتاج في ذلك إلى توضيح الأدلة والقرائن المستندية        ، درهال مباشرة على مص   حموهذه النفقة تُ  
  . )٦(للتأكد من صحة هذه النفقات

 فهـي   ، في سبيل إنتاج الـربح     التي أنفقت و،  هي النفقة المتعلقة بالعامل    :النفقات غير المباشرة   .  ب
  .)٧( وليست صادرة عن الربحليهوسيلة إ

  
                                         

  .٩١ص ، تقويم الدور المحاسبي، المعهد العالمي للفكر الإسلامي  )١(
  .١١٣ص ، محاسبة المؤسسات المالية، الأبجي  )٢(
  .٥٦-٥٥ص ، التكاليف والتسعير، عطية  )٣(
  .٥٦ص ، المحاسبة في الإسلام، عبد السلام. ٤٣٥، أصول التكاليف، قوته  )٤(
  .٤٦ص ، توزيع الربحقياس و، الأبجي  )٥(
  .١٥٨ص ، الإطار العلمي المحاسبي، الأبجي. ٩١ص ، أصول التكاليف، قوته  )٦(
  .٤٧ص ، قياس وتوزيع الربح، الأبجي. ٥٦ص ، المحاسبة في الإسلام، عبد السلام  )٧(
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 ١٢٣ 

  .)١(رواتب الموظفين وأجرة المكاتب والأجهزة: مثل
  . بل ساعدت في ذلك، لأنها لم تكن سبب حصوله؛لا يمكن تحميلها على الربح مباشرةو

إذ إنها تشارك في إنتاج الربح لعدد من المـشاريع          ، وتكمن المشكلة في كيفية معالجة هذه النفقات      
  حلـولٌ  الحلول المحاسبية لهذه المـشكلة     وبالتالي فإن    ، ونوع النشاط  ، والحجم ،المختلفة في المدة  

  :)٢( وهي على سبيل الإجمال كالتالي، وليست حلولاً دقيقة،تقريبية
 حيث قد تحتاج بعض المـشاريع إلـى         ، غير دقيقة  وهي:  بحسب حجم المشاريع    توزيع النفقة  -

 وسـرعة تحقيقـه     ،وذلك بحسب نوع النشاط   ، نفقات أكبر من مشاريع أخرى تساويها في الحجم       
  .للأرباح

لكـن  ،  في حسابها  سهلةتكون   وهذه الطريقة قد  : الزمنية للمشاريع  توزيع النفقة بحسب الفترة      -
  . النفقاتبي المؤثر فيبيعيبها أن الزمن قد لا يكون هو العامل الس

  
 فهـي   ، لكنها صعبة التطبيـق    ،طريقة دقيقة في نتائجها   وهي  : لنفقات الفعلية لكل نشاط    تحديد ا  -

 أو في حالة عـدم  ،في النفقات المباشرة وهذا مقبول    ،تفترض عزل كل مشروع عن الآخر تماماً      
  .تعدد المشاريع

مع مراعـاة   ، ل كل مشروع من النفقات    حماتفاق المصرف مع أصحاب المشاريع على نسبة تَ        -
  : لا بد من تقييد هذه الطريقة بالضوابط التالية، والعناصر السابقةجميع 
  . حسب تغير المعطياتها بحيث يسمح بتغير هذه النسب وتعديل،أن يكون الاتفاق مرناً .١
  .مراعاة حجم النشاط وفترته الزمنية .٢
 . بحيث تعطي فكرة تقريبية لها،القياس على المشاريع الأخرى عند تحديد هذه النسبة .٣

 :علاقة النفقات غير المباشرة بتحديد الربح

 في  ، عليهم  تقلل من مقدار الربح الموزع      بحيث ،دعينوتؤثر النفقات غير المباشرة في نصيب الم      
 وبالتـالي فـإنهم   ، مقابل عملهـم ، قد استَحقُّوهحين تكون هذه النفقات بمثابة ربح زائد للمساهمين      

  .وتأتي المعالجة الفقهية لهذه المسألة لاحقاً بمشيئة االله، )٣( وأرباحه كذلكيأخذون نفقات هذا العمل
  :النفقات غير المباشرة في المصارف الإسلاميةأنواع  -
  )٤( )التي تتعلق بالإشراف والتوجيه والمتابعة والرقابة(وهي : داريةالنفقات الإ. أ

                                         
  .١٧ص ، معايير احتساب الأرباح، حمود  )١(
  .١٦٠ -١٥٩ص، الإطار العلمي المحاسبي، الأبجي  )٢(
مجلة مجمـع الفقـه     . مشكلات البنوك الإسلامية في الوقت الحاضر     ). ١٩٩٤(، محمد نجاة االله  ، ديقيص  )٣(

  .٧٢٩ص ، ٧٣٨ -٧٢٣): ٨(٣. الإسلامي
  .٩٣ص ، أصول التكاليف، قوته  )٤(
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 ١٢٤ 

  . ونفقات التدريبكالأدوات المكتبية ورواتب الإداريين والخدمات المحاسبية
 وبهـا يـستحق   ، فهي لا تتأثر كثيراً بزيادة الأنـشطة أو المـشاريع   ، شبه ثابتة  وهذه النفقات تعد  

  .)١(ل بالمالالمصرف حصته من الربح كمضارب أو عام
 وتكون فـي مقابلـة   ، بعد توزيع الربح على المودعين  ،وبالتالي فإنها تحسم من حصة المساهمين     

  .)٢(حصة المصرف بوصفه مضارباً
  )٣( :وتشمل النفقات الإدارية العناصر التالية

  .)الاستهلاك(تكلفة استخدام الأصول الثابتة  .١
  .)رواتب الموظفين(تكلفة استخدام الموارد البشرية .٢
 .)خاصة بالنشاطال(المصروفات الجارية .٣
 
  : وأعضاء الهيئة الشرعية،مكافآت أعضاء مجلس الإدارة. ب

تنص الأنظمة الأساسية في بعض الشركات على توزيع نسبة مـن الأربـاح الـصافية               
ولكن في المصرف الإسلامي يجـب ألا   ،  أو أعضاء الهيئات الاستشارية    ،لأعضاء مجلس الإدارة  

 أو ، نوعاً من الهبـة    فآت تعد ذه النسبة إلا بعد توزيع أرباح المودعين؛ لأن هذه المكا         يتم اقتطاع ه  
فالمودعون لـم يوافقـوا     ، بنص النظام الأساسي للمصرف   ) المساهمين( من قبل الشركاء     ،التبرع

  .)٤(قد خصصوا جزءاً من أرباحهم للمصرف مقابل عمله، فعلى اقتطاع هذه النسبة
 يمثلون أصحاب الودائـع     ن أن أعضاء مجلس إدارة شركة المودعين والذي       وقد بين الباحث سابقاً   

 ويلزم بيان أن    ،الاستثمارية ويديرون شؤونهم يستحقون نسبة من الأرباح في مقابل إدارة الشركة          
هذه النسبة يجب أن تقطع من نصيب المودعين بعد عزله عن حصة المصرف؛ لأنهـم يـديرون              

وهـو نفـس    ،  فيجب ألا يحظوا بشيء من أرباح المـساهمين        ،شؤون المودعين دون المساهمين   
  .المعنى الذي منع لأجله حسم المكافآت من حصة المودعين

  
  
  
  
  

                                         
  .٤٥٦ص ، تحول المصرف الربوي، الربيعة  )١(
  .١٤٧ص ، محاسبة الشركات والمصاريف، عطية  )٢(
  .٤٨٩ص ، ؤسسات الماليةمحاسبة الم، الأبجي  )٣(
  .٤٦٣ص ، تحول المصرف الربوي، الربيعة  )٤(
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 ١٢٥ 

 
 

 ،ظ الإيراد كما هو عند المحاسبين بل أسـموه ربحـاً    لم يستعمل الفقهاء لف   : المفهوم الفقهي للإيراد  
  من قبيـل ون الإيرادلكنهم يعد، لنفقات أو بعد حسمها   ولم يفرقوا في التسمية بين الربح قبل حسم ا        

  . )١( ويقيدونه بذلك،من جهة كونه ناتج ممارسة النشاطوذلك  الربح،
ء فـي   ف أحدهم بالبيع والشرا    فلو عقدت الشركة وتصر    ،والربح في الشركة يستحق بمجرد العقد     

  .)٢( كان الربح بينهم بحسب الاتفاق، دون الآخررأسماله
 وهذه إذا حـصلت فـي مـال    ، أو نتاج، أو غلة، نماء: ويسمى عند الفقهاء :الإيراد غير المباشر  

 اختلـف  ؟ تختص برب المال؟ أم أنها فهل تحسب من الربح الذي يستحقه كلا الطرفين       ،المضاربة
  :ذلك على قولينالفقهاء في 

وهو ،  بل يختص بها رب المال؛ لأنها نتاج ماله        ، من أرباح المضاربة   أنها لا تُعد  : القول الأول -
  .)٤(ووجه عند الحنابلة، )٣(قول الشافعية

، )٥( وهو قول الحنابلة   ، وتوزع على الطرفين بحسب الاتفاق     ، من الأرباح  أنها تعد : القول الثاني -
  .)٧(ية والمالكية في مقدار الصلح عن حقوق المضاربةف وقول الحن،)٦(ورواية عند الشافعية

 
 
  : أدلة القول الأول-
  .)٨( ومحل العمل في المضاربة هو التجارة،أنها ليست من فوائد التجارة. ١
  .)٩( فلا يستحق فيها شيئاً،ليس من المضارب فيها مال ولا عمل. ٢

                                         
  .١٣٥ص ، ٧ج، المغني، ابن قدامة. ١٤٧ص ، ١١ج، المبسوط، السرخسي  )١(
  . ٥٦: أنظر ص، أشار الباحث إلى مسألة ثبوت حكم الشركة هل هو بالعقد أم بالتصرف  )٢(
  .٢٣٦ص ، ٥ج ، نهاية المحتاج، الرملي  )٣(
  .٢٩٣ص ، ٤ج، الفروع، حابن مفل  )٤(
  .٦٥ص ، ١٤ج،الإنصاف، المرداوي. ٥٢ص ، ٦ج، معونة أولي النهى، ابن النجار  )٥(
  .١٣٨ص، ٥ج، روضة الطالبين، النووي  )٦(
 فإن الزائد بينهم ،لحاً يزيد عن قيمة العبد، وصالح سيد القاتل عنه ص لو قُتل عبد المضاربة:صورة المسألة  )٧(

وجـه  ،  ٦٦٠ص  ، ٣ج، المدونة،  مالك  .٥٠٢ص، ٨ج، رد المحتار ،  ابن عابدين  :انظر، على المضاربة 
  . أن الزائد ليس من عمل المضارب، ومع ذلك استحق نصيبه فيه، فكذلك الإيراد غير المباشر:التخريج

  .٢٣٧ص ، ٥ج، نهاية المحتاج، الرملي  )٨(
  .١٣٨ص ، ٥ج، روضة الطالبين، النووي  )٩(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ١٢٦ 

  .، فوجب ألا يأخذ شيئاً من خراجهلمالل والعامل ليس ضامناً ،")١(انمالضَّاج بِرالخَ" : قوله . ٣
  :أدلة القول الثاني-

إذا كان سيحـصل    ، أن العامل يجوز له أن يعمل في المال بأي أسلوب يريده           :ستدل لهم ي
  .فقد يكون أدرى بزراعة الأراضي وبيع محاصيلها أو التصنيع وبيع المنتجات، من ذلك ربحاً

  
 

  :ناقش أدلة القول الأول بالتاليتُ
  . بل هي منها، ونتاج الماشية ليست من التجارة،لا نسلم لكم أن غلة الأرض .١
حـسن  فقد يكون اشترى هذه السلع لعلمه ب      ،  لا نسلم لكم أن العامل ليس له يد في هذه الزيادة           .٢

  .نتاجها أو غلتها
 وعلى المضارب   ،رب المال في ماله    والضمان هنا واقع على      ،نسلم لكم أن الخراج بالضمان     .٣

 .في عمله
 

يرى الباحث أن القول الثاني أقرب للصواب؛ لأن أساليب الاستثمار المعاصرة لا تقتصر علـى                
وإذا كان هذا النشاط زراعياً     ،  بل تتعداها إلى كل نشاط يمكن تحصيل الربح منه         ،النشاط التجاري 

وبالتالي فـإن  ،  فإنه لا بد من ظهور النماء غير المقصود،يةأو صناعياً أو كان في الثروة الحيوان   
  .والعلم عند االله، للمضارب وحسن تدبيره شأن في هذه الزيادة

  
 
 لكنهم لم يفرقوا بين النفقة المباشرة وغيـر       ،  وفصلوا في أحكامها   ، عناية بالغة   النفقةَ أولى الفقهاء 
 وبالتالي فإن أغلـب النفقـات       ، في المضاربة   البسيط  لاعتمادهم الأسلوب الثنائي    نتيجةً ،المباشرة

وقد عالجوا ،  تتصل بالنشاط الأساسي للمضاربة    ،التي أوجبوها على مال المضاربة نفقات مباشرة      
متعلقـة   الأحكام ال  وهذه بعض ، بعض النفقات الأخرى التي قد تكون من قبيل النفقة غير المباشرة          

  :بها
 

 قسم يجب في مال القراض ولا يلزم        ،مؤونة العمل فينقسم قسمين   .... وأما(، قال في الحاوي  
 فأما ما يجب في مـال القـراض فـأجرة          ، وقسم يلزم العامل ولا يجب في مال القراض        ،العامل

                                         
  .٣٨: تقدم تخريجه ص  )١(
  .٥٧ ص،الأمين، المضاربة الشرعية   )٢(
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 ١٢٧ 

المحرِكْ وأَ لِمةُي فلـه دفـع   ،رائب التي لا يقدر على منعهاوما صار معهوداً من الض    ،)١(ات الخاني 
  )٢(...)عه من الربح الحاصلض ثم و،ذلك كله بالمعروف من رأس المال

  .)٣(إذا كان شراء المعدات أو وسائل النقل أوفر للمضاربة من الاستئجار كان له ذلك -
ج إلـى  يحتا،  بشرط أن يكون المال كثيراً،يصح للمضارب أن يستأجر للمضاربة من يعمل بها    -
فأما ما لم تجر العادة أن يتـولاه   (:قال في المهذب، )٤( وأن يكون الاستئجار أوفق للمضاربة    ،ذلك

 وله أن يستأجر مـن مـال   ، فلا يلزمه أن يتولاه بنفسه، ووزن ما يثقل وزنه ،بنفسه كحمل المتاع  
  ).٥( ....)القراض من يتولاه

 ، وقـبض الـثمن    ، كمباشرة العقود  ، به بأنفسهم  ولا يدخل في النفقة ما كان من عادة التجار القيام         
  .)٦( لأنه بسبب هذه الأعمال استحق نصيباً في الربح؛وتقاضي الديون

  
 

بحيث لا ينقطع عن تدبير أموره، وهي تمثـل عنـد   ،  الحالة الاعتيادية التي يباشر فيها أعماله    -أ
رب لا يستحق نفقة خاصة به؛ لأنه اسـتحق          أن المضا  الأصلالفقهاء حالة الاتجار في الحضر، ف     

 إلى قطع الـشركة     ي فيؤد ، وأخذه النفقة يشبه ما لو شرط لنفسه مبلغاً من الربح          ،جزءاً من الربح  
  .)٨(وهذا ممنوع

 قال في معونـة أولـي   ، هذه النفقة إذا كانت مشروطة في العقد جوازوذهب الحنابلة إلى 
 تقـديرها قطعـاً      فـي   محددة؛ لأن   نفقةً أحب إلي أن يشترطَ   : ثرمقال أحمد في رواية الأ    : (النهى

، لكنهم منعوا المضارب من العمل بمضاربة أخرى؛ لأنه باشتراطه النفقـة أصـبح              )٩()للمنازعة
  .)١٠(كالأجير عند رب المال 

                                         
  .٨١الرازي، مختار الصحاح، ص: هو النُّزل أو الفُنْدق، انظر: الخان  )١(
  .٣١٧ص ، ٧ج، الحاوي، الماوردي  )٢(
  .٤٤ص ، ٢٢ج ، المبسوط، السرخسي  )٣(
  .٤٥٩ص ، ٧ج ، التاج والإكليل، المواق. ٦٢ص ، ٦ج، الذخيرة، القرافي  )٤(
  .٥٣١ص ، ٣ج، حاشية الشرح، سوقيالد: وانظر. ١١٦ص ، ١٥ج ، لمجموعملة اتك، المطيعي  )٥(
  .٣٨ص ، ٧ج، الحاوي، الماوردي  )٦(
  .٥٨الأمين، المضاربة الشرعية، ص  )٧(
، نهاية المحتاج، الرملي. ٥٩ص ، ٦ج، الذخيرة، افيالقر. ٤٩٨ص ، ٨ج ، ملة فتح القديرتك، قاضي زاده  )٨(

  .١٠٨ص ، ١٤ج ، فالإنصا، المرداوي. ٢٣٥ص ، ٥ج
  .٤٣ص ،٦ج،معونة أولي النهى، ابن النجار  )٩(
  .٩٨-٩٧، ص١٤المرداوي، الإنصاف، ج  )١٠(
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 ١٢٨ 

فإن الفقهاء  ، إذا كان المضارب منقطعاً عن أموره بسبب المضاربة         ف:  الحالة غير الاعتيادية   -ب
  :تلفوا في استحقاقه النفقة على قوليناخ
والحنابلة ،  )٣(والشافعية في رواية  ،  )٢(والمالكية،  )١(وهو قول الحنفية  ، يستحق النفقة : القول الأول -

:  قال فـي الهدايـة     ،السفرحالة   يعبر الفقهاء عنها ب    ، وهذه المسألة  )٤(إذا كانت مشروطة في العقد    
  .))٥(تباس كنفقة القاضيووجه الفرق أن النفقة تجب بإزاء الاح(

فإن نوى السفر لم    ،  حتى ينقطع ويبدأ سفره    فإن أوجب له رب المال النفقة فلا يحق له شيء منها          
  .)٦(يأخذ شيئاً حتى يخرج من البلد

والحنابلـة  ، )٧( وهو قول الشافعية في الأظهر،لا يستحق المضارب شيئاً من النفقة    : القول الثاني -
  .)٨(عند عدم الاشتراط

 
  :أدلة القول الأول-
  )٩( . فإن نفقته في مال الشركة،القياس على الشريك إذا سافر. ١
 إلى قطع الاشتراك؛ لأنه قـد لا يـربح إلا قـدر    قد تؤدين النفقة إذا كانت على المضارب     أ. ٢

  )١٠( .النفقة
 نه في مقابـل    وأما الربح فإ   ، وحبسه عن أعماله   ،أن إيجاب النفقة له كانت في مقابل انقطاعه       . ٣

  )١١( .التجارةعمله ب
 فـإذا أوجبنـا   ،ف بالعمل وهو إنما كُلِّ،أن الربح الذي يبتغيه المضارب في سفره ربح موهوم . ٤

  )١٢( . لأنه يقدم المال والعمل؛عليه النفقة والعمل كان كالشريك
  :أدلة القول الثاني-

                                         
  .٣٩٦ص،١٢ج، المحتارتكملة رد ، ابن عابدين.٤٣ص، ٢٢ج، وطالمبس، السرخسي  )١(
  .٥٣٠ص، ٣ج، لشرححاشية ا، الدسوقي. ٤٥٣ص، ٧ج، الاستذكار، ابن عبد البر  )٢(
  .٣١٨ص،٧ج، الحاوي، الماوردي. ٢١٢ص، ٧ج،البيان، العمراني  )٣(
  .١٤٩ص ، ٧ج، المغني، ابن قدامة  )٤(
  .٤٩٨ص ، ٨ج، تكملة فتح القدير، قاضي زادة   )٥(
  .٦٣٤ص ، ٣ج، المدونة، مالك  )٦(
  .٢٣٥ص ، ٥ج، نهاية المحتاج، الرملي  )٧(
  .١٤٩ص ، ٧ج، المغني، ابن قدامة  )٨(
  .٦٠ص ، ٢٢ج، المبسوط، السرخسي  )٩(
  .٦٠ص ، ٦ج، الذخيرة، القرافي  )١٠(
  .٦٠ص ، ٦ج، الذخيرة، افيالقر. ٤٩٩ص ، ٨ج، كملة فتح القديرت، قاضي زادة   )١١(
  .٦٠ص ، ٢٢ج، المبسوط، السرخسي  )١٢(
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 ١٢٩ 

١ .١( . تستحق نصيباً من ربحهافلا،  بالنفع المضاربةولا تعود على، هأن هذه النفقة تخص(   
فيؤدي إلى قطـع    ،  للنفقة يؤدي إلى اختصاصه بجزء من الربح معلوم        أن استحقاق المضارب  . ٢

   )٢( .الشركة
  

 
ولأن أصحاب القول الثاني أجازوه بالشرط بل       ، الذي يترجح للباحث هو القول الأول لقوة الأدلة       

ض إلا على نفقة    أنه لا يجوز القرا   ...... لذي رواه المزني  اف( :يد أوجبه الشافعية قال في الحاو     ق
  .)٣()معلومة في كل يوم

 فلـيس  ،سفر شيء من ذلكال فإن لم يكن في    ،لكن ينبغي التأكيد على معنى الانقطاع أو الاحتباس       
 وعمل بمال المضاربة فإنه لا نفقة لـه         ، أو للجهاد  ،فلو سافر المضارب للحج   ، له من النفقة شيء   

.)٤( ينحبس لأجل المضاربة لمتبين أنهلأنه ، سافر إلى بلد له فيها أهلوكذلك لو ، لفي الما 
 

 
.)٥( -: لكنهم اشترطوا لذلك شروطاً،     لم يحدد الفقهاء قدراً معيناً للنفقة 

  .ألا يكون المال قليلاً بحيث لا يتحمل النفقة -١
  . إسراف ولا تقتير من غير، أن تكون النفقة بالمعروف-٢
 دون  ، والإقامـة  ، والمـشرب  ، كالمأكل ، أن تكون مقتصرة على الحاجات اليومية للمضارب       -٣

  .الملبس والحاجات غير اليومية
  

 
نحـبس  ا وقد ، أو متفرقة، سواء كانت مختلطة،إذا كان المضارب يعمل في أكثر من مال   

.)٦( . النفقة بين المضاربات بحسب رؤوس الأموالعفإنه يوز، لأجلها 

                                         
  .١٤٩ص ، ٧ج، المغني، ابن قدامة. ٢١٢ص، ٧ج، البيان، العمراني  )١(
  .١٤٩ص ، ٧ج، المغني، ابن قدامة  )٢(
  .٣١٨ص ، ٧ج، الحاوي، الماوردي  )٣(
  .٤٩٩-٤٩٨ص، ٨ج، تكملة فتح القدير، قاضي زادة . ٤٥٩ص، ٧ج، تاج والإكليلال، المواق  )٤(
روضـة  ، النووي. ٥٣٠ص، ٣ ج ،حاشية الشرح ، الدسوقي. ٣١٢ص، ٤ ج ،الفتاوى الهندية ، الشيخ نظام   )٥(

  .١٤٩ص، ٧ج، ابن قدامة المغني. ١٣٦ص، ٥ج، الطالبين
، ٧ج، البيان، العمراني. ٦٣ص، ٦ج، الذخيرة، القرافي. ٣٩٩ص، ١٢ج، رتكملة رد المحتا  ، ابن عابدين   )٦(

  .٤٤ص، ٦ج، معونة أولي النهى، ابن النجار. ٢١٢ص
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 ١٣٠ 

 
 

 
 
 

 :من الوع :ل القسمة والتفريق، يقـا : والتوزيع،)١(فُّ وهو الكَعِزوز 
 )٣( ء الشيء إلى أجـزاء،    يزِج تَ : والتوزيع )٢(، وتوزعوه فيما بينهم أي تقسموه     ،أي قسمه ،  الشيء

   )٤(.وإفراز الأنصبة وتبيين الأقسام
  بيأ الـن  ف َـ انكَ مث ُـ  "- في سياق حديث   -ومنه ما ورد عن أنس بن مالك رضي االله عنه قال          

   )٥(.رواه البخاري ومسلم" ها وعزجتَفَ: الوها، أو قَعوزّتَ فَةمين إلى غُاس النامما، وقَهبحذَ فَينشبإلى كَ
   )٦(.مباشرة بالشركة؛ لأنها ترجع إليه ذو صلةوالتوزيع 

  

 
حـدة   كان قبل التقسيم مفرقاً على أجزاء الو       فقد )٧(،)جمع نصيبٍ شائع في معين    : (قيل بأنه 

  )٩().اقتسام الشركاء الزيادة الحقيقية على رأس المال: ( وقيل)٨(،المشتركة
دفع ما يستحقه كـل شـريك فـي أربـاح     : (التوزيع في اصطلاح الشركات المعاصرة  -

   )١٠(). وحساب الأرباح والخسائر فيها، بعد التصديق على ميزانية الشركة،الشركة سنوياً
  
  

                                         
 .٢٠٧، ص ٢ الفراهيدي، العين، ج)١(
 .٢١٥ناوي، التعاريف، ص  الم)٢(
 .٣٧٨، ص ٨ابن منظور، اللسان، ج )٣(
 .٢٤٨بة، ص النفسي، طلبة الطل. ٢٧٢نوي، أنيس الفقهاء، ص  القو)٤(
 مسلم، الصحيح، كتـاب     .٩٨٧، ص   ٥٥٤٩ البخاري، الصحيح، باب ما يشتهى من اللحم يوم النحر، برقم            )٥(

 .٨٧٦، ص٥٠٧٩الأضاحي، برقم 
 .٤٢٩ناوي، التعاريف، ص  الم)٦(
 .٢٧٧ حماد، معجم المصطلحات الاقتصادية، ص )٧(
 .٢٧٨ المصدر نفسه، ص )٨(
 .٤٨ السكران، توزيع الأرباح، ص )٩(
 .٤٦ المصدر نفسه، ص )١٠(
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 ١٣١ 

 
تكمن مشكلة توزيع الأرباح في صعوبة اختيار الأسلوب الأمثل لإفراز حصص الـشركاء             
في الاستثمارات المشتركة، حيث تختلط الحقوق والواجبات، وتتـداخل المـصالح المتـضاربة             

   )١(.للشركاء
 وتحريم  ،عدل كال ، فأوجب الاحتكام إلى المبادئ العامة     ،وقد عالج الإسلام مشكلات التوزيع    

   )٢(. وإعطاء كل ذي حق حقه، مع عدم إغفال علاقة المسلم بأخيه وبمجتمعه،الظلم
 ، في طور النمو والتأسـيس     لا تزال ، وحيث إن التجربة المصرفية الإسلامية تجربة حديثة      

 فـي مـشكلات التوزيـع       ، للوصول إلى الأحكام الشرعية العادلة     ،مما يحتاج إلى تكثيف الجهود    
   )٣(. من خلال اجتهادات الفقهاء المعاصرينالمعاصرة،

  

 
  

.)٤(   
  : تفرز مشكلة توزيع الأرباح عدداً من المشاكل المحاسبية من أهمها

  . قياس عناصر التكاليف وتحديدها -
 . ةفصل عناصر التكاليف للمشاريع المتداخل -

 . اختلاف السنة المالية للمشاريع المالية فيما بينها، واختلافها عن السنة المالية للمصرف -

 . اختلاف وتفاوت الآجال الزمنية للودائع الاستثمارية -

 .  والتوزيعات تحت الحساب،تحقق الإيرادات -

ع  ودوره في تباين تحقق الإيرادات فـي المـشاري         ،اختلاف وتعدد الأساليب الاستثمارية    -
 . وائدتلفة، وكذلك دوره في قياس تلك العالمخ

 
 

  : حيث يتم اعتبار المعايير الاقتصادية التي تؤثر على توزيع الأرباح ومنها
  )٥(.لأرباحن كعامل أساسي في توزيع الأرباح، مع إغفال التحقق الفعلي لمعيار الزم -١

                                         
  .١٩ الدباغ، نظرية توزيع العوائد، ص)١(
  .٣٢ المصدر نفسه، ص)٢(
  ..٤٦٦ الربيعة، تحول المصرف الربوي، ص )٣(
بجي، محاسبة المؤسسات الماليـة، ص  ، الأ١٢٣-١٢٢ ندوة اسطنبول، مشكلات المصارف الإسلامية، ص  )٤(

  .١٧٤جي، نحو مصرف إسلامي، ص ب، الكب٧٩
  . ١٣٠ندوة اسطنبول، مشكلات المصارف الإسلامية، ص. ٥٧ الصدر، البنك اللاربوي، ص)٥(
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 ١٣٢ 

ومدى علاقة المصرف     في عملية توزيع الأرباح    ساسي أ  كمؤثر ،ر معدلات الفائدة  ا معي -٢
 بالتزام معدل   صرف المركزي جميع المصارف   ، حيث يلزم الم   الإسلامي بهذه المعدلات    

 .)١( تنظيماً يساعد في توازن السوق الائتمانيعين للفائدة الربوية، باعتبارهم
 

 
 وقـد   ، المحاسبية والاقتـصادية المطروحـة     لولحيث تكمن المشكلة في مدى جواز الح      
  :تطرق البحث لبعض هذه المشكلات، ومنها

  . السحب من الحساب أثناء النشاط -
 . خلط أموال المودعين بعد بدء العمل -

 . ضمان الودائع الاستثمارية القائمة على المضاربة الشرعية -

  : ومن الإشكاليات التي سوف يتطرق لها الباحث
  .  مع عدم تحقق الإيراد فعلاً،رية للأرباحالتوزيعات الدو -
 . مشكلة حرمان الودائع المودعة خلال الأجل من الربح -

 . ومدى شرعيتها،لمفروضة على الربح والاحتياطيات ا،مشكلة المخصصات -

  . مدى جواز أساليب احتساب العوائد للودائع الاستثمارية المتنوعة -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
مجلة مجمع الفقه   . عرض لبعض مشكلات البنوك الإسلامية ومقترحات لمواجهتها      ).١٩٩٤(القري، محمد ،   )١(

 بيت التمويل الكويتي، .٣٤٣القره داغي، الأسس الشرعية، ص. ٦٨٢ص.٧٠٢-٦٧١):٨ع(٣م. الإسلامي
  .٦٦٩مشكلات البنوك الإسلامية، ص
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 ١٣٣ 

 
 
 

 
 حتـى   - والنفقـة  – الاعتراف بالإيراد    -  فنياً – تحديد الوقت الذي يجب عنده     (:يقصد به 

  )١().يمكن إثباته بالدفاتر
ويتحقق الإيراد عند المحاسبين في الوقت الذي يحصل فيه صاحب المشروع العائد النقدي             

  : )٢( إلا بعد المرور بثلاثة مراحليعد فإن تحقق الإيراد لا شاطه، وعليهلن
  .ل الثمن النقديي تحص-٣.  بيع السلع أو الخدمات-٢.   شراء السلع أو معالجتها-١

  :)٣(ها التعرف على الإيراد وقياسه ثلاثة شروطويشترط في النقطة التي يمكن عند
  .إمكانية القياس الموضوعي للإيراد -١
 .ثبات النقطة -٢

   .انسحابها على جميع حالات الإيراد  -٣
ثبت بمجرد تقدير حصولها، ولا ينظر إلى وقوع التكلفة فعليـاً؛ بنـاء علـى               كلفة فت تأما ال 

  )٤( .سياسة الحيطة والحذر
 التي تقضي بالتساوي في تقدير الاحتمالات ومعالجتها للوصول         وهذا مناف لسياسة الثبات   

   )٥(.إلى الدقة والموضوعية المطلوبة في كتابة القوائم المالية
 مع حدوث ارتفـاع     ، فالإيراد يتحقق بمجرد التصرف في المال       :أما عند رجال الاقتصاد   
   )٦(.رتفاع دون ضرورة تحصيل الثمن النقدي لهذا الا،في قيمة الأصول المتداولة

  
  
  

  

                                         
  .٩٤ سعيد، قياس الأرباح، ص.٩٧ الأبجي، الإطار العلمي المحاسبي، ص )١(
تحديد الربح في شركات التأمين علـى       ). ١٩٦٦( علي،   فتوحفضالة، أبو ال  . ٩٤سعيد، قياس الأرباح، ص    )٢(

  .١٣رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القاهرة، مصر، ص. الحياة
  .٩٤يد، قياس الأرباح، ص سع )٣(
  .٩٨-٩٧ الأبجي، الإطار العلمي المحاسبي، ص )٤(
  .٩٨المصدر نفسه، ص )٥(
  .١٣ فضالة، تحديد الربح، ص)٦(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ١٣٤ 

 
لم يعالج الفقه الإسلامي هذا المبدأ بهذه الصياغة، بل اعتمد على مبدأ وقت تملـك الـربح،      
وبما أن الحديث عن علاقة المودع بالمصرف وتخريجه على شركة المضاربة فـسأتطرق إلـى             

  . تحققه في المضاربة دون غيرهامفهوم نشوء الربح و
   )١(: وهيبمرحلتين،يمر توزيع الربح في المضاربة  -

  ). نضيضتال( بيع العروض -٢). ظهور الربح(ارتفاع قيمة الموجودات  -١
؛ لأنهـا  )الـسلع شراء (لاحظ أن الفقهاء أغفلوا المرحلة الأولى التي اعتمدها المحاسبين      وي

  .من مقتضيات المضاربة
  

  : قق الإيراد في المضاربةوقت تح
  . ظهور الربح: المرحلة الأولى-

  :  على قولين،)نشوءه (اختلف الفقهاء رحمهم االله في تملك الربح بمجرد ظهوره
 ،)٢(يملك المضارب حصته من الربح بمجرد الظهور، وهو قـول الحنفيـة          : القول الأول -
  . )٥( وقول عند المالكية،)٤( رواية والشافعية في،)٣(والحنابلة
، وروايـة   )٦(لا يملك المضارب حصته بمجرد الظهور، وهو قول المالكية        :  الثاني القول-

  .)٧(عند الشافعية
  : ةـالأدل-

  : أدلة القول الأول
 بدلالة تحديـد نـصيب      ؛ أن مقتضى عقد المضاربة هو الاشتراك في الربح        :الدليل الأول 

   )٨(.المضارب في الربح، فوجب أن يثبت له هذا الجزء
 فلا يصح أن يكون هناك ملك من غيـر مالـك،         ، أن الربح لابد له من مالك      :الدليل الثاني 

   )٩(.فهذا لغو
                                         

  .٢٢ أبو غدة، المضاربة والتطبيقات المعاصرة، ص )١(
  .٣٣٥، ص ٤الشيخ نظام، الفتاوى الهندية، ج. ١٠٩، ص ٢٢ السرخسي، المبسوط، ج)٢(
  . ١٢٤، ص١٤المرداوي، الإنصاف، ج. ٥٠، ص ٦ر، معونة أولي النهى، جا ابن النج)٣(
  .١٣٦، ص ٥، النووي، روضة الطالبين، ج٢١٤، ص٧ العمراني، البيان، ج)٤(
  .٨٩، ص ٦، الذخيرة، ج القرافي)٥(
  .٨٩، ص ٦القرافي، الذخيرة، ج. ٤٧٧، ص ٧ ابن عبد البر، الاستذكار، ج)٦(
  .١٣١، ص ٤، المطيعي، تكملة المجموع، ج١٣٦، ص ٥ النووي، روضة الطالبين، ج)٧(
  .١٦٥، ص ٧ ابن قدامة، الغني، ج)٨(
  .٥٠، ص ٦ ابن النجار، معونة أولي النهى، ج)٩(
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 ١٣٥ 

 أن المضارب يستطيع المطالبة بالقسمة حال ظهور الربح، وبالتالي فإن حقه            :الدليل الثالث 
   )١(.متعلق بالظهور

ات المضارب صار    أن حق المضارب متعلق بنصيبه بمجرد الظهور، فلو م         :الدليل الرابع 
  )٢( .حقه في الربح لورثته، وكذا لو تعدى رب المال فأتلف من الربح شيئاً ضمنه للمضارب

  : أدلة القول الثاني
 دم استحقاق المضارب جزءاً من الربح ما لم يعد رأس المال كاملاً            الأصل ع  :الدليل الأول 

  . )٣(رأس المال وقاية لإلى المالك؛ لأن الربح
أن استحقاق المضارب الربح إنما كان لأجل العمل، فلا يستحق شيئاً فيه مـا     :الدليل الثاني 

   )٤( .لم يتم عمله
  

   : والترجيحالمناقشة
  : مناقشة أدلة القول الأول-

           غيـر    هذه القـسمةَ    نسلم لكم أن المضارب له حق المقاسمة وأخذ نصيبه من الربح، لكن 
وجب على المـضارب رد     لحصلت خسارة بعد ذلك      فلو   ،مستقرة؛ لأن الربح وقاية لرأس المال     

   )٥(.الربح إلى رأس المال
  : أدلة القول الثاني: مناقشة-

نسلم لكم أن الربح وقاية لرأس المال، لكن هذا لا يمنع أن يكون للمـضارب             : الدليل الأول 
 متعلقـا  رب المـال   كان حـق     لو بجزء من الربح، و    حق في الربح، بدلالة تعلق حق رب المال       

   )٦( . لوجب اختصاصه بكامل الربح وهذا ممنوعميع الربح،بج
  : يناقش بعدة أمور:الدليل الثاني

١-         الذي يحدث شـيئاً فـشيئاً       تعلق الربح     بأننا نسلم لكم أن المضارب يستحق الربح بعمله، لكن
 لـو    فالمنافع فيها والأجرة تستوفى شيئاً فشيئاً، ولـذلك        ،يرجع إلى المضارب ، كما في الإجارة      

  . طلب المضارب القسمة ورضي المالك لاستحق نصيبه
  . يعترض عليه كذلك بالدليل الثاني لأصحاب القول الأول -٢

                                         
  .١٦٥، ص ٧ابن قدامة، المغني، ج. ٢١٤، ص ٧ العمراني، البيان، ج)١(
  .٨٩، ص ٦ القرافي، الذخيرة، ج)٢(
  .٤٧٧، ص ٧ ابن عبد البر، الاستذكار، ج)٣(
  .٨٩، ص ٦ القرافي، الذخيرة، ج)٤(
  .٨٩، ص ٦القرافي، الذخيرة، ج. ١٣٦، ص ٥ النووي، روضة الطالبين، ج)٥(
  .١٦٦-١٦٥، ص ٧ ابن قدامة، المغني، ج)٦(
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 ١٣٦ 

 وسـلامتها مـن     ، لقـوة الأدلـة    ؛ الذي يترجح للباحث هو صحة القـول الأول        :الترجيح
قرار مجمع   جاء    الرأي  وبهذا قول الثاني قد سقط الاستدلال بها،      ولأن أدلة ال   ، الراجحة المعارضة

   )١( .القرار الخامسو الدورة الرابعة،  فيالفقه الإسلامي الدولي،
  

  : )التحقق(ضتنضيال: المرحلة الثانية-
   )٢( .تحول العروض والسلع إلى نقود عن طريق البيع: مفهومه

   هل يتحقق تملُّك الربح بمجرد الظهور؟ أم لابد من النضوض؟-
لك المضارب لنصيبه في الربح لا يكون متحققـاً إلا إذا      متاتفق الفقهاء رحمهم االله على أن       

أعاد رأس المال إلى المالك نقوداً، فإن فعل كان له التصرف في نصيبه؛ لأن الربح وقاية لرأس                 
   )٣( .المال

  

  : مدى موافقة الأنشطة المصرفية لشرط نضوض المال-
وزيع أرباحهـا فـي   يمكن الأخذ بمبدأ النضوض في أنشطة المصارف الإسلامية كشرط لت   

 بحيث تصفى ميزانيته خلال الدورة      ، وهي إذا كان النشاط الاستثماري قصير الأجل       ،حالة واحدة 
 بحيث تـصفى جميـع      ، وكان المشروع كذلك   ، ستة أشهر  ، فلو كانت مدة الدورة المالية     )٤(المالية

رف توزيـع  ، فعندئذ يمكن للمـص  خلال الدورة موجودات المشروع وترجع إلى الصورة النقدية   
   .الربح وقسمته، وهذا المبدأ هو الأصل في صورة المضاربة

  

 
 طويلة يصعب معها انتظار التـصفية     فتراتالفرض أن المشاريع أنشأت لتستمر      يراد بهذا   

 والتي تمتـد    ،النهائية من أجل توزيع الأرباح، وتزداد قوة هذا الافتراض في الشركات المساهمة           
   )٥( .أنشطتها الاستثمارية والتمويلية لعقود من الزمن

  
  

  

                                         
منظمـة   :انظـر ، )يستحق الربح بالظهور، ويملك بالتنضيض أو التقويم ولا يلزم إلا بالقـسمة :(نص القرار )١(

  .٢١٦٤-٢١٦٢ص):٤ع(٣مجلة مجمع الفقه الإسلامي، م). ١٩٨٨(المؤتمر الإسلامي، 
  .٣٣٨ الاقتصادية، ص تحماد، معجم المصطلحا. ١٥٧ الأزهري، الزاهر، ص )٢(
، ٥النووي، روضة الطالبين، ج   . ٨٩ ، ص ٦القرافي، الذخيرة، ج  . ٢٤، ص   ٣ السمرقندي، تحفة الفقهاء، ج    )٣(

  .١٦٥، ص ٧ابن قدامة، المغني، ج. ١٣٦ص 
  .٧٥ مشاكل القياس والتنظيم، ص  زكي،)٤(
التيجاني، . ٢٧فضالة، تحديد الربح، ص     . ٧٦ المعهد العالمي للفكر الإسلامي، تقويم الدور المحاسبي، ص          )٥(

  .٣٦محاسبة النشاطات المتميزة، ص 
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 ١٣٧ 

 
  : يؤدي هذا الفرض إلى أحد النتائج التالية

فـي  ) النـضوض ( من أجل التحقق الفعلـي       ،تأجيل توزيع الأرباح إلى نهاية المشاريع      -١
  . عهاالأرباح كشرط لتوزي

أن يتم تقسيم حياة تلك المشاريع إلى فترات متوالية، بحيث توزع الأرباح المتحققة فـي                -٢
 . كل فترة على من ساهم في تمويلها

الذي قد تصل مدتـه إلـى      ، بحيث لا يمكن انتظار المشروع       والنتيجة الأولى شبه مستحيلة   
   )١(.عقود من الزمن، وذلك لاعتبارات قانونية واقتصادية

 
 

رض استمرار المشاريع، فيقوم المصرف الإسلامي بتقـسيم حيـاة     فوهو من نتائج العمل ب    
 أو فترة مالية، ولتحديـد هـذه        ،هذه المشاريع على فترات دورية متوالية، وتسمى فترة محاسبية        

 ـ            د التنظيميـة   الفترة فإنه ينظر إلى طبيعة المشروع في تحقيق الإيرادات، وكذلك تراعى القواع
  . وهذا المبدأ جائز شرعاً ؛ بناء على جواز تأقيت المضاربة بوقت معين ،)٢(والقانونية

ويرى بعض الباحثين أن يراعى في الفترة المالية توافقها مع السنة القمرية، بحيث يكـون               
   )٣(.إعلان النتائج وتوزيع الأرباح موافقاً لها؛ لأغراض دفع الزكاة في وقتها وعدم تأخيرها

  

 
المـشاريع  فـي   تظهر أهمية العمل بهذه القاعدة في حال تطبيق فرض استمرار المشروع            

  : طويلة الأجل، وذلك للاعتبارات التالية
 بقـدر مـساهمتها الفعليـة فـي     ،استفادة كل دورة مالية من عوائد الاستثمار المتحققـة    -١

   )٤(.حتى لا تكون الاستفادة مقصورة على من ساهم في تأسيس المشروعتحصيلها، 
 حتى لا تتحمل إحدى الدورات نفقات أو خـسائر          ، والربح بالخسارة  ،ربط الإيراد بنفقته   -٢

  )٥( .دورة أخرى

  
 

                                         
  .٣٥الأبجي، قياس وتوزيع الربح، ص . ١٣٣ التيجاني، محاسبة النشاطات المتميزة، ص )١(
  .٧٧لمي للفكر الإسلامي، تقويم الدور المحاسبي، ص  المعهد العا)٢(
  .٤٥٠ الربيعة، تحول المصرف الربوي، ص )٣(
  .١٢٣ ندوة اسطنبول، مشكلات المصارف الإسلامية، ص )٤(
  .١٢٤ندوة اسطنبول، مشكلات المصارف الإسلامية، ص. ٤٥٣ الربيعة، تحول المصرف الربوي، ص )٥(
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 ١٣٨ 

 
 

 فهـو   )١(). يمكن توزيعه أو اقتسامه دون المساس برأس المـال         هو المبلغ الذي  : (مفهومه
  . الزيادة المتحققة على رأس المال

  .لربح المتوقع كربح قابل للتوزيعا -
 على أساس ما سيحـصل      ،ر إلى جواز الأخذ بمبدأ الربح المقد      )٢(ذهب بعض المعاصرين  

    لى أساس الدراسات الماليـة الدقيقـة        ع ،ر بمثابة الربح المتحقق   مستقبلاً، وجعل هذا الربح المقد
  . وعلى أساس الخبرة في مجال العمل

  : واستدلوا لذلك فقالوا
   )٣( . من حيث اعتبار الربح المقدر،القياس على الزكاة -١
أن ذلك يتم بطريق الصلح بين المصرف والمودع، بحيث إذا كانت الأرباح التي أخـذها           -٢

 فإن حق المـصرف     ،باح التي تحققت فعلاً    أكثر من الأر   -على أساس التقدير   –المودع  
  )٤( .يسقط، وإذا كانت أقل من الأرباح المتحققة فإن حق المودع يسقط في باقي الربح

لأحكام المضاربة؛ لأن المضارب قد     ، ومخالف    لأنه مخالف للأصول الشرعية    ؛وهذا باطل 
ق، فيتبين أن العقد لم يكن     ي يده كأن يسرق المصرف أو يحتر       أو قد يتلف المال ف     ،لا يربح مطلقاً  
   .عقد مضاربة 

  : ويعترض على أدلتهم بالاعتراضات التالية
   )٥(:لا نسلم لكم القياس على الزكاة وذلك لعدة أمور -١
  . لا يصح قياس المعاملات عليهاو ،أن الزكاة فريضة وعبادة. أ 
 مـصلحة    وأهمها العلة، فالعلة فـي الزكـاة هـي مراعـاة           ،عدم توافر أركان القياس   . ب

ةالمستحقين، في حين أن المصلحة في المضاربة متضاربة والأصل فيها المشاح .  
  )٦(".نمضْا لم ي محبرِ"أن هذا منهي عنه؛ لأن فيه  -٢

                                         
  .١٩٠ية، ص ة المال شحاتة، نظرية المحاسب)١(
  .٨٢المعهد العالمي للفكر الإسلامي، تقويم الدور المحاسبي، ص . ٥٦ الصدر، البنك اللاربوي، ص )٢(
  .٨٣ المعهد العالمي للفكر الإسلامي، تقويم الدور المحاسبي، ص )٣(
  .٥٦ الصدر، البنك اللاربوي، ص )٤(
  .١٢١ص، تقويم الدور المحاسبي، الإسلامي المعهد العالمي للفكر )٥(
  .٢٥ تقدم تخريجه، ص )٦(
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 ١٣٩ 

لحة على إسقاط حق المصرف أو المودع هو عين الربا؛ لأن إعطاء المصرف           اأن المص  -٣
ضاً، وبالتـالي فالمـصالحة علـى     قر يعدالأرباح غير المتحققة والتي لا يملكها المودع        

  )١(. من باب أخر وازددغ الزائد تعدإسقاط المبل

 الحقيقي الفعلي دون     الموزع هو  ولذلك فإن أغلب الباحثين يركزون على اعتبار أن الربح        
   )٢(.المقدر
:  

   )٣().التنضيض(نهائية  وذلك حتى تكتمل التصفية ال
   )٤(:ويخضع التوزيع وفق هذا الأسلوب إلى عدد من العوامل

  . على أساس الدورات) المددي(اعتماد القياس المحاسبي  -١
 .ربط الإيرادات بنفقاتها الفعلية -٢

 . اعتماد النتائج حسب الأرقام الفعلية المتحققة -٣

من العدالـة والاسـتقرار فـي        لإيجاد نوع    -المتوقعة–عدم حسم النفقات غير المتحققة       -٤
 . التوزيع

  
  .وزيع الربح مع استمرار المضاربةالمعالجة الفقهية لت

  : اختلف الفقهاء في ذلك على قولين
لا يصح اقتسام شيء من الربح حتى يرجع رأس المال إلى المالك نقـوداً،              : القول الأول -

  . )٦( والمالكية،)٥(وهو قول الحنفية

                                         
  .١٥٤، ص ٢علام الموقعين، جإابن القيم، :  انظر)١(
 الأردن، دار المتقدمة-بدون طبعة، عمان، إدارة العمليات المصرفية الإسلامية. م٢٠٠٤الخياط، عبد العزيز،  )٢(

 زكي، مشاكل .٢٦الزحيلي، عائد الاستثمار، ص   . ١٩٣شحاتة، نظرية المحاسبة المالية، ص      . ٧٧، ص   
  .٧٣القياس والتنظيم، ص 

ضوابط استحقاق المضارب الربح بالتنضيض الحكمي كل فترة، ندوة البركـة           ). ٢٠٠١( خوجة، عز الدين،   )٣(
اوي، قلع. ٢ص. هـ  ١٤٢٢ رمضان   ٥-٤:للاقتصاد الإسلامي، الندوة الحادية والعشرون، مكة المكرمة        

صناديق الاستثمار في البنوك الإسـلامية  . ٢٠٠٤أشرف، دوابه، . ١٨١تقويم أداء النشاط المصرفي، ص  
  . ٢٠٦ ص .دار السلام: ، القاهرة١ط. بين النظرية والتطبيق

المعهد العالمي . ٩٨الأبجي، الإطار العملي المحاسبي، ص . ١٤١-١٤٠ زكي، مشاكل القياس والتنظيم، ص )٤(
  .٨٢للفكر الإسلامي، تقويم الدور المحاسبي، ص 

  .٣٩٣، ص ١٢ابن عابدين، تكملة رد المحتار، ج. ٩٨، ص ٢٢ المبسوط، ج السرخسي،)٥(
  .٤٩٣، ص ٧ابن عبد البر، الاستذكار، ج. ٦٥، ص ٦ القرافي، الذخيرة، ج)٦(
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 ١٤٠ 

 حتـى  ، وتكون المضاربة مـستمرة ، الربح إذا ظهر في المال    تساميجوز اق : قول الثاني ال-
 وهـو قـول   ، فإن الربح يكون جابراً لهـا ،ولو لم ينض المال، لكن إن حصلت خسارة بعد ذلك       

  .)٢( والحنابلة،)١(الشافعية
 تسلّم  وها على وأوقف ،إن حصلت برضا الطرفين   ، لكن أصحاب القول الأول أجازوا القسمة     

وإن كانا يقتسمان الربح والمضاربة بحالها ثم       : ( قال في بداية المبتدي    له نقوداً، رب المال لرأسما  
 وقال في الفتاوى    ،)٣()ا الربح حتى يستوفي رب المال رأس المال        تراد ، بعضه أو كله   ،هلك المال 
 المال رأس ماله موقوفة، إن قبض رأس المـال          الأصل أن قسمة الربح قبل قبض رب      (: الهندية

صفة القسمة أن تأخذ من العين مثل       : ( وقال في الذخيرة   ،)٤() وإن لم يقبض بطلت    ،صحت القسمة 
  ).  قاله مالك، ثم تقسمان الباقي عيناً أو سلعاً، أو تأخذ به سلعاً إن اتفقتما على ذلك،ما دفعت

  : )٥(فالنتيجة أن الفقهاء متفقين على جواز هذا التوزيع ولكن بشرطين
 . فينأن يكون التوزيع برضا الطر -١

 . أن يجبر التلف والخسران من الربح الموزع -٢

وبالنسبة للمشروع الذي يـدر     : (وبهذا جاء قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي التالي نصه        
 مبـالغ  يعدإيراداً أو غلة، فإنه يجوز أن توزع غلته، وما يوزع على طرفي العقد قبل التنضيض        

   )٦()مدفوعة تحت الحساب
  )٧( : من ثلاث حالاتفاً على التنضيض، وعليه فلا يخلووقوويكون هذا التوزيع م

 فيكون   :-بعد التنضيض  – مع الربح المستحق     -تحت الحساب  – القدر الموزع    تساوي -١
 . الربح مستقراً كما هو

 فـإن  : -  بعد التنـضيض – على الربح الحقيقي   -تحت الحساب  –زيادة القدر الموزع     -٢
 رب المال، وإن كانت عنـد رب المـال فإنهـا            كانت الزيادة عند المضارب ردها إلى     

 . تحسب عليه من رأس المال

 فإنـه   :- بعـد التنـضيض  - عن الربح المحقق -تحت الحساب –نقص القدر الموزع    -٣
ع على صاحبه بالقدر الناقصرجِي .  

  

                                         
  . ٣٨٤، ص ٧الماوردي، الحاوي، ج. ٢٤٠، ص ٥ الرملي، نهاية المحتاج، ج)١(
  .٤٢٥، ص ٩رح الممتع، جمين، الشيثالع. ٤٦، ص ٦معونة أولي النهى، ج ابن النجار، )٢(
  .٤٩٣، ص٨، تكملة فتح القدير، ج قاضي زادة)٣(
  .٣٢١، ص ٤ الشيخ نظام، الفتاوى الهندية، ج)٤(
  .١٧٢، ص٧المغني، جابن قدامة،. ٢١٤، ص٧العمراني، البيان، ج.١٢٣،ص ٢ النفراوي، الفواكه الدواني،ج)٥(
 .٢١٦٣،ص)٤ع(، ٣منظمة المؤتمر الإسلامي، مجلة المجمع ، م )٦(
  .١٠٠ الأبجي، محاسبة المؤسسات المالية، ص)٧(
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 ١٤١ 

) ١(:  
  : ي مفهوم التنضيض الحكم-أ

الأصـول المتداولـة غيـر      ( بيان أن التنضيض يقصد به تحويل العروض والسلع          مضى
  . عن طريق البيع) أصول نقدية(إلى نقود ) النقدية

 التنـضيض الحكمـي أو مـا    ماوهذا هو التنضيض المعروف والمتفق عليه بين الفقهاء، أ    
   )٢( .يسمى بالتنضيض التقديري، فهو مصطلح محدث

   )٣( ).تقويم الموجودات من عروض وديون، بقيمتها النقدية: ( الحكميتعريف التنضيض -

   )٤ (:شروط التنضيض -ب
  .أن يكون المنضض ذا خبرة في نفس المجال -١
 .أن يكون عدلاً -٢

  . أن يكون التنضيض بالقيمة السوقية العادلة -٣
  
  

  : الأسس التي يقوم عليها التوزيع بالتنضيض الحكمي -ج
يمة بـدلاً مـن      التقويم والتقدير بالق   :ذي يقوم عليه هذا الأسلوب هو     إن الأساس النظري ال   

   )٥( . وتقام مقام النقد،بأن تعتبر القيمةالتنضيض الحقيقي للعروض، 
 ـم ثَصر الخَ- الشارع   – وأقام : (وهذا معتبر شرعاً، قال شيخ الإسلام ابن تيمية        مقـام  ةَ الحاج 

قام رص م  وفي المقاسمة أقام الخ    ،كما أنه في العلم بالزكاة     ، وهذا من تمام محاسن الشريعة     ،الكيل
   )٦().وكان عبد االله بن رواحة يقاسم أهل خيبر بأمر النبي ... الكيل

  
                                         

  .٢خوجة، ضوابط استحقاق المضارب، ص )١(
التنضيض الحكمي أحكامه الشرعية وتطبيقاته المعاصرة، رسالة ماجـستير غيـر           ). ٢٠٠٥( السفر، سفر،    )٢(

  .٢٨، الرياض، ص ةمنشورة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي
، القرار الرابع بشأن التنضيض الحكمي، مجلة المجمع الفقهـي          )٢٠٠٢(قهي الإسلامي،    مجلس المجمع الف   )٣(

  .٣٣٥، ص ٣٣٧-٣٣٥): ١٦(الإسلامي، 
  .٣٣٥مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، القرار الرابع، ص . ٦٢، ص٦٠ السفر، التنضيض الحكمي، ص )٤(
  .٤٥٧، ص ١ الشبيلي، الخدمات الاستثمارية، ج)٥(
أبو داود،الـسنن،  :  والحديث رواه أبو داود وابن ماجه، انظر.٣٥٠، ص   ٢٠ مجموع الفتاوى، ج    ابن تيمية،  )٦(

ابن ماجه، السنن، باب خـرص النخـل والعنـب،برقم          .٤٩٥،ص٣٤١٥-٣٤١٣باب في الخرص، برقم     
ابن حجر، تلخيص   . ٥٦، ص ٢الوادياشي، تحفة المحتاج، ج   : وهو حديث حسن، انظر   . ٢٦٠، ص ١٨٢٠
  . وما بعدها١٧٠، ص٢الحبير،ج
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 ١٤٢ 

  
  : لزوم التوزيع بالتنضيض الحكمي -د

  :  وذلك بناء على المسائل التالية)١( يستقر توزيع الربح ويلزم بالتنضيض الحكمي،
  .  الحقيقي مع المحاسبة التامةم التوزيع بالتنضيضزول -١
 . م التوزيع بالقسمة مع الفسخزول -٢

 . جواز الشركة والمضاربة بالعروض -٣
  

  : م التوزيع بالتنضيض الحقيقي مع المحاسبةزو ل-١
  . م التوزيع قبل قبض رب المال رأسماله على قولينة لزواختلف الفقهاء رحمهم االله في مسأل

 لم يقبض رب المال رأسماله، فلو حصل خسران بعد ذلـك  لا تلزم القسمة ما: القول الأول 
  .)٥( ورواية عند الحنابلة،)٤( والشافعية)٣( والمالكية،)٢(جبر من الربح، وهو قول الحنفية

 ، للمضارب بأخـذ ربحـه      رب المال  سمة بالمحاسبة التامة، فإن أذن    تلزم الق : القول الثاني 
وعل بعد هذه المحاسبة وخَم٦(.ن على المضاربة الثانية، وهو قول الحنابلة كان الخسرا،رس(   

سمعت أبا عبد االله يسأل عن المضارب، يـربح ويـضع    : (الأثرم  نقلا عن  جاء في المغني  
اعمـل  : ، ثم يرده إليه، فيقولهب صاحيرد الوضعية على الربح، إلا أن يقبض المالَ    : مراراً، فقال 

وأما ما لـم    ة الأول، فهذا ليس في نفسي منه شيء،         ع فما ربح بعد ذلك لا تجبر به وضي        به ثانيةً، 
 ؟كيف يكون حساباً كـالقبض    : ين، قيل ، كما قال ابن سير     حساباً كالقبض  اسبتيدفع إليه، فحتى يح   

: ، قيـل لـه   يظهر المال، يعني ينض ويجيء فيحتسبان عليه وإن شاء صاحب المال قبضه    : قال
   )٧()اض؛ لأن المتاع قد ينحط سعره ويرتفعنلى اللا يحتسبان إلا ع: سبان على المتاع؟ فقالتفيح

 ربح ثم وضـع ثـم       اواستدل هؤلاء بما ورد عن ابن سيرين رحمه االله في المضارب، إذ           
   )٨( ). أو حساباً كالقبض، إلا أن يكون ذلك قبضاً للمال،الحساب على رأس المال: (ربح قال

                                         
سة أبحاث الدورة الساد :  أنظر للاستزادة. ٣٣٥، ص   )١٦ع(، مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، مجلة المجمع      )١(

محمد المرسـي   . حسين شحاته، أد  .د.أ: ،أبحاث  )٢٠٠٢) (التنضيض الحكمي (عشرة، الموضوع الخامس  
 .١٩٢-١٥:الصفحات. عبد الستار أبو غدة.أحمد علي عبد االله، د.لاشين، د

  .٩٨، ص٢٢ السرخسي، المبسوط، ج)٢(
  .٦٥، ص ٦ القرافي، الذخيرة، ج)٣(
  .٣٤٨، ص ٧ الماوردي، الحاوي، ج)٤(
  .٥١، ص٦ ابن النجار، معونة أولي النهى، ج)٥(
  .٥١، ص ٦ابن النجار، معونة أولي النهى، ج. ١٢٤، ص ١٤ المرداوي، الإنصاف، ج)٦(
  . ١٧٠-١٦٩، ص ٧ ابن قدامة، المغني، ج)٧(
  .٤٧٨، ص٤ ابن أبي شيبة، المصنف، ج)٨(
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 ١٤٣ 

ما على أصـل شـركتهما حتـى    ه: ( أنه قال–رحمه االله  –لابة  وكذلك ما ورد عن أبي ق     
  )١( ).يحتسبا

هم وإن لم ينصوا علـى      ، ف والحق أن الفقهاء رحمهم االله موافقون للحنابلة في هذا المعنى         
 مكـان القـبض    مع الفسخ، فإنهم أوردوا عبارات تدل على اعتبار المحاسبة التامة      ،ذلك صراحةً 

 والمال في يـد     ،سخت المضاربة م الربح وفُ  سوإن قُ  : (قال في رد المحتار   : ومن هذه النصوص  
٢( ).ا وبقيت المضاربةالمضارب ثم عقداها فهلك المال لم يتراد(  

لا يجوز للمتقارضين أن يتحاسـبا ويتفاصـلا        : ( نقلا عن الإمام مالك    وقال في الاستذكار  
والمال غائب عنهما، حتى يحضر المال، فيستوفي صاحب المال رأس ماله، ثم يقتسمان الـربح               

فإن أخذ المقارض حصته من الربح قبل القسمة ثم ضاع المال، فقـد اختلـف               ... هماعلى شرط 
 مصدق فيمـا    رجوت السلامة، والعامل  : مال، وقال  له رب ال   إذا أذن : كفقال مال : الفقهاء في ذلك  
   )٣( ).ادعاه من الضائع

 وفي حصول الاستقرار بارتفاع العقد ونضوض المال من غير: (وقال في روضة الطالبين   
 وهذا ما سيتبين من خلال المسألة       )٤().نعم، للوثوق بحصول رأس المال    : وجهان أصحهما . قسمة
  .التالية

  :  لزوم التوزيع بالقسمة مع الفسخ-٢
 واقتسام أموالهـا مـن غيـر    ، رحمهم االله تعالى على جواز فسخ المضاربة   )٥(اتفق الفقهاء 

 هـو القيمـة     ،ي تحصيل رأس المـال     إذا كان ذلك برضا الطرفين، ويكون المعتبر ف        ،تنضيض
 ، من خسارة أو تلف     بعده  فما يحصل  ،الجارية وقت القسمة، وعليه فإن التوزيع يكون لازماً بهذا        

  . فإنه يحصل على ملك صاحبه
   )٦(.وهذه القسمة لا تفتقر إلى التمييز فتصح حتى من غير إفراز

                                         
  .٤٧٨، ص٤ابن أبي شيبة، المصنف، ج )١(
  .٣٩٤، ص ١٢ ابن عابدين، تكملة رد المحتار، ج)٢(
  .٤٩٣-٤٩٢، ص ٧ ابن عبد البر، الاستذكار، ج)٣(
  .١٣٧، ص ٥٤ النووي، روضة الطالبين، ج)٤(
. ٣٩٤، ص   ١٢دين، تكملـة رد المحتـار، ج      بن عاب ا. ٣٢٣-٣٢٢، ص   ٤ة، ج  الشيخ نظام، الفتاوى الهندي    )٥(

، ص ٧العمراني، البيان، ج. ١٨، ص ١٢ابن رشد، البيان والتحصيل، ج. ٩٢، ص ٦القرافي، الذخيرة، ج
ابـن قدامـة،    . ١٢٧، ص   ١٤المرداوي، الإنـصاف، ج   . ٢٤٠، ص   ٥الرملي، نهاية المحتاج، ج   . ٢١٤

  .١٦٥، ص ٧المغني، ج
  .٩١، ص٣٠ ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج)٦(
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 ١٤٤ 

 التامـة، لكـنهم   يع بالمحاسـبة وبالجملة فإن الجمهور متفقون مع الحنابلة على لزوم التوز   
   )١(.يكون لهذا العقد حكم مستقل، ف مرة أخرى على المالعقدأوقفوها على فسخ العقد الأول ثم ال

  

  :  جواز الشركة والمضاربة بالعروض-٣
 وقـد رجـح الباحـث       ،مضى بيان مسألة عقد الشركة والمضاربة برأسمال من العروض        

   )٢(.جواز الصورتين
 ويتحـدد رأس    ، تكون جائزة  - عروض ونقود  –ربة بعد قسمتها السابقة      المضا وعليه فإن 

المال بنفس القيمة التي تمت القسمة السابقة عليها، هذا إن كانـت المـضاربة الجديـدة سـتعقد                  
  . ، وإلا فإن القيمة المعتبرة في المضاربة الجديدة تتجدد عند العقدمباشرةً

  
  

   )٣(:ي حالة التوزيع الدوري للأرباحكيفية تطبيق أسلوب التنضيض الحكمي ف -هـ
  .  الدورة المالية هي مدة المضاربة المؤقتة، والتي تنفسخ بانقضاء المدةتعد -١
يقوم المصرف بتوزيع الأرباح بعد إجـراء المحاسـبة التامـة، والتـصفية الحكميـة                -٢

 ).العروض(دون التقديري) الناض(مشاريع، ومحل التوزيع هو الربح الفعلي لل

 عقداً جديـداً ويكـون رأس       - ما لم يخطر المصرف بخلاف ذلك      –دع تلقائياً   يعقد المو  -٣
 : )٤(المال هو قيمة حصته من الدورة السابقة، وهذا لا يخلوا من حالتين

من حـصة   تم توزيع جزء من أرباح الدورة السابقة، فإن هذا الجزء يكون قد حسم                .  أ
  .رأسمال المضاربة الجديدة

 فإنها تضاف إلى حـصته فـي رأسـمال          ، السابقة لم يوزع المصرف أرباح الدورة     .  ب
 . الدورة الجديدة

  
  

  

                                         
الرملـي، نهايـة    . ١٢٣، ص   ٢النفرواي، الفواكه الدواني، ج   . ٣٩٠، ص   ١٢ ابن عابدين، رد المحتار، ج     )١(

  .٢٤٠، ص ٥المحتاج، ج
  . ٦٤ ، ٥٥:  انظر الصفحــــات)٢(
ضوابط استحقاق المضارب الربح بالتنضيض الحكمي كل فترة، ندوة البركة          ). ٢٠٠١( أبو غدة،عبدالستار،   )٣(

. ١٠-٩هــ، ص  ١٤٢٢ رمـضان    ٥-٤: الإسلامي، الندوة الحادية والعشرون، مكة المكرمة        للاقتصاد
 سعيد، قيـاس  .٤٦٣، ص١الشبيلي، الخدمات الاستثمارية، ج   . ٨خوجة، ضوابط استحقاق المضارب، ص    

  .١١٩الأرباح، ص
  . ٩ خوجة، ضوابط استحقاق المضارب، ص )٤(
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 ١٤٥ 

 
 

  :)١(نهاميتأثر قياس الأرباح في المصارف الإسلامية بعدد من العوامل، 
  . و سياسة لتجنب مخاطر الاستثمار، كعامل جذب، صيغ الاستثمار وتعددتنوع -١
  .تنوع مصادر تمويل المشروعات، واختلاف مستحقيها -٢
  .اختلاف السنة المالية للمصرف عن السنة المالية للمشروعات المختلفة -٣
  .اختلاف الأسس المحاسبية المطبقة في المشاريع عن الأسس التي يعتمدها المصرف -٤
ائر الأخـرى ، أو      ومدى تحمل بعضها لخس    ، اختلاف نتائج المشروعات عن بعضها البعض      -٥

  .استحقاقها لأرباح البعض الآخر
 

 
سبق أن بين الباحث أن المصارف الإسلامية تختلف في طريقة تعاملها مع أمـوال الودائـع                

  مكونـةً ،رف فبينما تخلط بعض المصارف هذه الأموال ابتداء بالأموال الذاتية للمص         ،الاستثمارية
فإن بعض المصارف تعمد إلى الفصل بين الودائع الاسـتثمارية          ، بذلك شركة عقد مع المودعين    

ولذلك فإن أسلوب قياس الربح يختلف بحسب طريقة المصرف في تعامله مـع             ، وأموالها الذاتية 
  )٢ (:فتكون الأساليب المتبعة أحد أسلوبين، الودائع الاستثمارية

  .)التحميل الشامل(ات إجمالي الإيرادأسلوب  .١
 .)التحميل الجزئي(صافي الإيرادات أسلوب  .٢
 

 )٣(  
  ويعتمد هذا الأسلوب على ،ويستخدم من قبل المصارف التي تخلط الودائع بأموالها ابتداء 

يعة إلى مجموع  بحسب نسبة الود، وتحملها لجميع النفقات،مشاركة الودائع في جميع الإيرادات
 سابقاً حيث مر، )الصرافة( ومنها بيع العملات ، ويكمن الإشكال في الخدمات المصرفية،الأموال

 وليست من قبيل ، تستحق في مقابلها أجوراً محددةأن الخدمات المصرفية لا تعدو كونها أعمالاً
ستفد منها في سبيل  ولم ت،لم تعتمد على أموال الودائع الاستثماريةو، المشاريع الاستثمارية

                                         
  .١٥٩العلمي المحاسبي، صالأبجي، الإطار .١١٤سعيد، قياس الأرباح، ص  )١(
رسـالة  . م، البنوك الإسلامية وأوجه الاختلاف بينها وبين البنـوك التجاريـة          ١٩٩١عبد المجيد، سعود،      )٢(

  .٢٩٢ص ، أرباح المصارف الإسلامية، العالم.١١١ص، ماجستير غير منشورة، جامعة الجزائر، الجزائر
  .١١٤ص ، لاميةالبنوك الإس، عبد المجيد. القوائم المالية، رجب  )٣(
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 ١٤٦ 

ونتيجة لذلك فإن الودائع الاستثمارية يجب ألا تشارك في إيرادات ، الحصول على تلك الأجور
  . وكذلك يجب ألا تتحمل نفقاتها،هذه الخدمات
)١(.  

  الخدمات المصرفية عنلأسلوب بفصل الإيرادات الناتجة من هذا ايقوم المصرف وفق
مد إلى عدم تحميل الحساب الاستثماري يع و، خسائر للمشاريع الاستثماريةحساب الأرباح وال

وفي الحقيقة فالعمل وفق هذا الأسلوب ليس نتيجة لعدم خلط أموال ، لنفقات الخدمات المصرفية
 ولكنه يجنبها مصرف إلى خلط الودائع مع رأسماله،إذ قد يعمد ال، الودائع بأموال المصرف

  . ونفقتها كذلك،ات الخدمات المصرفيةإيراد
سابقاً أن الخدمات المصرفية  فقد تبين  هو صحة الأسلوب الثاني؛يترجح للباحثالذي و

 ولذلك فليس للمودعين حق في إيراداتها؛ لأنهم لا ، في مقابل أجور محددة كونها أعمالاًدولا تع
، دائع الاستثماريةم من أرباح الو ألا تحسفإن النفقات الإدارية يجب وعليه ،هالَيقدمون شيئاً مقابِ

  .)٢( قول جمهور المعاصرينوهذا
  .)٣ (:سبب الترجيح -

  . الخدمي لا،أن العلاقة منحصرة في النشاط الاستثماري .١
 من حيث احتساب نفقات ضمنية مع عدم ،أن الطريقة الأولى فيها نوع غبن للمودعين .٢

 .المشاركة في الأرباح الضمنية

 
التي قد تحدث و ،عدم إغفال احتمالية الخسارةو، تقضي هذه السياسة بوجوب الاحتياط

  .)٤( والنفقات المحتملة، وكذلك الأخذ بالحسبان الأعباء،لاحقاً
حتى لا يتم تحميل بعض ،  إحقاق العدالة:والفائدة من تطبيق مثل هذه السياسة هي

صصات عمل على إنشاء مجموعة من المخفي،  أخرىو أعباء دوراتالدورات المالية خسائر أ
لكن هذه السياسة تؤدي إلى تخفيض الربح الموزع ، )٥ (بن والظلموالاحتياطات لتفادي وقوع الغ

  .)٦( السنة التالية مما قد يضيع حقوق المودعين المنسحبينىونقله إل
                                         

  .١٤٩ سعيد، قياس الأرباح، ص.٢٩٢ص ، أرباح المصارف الإسلامية، العالم  )١(
 سـعيد، قيـاس     .٤٨ص  ، قياس وتوزيع الـربح   ، الأبجي. ٤٤٥ص  ، تطوير الأعمال المصرفية  ، حمود  )٢(

  .٢٩٣ص ، أرباح المصارف الإسلامية،  العالم.١١٦الأرباح، ص
  .١٢٩ص ، القوائم المالية، رجب  )٣(
  .٩٣ص ، قياس وتوزيع الربح، الأبجي. ٩٣ص ، يم الدور المحاسبيتقو، معهد العالمي للفكر الإسلاميال  )٤(
  .٨٣ص ، المحاسبة في الإسلام، عبد السلام  )٥(
  .١٢٩ص ، محاسبة النشاطات المتميزة، التيجاني  )٦(
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 ١٤٧ 

  :المخصصات: الفرع الأول
على إيرادات الفترة المالية لمقابلة كل من الأعباء أي عبء يحمل (: المخصص هو   

  . )١()والخسائر والالتزامات التي لا يمكن تحديدها بدقة
التي تملك (اقتطاع جزء من أرباح الأصول المتداولة ب، صرف في نهاية الدورة المالية الميقومف

  .)٢( المؤكدة من أجل تغطية الخسائر شبه،) البيعبقصد
  .)٣ (:خصصاتأسباب تكوين الم* 
  .مواجهة خسائر مؤكدة الحدوث وغير محددة المقدار -
 . المشروعات أو بعضهامواجهة انخفاض ربح -

 ).نتيجة إفلاس المدين(مواجهة الديون المعدومة  -

 .مواجهة التلف المحتمل -

 .جهة خسائر الاستثمار غير المباشرموا -

،  عناصر النفقات أو التكاليف أحديعد بمعنى أنه ، الربح لا المخصص عبئاً على الإيراديعدو
٤( النفقاتبعد حسم، وبالتالي فإنه يحسم ابتداء(.  

 ،المخصصاتقبل الاستفادة من  ،توضيح أسباب الخسائر أو تحمل الأعباءبم المصرف لزيو
،  فإن كانت الخسائر من غير تعد أو تفريط من الإدارة،معرفة الجهة التي تتحمل هذه الخسارةل

  .)٥ (لهذه الخسائر) المضارب( وإلا فإن الواجب تحمل المصرف  المخصصات،فإنها تغطى من
  :اتيالاحتياط: الفرع الثاني

  .)٦ ()الماليرف لتدعم مركزه مبالغ مقتطعة من الربح الصافي المتحقق للمص(:هي   
 فهي تابعة له وبالتالي فهي ،وتختلف عن المخصصات في أنها أحد عناصر رأس المال

  .)٧(ن ولا يشارك فيها المودعو،ل للمصرفممملوكة بالكا
  :أنواع الاحتياطات

                                         
  .١٧٦ص ، محاسبة الشركات، قوته  )١(
  .٤٦٠ص ، تحول المصرف الربوي، الربيعة  )٢(
  .١٧٧ص ، محاسبة الشركات، قوته. ٣٩ص ، قياس وتوزيع الربح، الأبجي  )٣(
  .١٧٦ص، محاسبة الشركات، قوته  )٤(
  .٤٠ص ، قياس وتوزيع الربح، الأبجي  )٥(
 مصرفية تحليلية مـع ملحـق   أساسيات العمل المصرفي الإسلامي دراسة. ٢٠٠١صوان، محمود حسن،    )٦(

  .١١٨ص . ار وائل د: ، عمان١ط.  الشرعيةبالفتاوى
  .١٧٨ص ، محاسبة الشركات، قوته. ٦٤سعيد، قياس الأرباح، ص  )٧(
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 ١٤٨ 

لشركات  على جميع أنواع ا،وهو الاحتياطي الذي يفرضه قانون التجارة: الاحتياطي القانوني- 
وتختلف السياسات المالية ، توفير الثقة والاطمئنان لدى المتعاملين معهاو، لتقوية مراكزها المالية

  يكون الاقتطاعفي الأردنلاقتطاع فات ومدى استمرار ايدار الاحتياطمن دولة إلى أخرى في مق
  .)١( إذا تساوى مع مقدار رأس المال المسمىهإيقاف، ويمكن من الأرباح الدورية% ١٠بنسبة 

 ويمكن إيقاف ،الأرباح الدوريةمن % ١٠ تهنسب ما على وجوب اقتطاعوينص النظام السعودي 
  .)٢(ف رأس المال نصالاقتطاع إذا بلغ الاحتياطي

 بهدف وهو الاقتطاع الذي يجيزه النظام الأساسي للمصرف،: حتياطي الاختياريالا-
افتتاح و، التوسعات في نشاط المصرف ومواجهة يادة قوة المركز المالي للمصرف،الإمعان في ز
  .)٣(فروع جديدة

   ولا ،خاصة به فهي ،وتجدر الإشارة إلى أن الاحتياطيات تعتبر من أصول المصرف الذاتية
  .)٤( وعليه فإنها تقتطع من الربح الصافي بعد توزيع حصة المودعين،يشاركه فيها المودعون

يقتطع مـن   و، وهو جزء من الأرباح المتحققة    : مخاطر الاستثمار ) مخصص(احتياطي  -
 ، وذلك في نهايـة كـل دورة ماليـة، وهـذا           أجل تغطية الخسائر المتوقعة في المشاريع القائمة      

  )٥(. وتوضع في حساب مستقل،صص يعد للأصول المتداولة التي تواجه خسائر شبه مؤكدةالمخ
 فيرى البعض عدم تحميل المودعين      ات،ي تحميل المودعين لهذه الاحتياط    وقد اختلف الباحثون في   

  .)٦(لأي مخصص سواء كان لاحتياطي المخاطر أو كان لدعم مركز المصرف
 وذلك من أجل تغطيـة      ،تحملوا احتياطي مخاطر الاستثمار   ويرى البعض أن المودعين يجب أن ي      

لكن يجب أن تُرد هذه المخصصات فـي حالـة عـدم حـدوث              ، خسائر الأرباح الموزعة عليهم   
     الخسائر المتوقعة إلى أصحابها الذين مولا يصح أن يستفيد منها المـصرف       ، لأنها حقهم  وها؛لُو ، 

أو أصحاب الودائع الذين لم يم٧(وهالُو(.  

                                         
  .١١٨ص ، أساسيات العمل المصرفي، صوان .٤٦١ص ، تحول المصرف الربوي، الربيعة  )١(
  .١٧٩ص ، محاسبة الشركات، قوته  )٢(
  . ١١٩ص ، أساسيات العمل المصرفي، صوان. ٤٦٢ص ، تحول المصرف الربوي، الربيعة  )٣(
مشاكل القياس  ، زكي. ٢٢٦ص  ، قلعاوي المصارف الإسلامية ضرورة   . ١٣١ص، القوائم المالية ، رجب  )٤(

  .٤٦٢ص ، تحول المصرف الربوي، االربيعة. ١٣٨ص ، والتنظيم
  .١٣٨زكي، مشاكل القياس والتنظيم، ص . ٤٦١-٤٦٠ الربيعة، تحول المصرف الربوي، ص )٥(
عطية محاسـبة  . ١٢٥ص ، البنوك الإسلامية، صبري . ١٤٤رباح ، ص السرحي، مشكلات احتساب الأ    )٦(

  .١٨٢ص ، الشركات والمصارف
قيـاس  ، الأبجـي  .٤٦٠ص ، تحول المصرف الربوي، الربيعة. ١٤١زكي، مشاكل القياس والتنظيم، ص     )٧(

  .٩٥-٩٤ص ، ، تقويم الدور المحاسبيالمعهد العالمي للفكر الإسلامي. ٣٩ص ، وتوزيع الربح
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 ١٤٩ 

 
 :الاحتياطي القانوني: أولاً

 والتـي  ،الذي يراه الباحث أن مسألة فرض نسبة من الأموال تكون احتياطياً للأغراض الائتمائية          
 : يجب أن تحتكم إلى أمرين،تفرضها المصارف المركزية

 أكثر من كونها عامل ائتمائي فـي   ،وي واستثماري  طبيعة كون المصارف الإسلامية عامل تنم      -
 .السوق

 نتيجة ضعف اسـتيعاب الـسوق       ، السيولة النقدية العالية التي تحتفظ بها المصارف الإسلامية        -
  .المحلي للأنشطة الاستثمارية، والإقبال المتزايد على الاستثمار في هذه الأنشطة

  
   :مع المبلغ المقتطع وكيفية التعامل مخاطر الاستثمارمخصص  :ثانياً

بحيـث يتبـرع     ، ج هذا الاقتطاع على الهبة    خر ي : القول بعدم تحميل المودعين     على -أ   
  )١(.وذلك من أجل تحقيق قدر أكبر من الأمان والجذب، المصرف بتغذية هذا الاحتياطي

اختلف هؤلاء في الأساس الشرعي الذي بنوا عليـه         : على القول بتحميل المودعين    -ب
 وقـد  ،)٢(جنبيفذهب الأكثرون إلى اعتبار هذا الاقتطاع من باب اشتراط نسبة لأ ، الاقتطاعجواز  

كـون برضـا    ة بـشرط أن ت     جـائز  فهي،  وأنها من قبيل الهبة أو التبرع      ،سبق بيان هذه المسألة   
  .)٤(طاً في العقدرتَشْ م ذلكيكونو، برع المنسحب بحصته من المخصصأن يتالحل ، ف)٣(الطرفين
بحسب نسبة مشاركتهم في و ، يرى البعض أن هذه المخصصات مملوكة للمودعينفي حين
بعد نهاية  تقتطع  فإنها،هذه المخصصات وهو تحديد المستحق ل،إشكاللكن يقع هنا ، )٥(تكوينها

تتحول إلى أرباح قابلة   التالية، ثم في حساب المخصص إلى نهاية الدورةوتبقى، الدورة المالية
م بين داخل وخارج ، فما مصير حصة ه فَ،خذ بالاعتبار عدم ثبات المودعين ومع الأ،للتوزيع

٦(؟ لم يساهم في تحقيقهعطى المودع الجديد منه مع أنهالمنسحب في المخصص؟ وهل ي(.  

                                         
  .١٣٣ص ، القوائم المالية، رجب. ١١٦ص ، تطوير وسائل التمويل، بدوي  )١(
المـضاربة  ، مينالأ. ٢٩٧ص  ، الترشيد الشرعي ، أبو عويمر . ٢٢ص  ، معايير احتساب الأرباح  ، حمود  )٢(

  .١٢١ص ، عقد المضاربة، الجيلالي. ٤١ص ، الشرعية
   .٦٣ ، ٥٦: انظر ص  )٣(
  .٤١ص ، قياس وتوزيع الربح، يالأبج  )٤(
، تقويم الدور المحاسبي  ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي   . ١٣٠ص، محاسبة النشاطات المتميزة  ، التيجاني  )٥(

  .١٩٤ص ، محاسبة الشركات والمصارف، عطية. ٣٩ص ، قياس وتوزيع الربح، الأبجي. ٩٤ص 
  .٤٦١ص ، تحول المصرف الربوي، الربيعة. ٢٦١ص ، نظم محاسبة، عطية  )٦(
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 ١٥٠ 

 ، في حساب خاص،عزل نصيب كل مودع شارك في تكوين المخصصأن ييرى هؤلاء : الحل
  .)١(لمودع يستحق هذا الجزءبحيث إذا لم يتم استخدام المخصص فإن ا

  :ويعترض على هذه الحلول بالاعتراضات التالية
لهبة أو  اومنها ،فإن اشتراط التبرع فيه منافاة لشرط الرضا في العقود: بالنسبة للحل الأول -

  .عانإلا أن فيه نوع إذ، اً على حرية المودع في قبول هذا الشرطوإن كان هذا مبني، التبرع
 هذا المخـصص مـن   يعد حيث   ، لحكم التنضيض الحكمي   فيه منافاةً فإن  : نيبالنسبة للحل الثا   -

سـتقرارها ولزومهـا بالتنـضيض       وفي الرجوع عليها بعد ا     ،قبيل الأرباح المملوكة للمودع   
 لـزوم التوزيـع    : وأكل للأموال بالباطل؛ لأن المعنى الذي قام لأجله التنضيض هـو           مخالفة

 .ةالسابق بحيث لا يجبر بالخسارة اللاحق

  :راه الباحث الحل الذي ي-
فتقـوم  ، معاملة هذه المخصصات على وجه الاستقلال بين شركة المودعين والمـصرف      

 بحيـث   ، لمواجهة هذه المخاطر كما يفعل المصرف      ،شركة المودعين بإنشاء مخصص خاص بها     
 ويدخل في القيمة الحقيقية للـشركة       ، ويحسب من رأسمالها   ،يكون المخصص من أصول الشركة    

، لكنه يبقى معزولاً عن الاسـتثمار     ،  )٢ (الذي يحسب على أساسه نسب مشاركة المودعين الجدد       و
 في حالـة عـدم   - ت المخصص على حالةبثْي بلُ ،ولا يكون تكوين هذا المخصص بصفة دورية   

 حتى يتم استعماله فـي تغطيـة   ، ولا إعادة تغذية من الأرباح اللاحقة      ، بلا توزيع  -حدوث خسائر 
وبذلك فـإن   ،  فإن سحب منه لأجل ذلك فإنه يزاد عليه من أرباح الدورة الحالية            ،للاحقةالخسائر ا 

 ، كان بالاقتطاع الحقيقي من أرباحهم     ، سواء جميع المودعين يشتركون في امتلاك هذا المخصص      
  .أم كان ذلك باحتساب قيمة المخصص عند اشتراكهم

وقـد سـبق    ، من الربح لتوابع العاقدين    الفقهي لهذا المخصص هو جواز اشتراط نسبة         يجوالتخر
  .معالجة المسألة

، فلو حـدث أن تلـف رأس المـال           كاملا  لا يعد حلاً   بقي التأكيد على أن هذا المخصص     
  . التوزيعات السابقة تعد باطلة فإن، أو خسر خسارة لا يغطيها المخصص،يةلِّبالكُ

  )٣( . بحسب الخسارة هو رأس المال أو جزء منه-تحت الحساب –ويكون الربح الموزع 
 

                                         
  .٤٦١ص، تحول المصرف الربوي، الربيعة.٩٥ص،المحاسبي يم الدورتقو، عالمي للفكر الإسلاميمعهد الال  )١(
  .٣٧١ص ، مفهوم الربح، العياشي. ٢٦٢ص ، نظم المحاسبية، عطية: انظر لهذا المعنى  )٢(
النـووي،  . ٦٥، ص ٦القرافـي، الـذخيرة، ج  . ٩٨، ص ٢٢السرخسي، المبسوط، ج :  لتفصيل ذلك، انظر   )٣(

  .١٧٣، ص ٧ابن قدامة، المغني، ج. ١٣٧، ص ٥البين، جروضة الط
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 ١٥١ 

 
 

 ، وذلك من واقع المـستندات   ،     يجب إثبات الإيرادات والنفقات بحسب التحقق الفعلي لكل منها        
من أجل المحافظة على حقوق المـودعين       ، رة الحقيقية  أو الخسا  ،بغية الوصول إلى صافي الربح    

 مـا   وهو، وللوصول إلى ذلك فلا بد من إثبات الإيرادات والنفقات بتاريخ تحققها         ،)١(والمساهمين
  .)٢( .يسمى بالتكلفة التاريخية

 
م حـسمها مـن هـذه       ت وي ،ها النفقات  بحيث تعالج في   ،بعدة مراحل ) الإيرادات(     تمر الأرباح   

  : هيو، )٣(وذلك للوصول إلى مقدار الربح القابل للتوزيع، الإيرادات
كـلٌ علـى    (ويتم فيها احتساب الأرباح من المشاريع المختلفة        .)٤( :المرحلة الأولى : الفرع الأول 

  : لا تخلو من اعتبارينوهي ،بالمقابلة بين النفقات والإيرادات) حدة
،وفي هذه الحالة فإن إجمالي     )استثمار مباشر (شروع مملوكاً للمصرف بالكامل     كون الم أن ي :الأول

  .ية سوف ينتقل إلى المرحلة التال،اديةالربح الناتج عن المقابلة بين الإيرادات والتكاليف الإير
في هذه الحالة   ،  )استثمار غير مباشر  (مشروع غير مملوكا للمصرف بالكامل       أن يكون ال   :الثاني  

 وأصـحاب المـشروع   ) المـضارب الأول  (زع الربح الإجمالي من المشروع بين المصرف        يو
  : بحسب الاعتبارات التالية،)المضارب الثاني(
  
  :)بحسب صيغة العقد(على الربح الإجمالي ) رب المال(أن يكون العقد مع المودعين . ١

 المـصرف   أصـول + أموال المودعين كأرباب مال   ( في هذه الحالة يفرز نصيب المال       
ثم ما بقي يتقاسمه المـصرف      ، من إجمالي الربح وينقل إلى المرحلة التالية      )  كشريك الاستثمارية

بحسب النسبة المتفق عليها في     ) مضارب ثانٍ (وأصحاب المشروع   )  أول حصة عمله كمضارب  (
  .)٥ ().مضاربة، مشاركة، مرابحة(عقود الاستثمار غير المباشر 

  :يةبحسب المعطيات التال: مثال

                                         
، أساسيات العمل المصرفي  ، صوان، ٩٣، ٨١ص، تقويم الدور المحاسبي  ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي     )١(

  .٢٥٠ص
  .١١١ص، الربح وقياسه في الإسلام، اتةحش. ٩٦ص ، قياس وتوزيع الربح، الأبجي  )٢(
  .١٤٢ص، نظرية الأرباح، المنصور. ١٦٣ص، بيالإطار العلمي المحاس، الأبجي  )٣(
  .٩٣ص، تقويم الدورالمحاسبي،المعهد العالمي للفكرالإسلامي.١٧٩ص،محاسبة الشركات والمصارف،عطية  )٤(
  .٢٥١ص، نظم محاسبية، عطية، ٨٩ص، محاسبة المؤسسات المالية، الأبجي  )٥(
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  .) من كامل الربح% (٥٠ من الربح الإجمالي بنسبة  المالتم تحديد نسبة* 
  %.٢٥من الربح الإجمالي ) لمضارب أو( المصرف تم تحديد نسبة* 
  %.٢٥من الربح الإجمالي بنسبة ) مضارب ثان( أصحاب المشروع د نسبةتم تحدي* 
  ..)س.  ر١٠٠،٠٠٠(ريال مئة ألف ) لمباشرةبعد حسم النفقات ا(بلغ الربح الإجمالي *

  ..) س. ر٥٠،٠٠٠(خمسين ألف ريال  = %)٥٠(ال فإن نصيب الم
  ..) س. ر٢٥،٠٠٠( خمسة وعشرون ألف ريال  =%)٢٥(ونصيب المصرف في مقابل عمله

  )..س. ر٢٥،٠٠٠ ( خمسة وعشرون ألف ريال=%)٢٥(ونصيب أصحاب المشروع
 :الباقي ينقل إلى المرحلة التالية أصحاب المشروع نصيبهم من الربح ويعطى.  
  
  ):بحسب صيغة العقد (على الربح الصافي) رب المال(أن يكون العقد مع المودعين . ٢

وأصـحاب المـشروع    )  أول مضارب(في هذه الحالة يتم توزيع الربح بين المصرف          
، مـشاركة ، مرابحة(بحسب النسبة المشترطة في عقد الاستثمار غير المباشر  ) مضارب ثان (

وتكون هذه مضاربة منفصلة بحساباتها وأرباحها بحيث لا يكون للمودعين تـأثير            ) مضاربة
  .)١(في تحديد أرباحها

  . وما بقي ينقل إلى المرحلة التالية
  %.٥٠بنسبة ) مضارب ثان(تم تحديد نصيب صاحب المشروع  * :مثاله

  %.٥٠بنسبة ) مضارب أول(تم تحديد نصيب المصرف *
  %.٧٥في عقد الوديعة بنسبة ) رب المال( المودعين تم تحديد نصيب* 
  %.٢٥في عقد الوديعة بنسبة ) مضارب(تم تحديد نصيب المصرف * 

  ..)س. ر١٠٠،٠٠٠( الثانية مئة ألف ريال وبلغ الربح الإجمالي للمضاربة
  : فإن المضاربة الثانية تصفى أولاً

  .)س. ر٥٠،٠٠٠(ف ريال خمسين أل= على نصيبهم )مضارب ثان( المشروع فيحصل أصحاب
  .).س. ر٥٠،٠٠٠(ن ألف ريال خمسي= على نصيبه ) مضارب أول(ويحصل المصرف 
  ):دون توزيع(اق المضاربة الأولى ثم يتم احتساب استحق

 )س.ر١٢،٥٠٠( ريال ةئوخمسماألفاً  اثناعشر  % = ٢٥صافي نصيبه )مضارب(فيستحق المصرف 
سبعة وثلاثون ألفـاً    = %٧٥نصيبه) ستثمرةأصول المصرف الم   + الودائع(يستحق عنصر المال  

  .).س. ر٣٧،٥٠٠( ريال ةوخمسمائ

                                         
  .٩٢ص، محاسبة المؤسسات المالية، الأبجي  )١(
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 حـصة صـاحب     -)بعـد حـسم النفقـات     (إجمالي الإيرادات   = فيكون صافي أرباح الاستثمار   
  .المشروع

  .ثم ينقل الصافي إلى المرحلة التالية
  

  .)١(ف احتساب الأرباح المستحقة للمودعين والمصر-:المرحلة الثانية: الفرع الثاني
مـن عمليـات    و) بحـسم النفقـات   (بعد أن ينتقل الربح الصافي من عمليات الاستثمار المباشرة          

فإنـه يـتم تحديـد      ) توزيع حصة أصحاب المـشروع    + بحسم النفقات (المباشرة  الاستثمار غير   
  :)٢(استحقاق كل من

  ).أرباب المال(المودعين . ١
  ). المضارب كشريكحصة(الأصول المتداولة المشاركة في الاستثمار . ٢
  ).حصة عمله كمضارب(المصرف . ٣

  .)٣(: وتتم المعالجة المحاسبية كالتالي
الأصـول  + الودائع(يقسم الربح على مجموع الأموال التي شاركت في رأسمال الاستثمار           : أولاً

  .)٤(وذلك بحسب نسبة مشاركتها إلى رأس المال) المتداولة المشاركة في الاستثمار
   :معطيات التاليةبحسب ال: مثال

  )س. ر١٠٠٠,٠٠٠ ( مليون ريال=رأس مال الاستثمار -
  .من رأسمال الاستثمار% ٨٠بنسبة ) س. ر٨٠٠,٠٠٠= ( حجم الودائع الاستثمارية -
مـن  % ٢٠بنـسبة   ) س. ر ٢٠٠,٠٠٠= (لمصرف الداخلة في الاستثمار     حجم أصول ا   -

 .رأسمال الاستثمار

  ..)س. ر١٠٠,٠٠٠= (صافي ربح  بافتراض تحقيق -
  %.٢٥نسبة العمل المتفق عليها في العقد هي  -

 
  ).س. ر٨٠,٠٠٠= (إجمالي حصة الودائع من ربح الاستثمار* 
  ).س. ر٢٠,٠٠٠= (إجمالي حصة المصرف من ربح الاستثمار* 
  

                                         
  .٢٥٣ص، نظم محاسبية، عطية، ١٤٣ص، ظرية الأرباحن، المنصور  )١(
  .١٥٢سعيد، قياس الأرباح، ص.١٦٣ص، الإطار العلمي المحاسبي، الأبجي  )٢(
سـعيد، قيـاس    .٢٥٢ص، أساسيات العمل المصرفي  ،  صوان .١٣٦ص، نحو مصرف إسلامي  ، الكببجي  )٣(

  .١٤٣، نظرية الأرباح،  المنصور.١٥٦الأرباح، ص
  .٢٥٦ص، معايير المحاسبة والمراجعة، المراجعةهيئة المحاسبة و  )٤(
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 ، يحسم نصيب المصرف في مقابل عمله من إجمالي حصة الودائع مـن ربـح الاسـتثمار             :ثانياً
  . حصة المصرف من ربح الاستثمارويضاف إلى إجمالي

  .س.ر٢٠,٠٠٠= %)٢٥(٠,٢٥ xس. ر٨٠،٠٠٠=  )مقابل عمله(حصة المصرف فتكون 
  

 
حـصة المـصرف     (٢٠,٠٠٠ - )إجمالي حصة الودائع  (س. ر ٨٠,٠٠٠= صافي حصة الودائع  

  .س.ر٦٠,٠٠٠)= مقابل عمله
 + )مصرف مقابل مالـه   إجمالي ربح ال   (٢٠,٠٠٠= صافي حصة المصرف من ربح الاستثمار     

  .س.ر٤٠,٠٠٠)= حصة المصرف مقابل عمله(
  

 
 أن تخريج عمل المصرف بأمواله وأموال المودعين قد يتخرج علـى                سبق وأوضح الباحث  

 فـي   لـه ف وبالتالي   ،أموال المودعين  على أنه مضارب خلط بعض أمواله مع         :الأول، تخريجين
 ـوهذا التخريج هو الـذي بنَ ، ونصيبه بوصفه مالكاً،  نصيبه بوصفه عاملاً   ،  استحقاقين الربح ت ي

  .وهو الذي اعتمده الباحثون في هذا الصدد، عليه الطريقة السابقة
 أن  علـى ، بين الباحث وجود طريقة أخرى لعمل المصرف بأمواله وأمـوال المـودعين     :الثاني

الأصـول المتداولـة المتاحـة      +  الودائـع ( حيث يعمل بمال الـشركة       ،المصرف شريك عامل  
 ؛ وهو النسبة المتفق عليها    ،وبالتالي فإن المصرف يكون له استحقاق واحد في الربح        ، )للاستثمار

وهذه الزيـادة   ،  )١(بناء على جواز اشتراط الشريك العامل نسبة زائدة عن نصيبه في رأس المال            
  .من أرباح المودعين بحسب التخريج الأول) مقابل عمله(ل نصيبه تمث

لكن إذا كان   ، وهذا التخريج لا إشكال فيه مع افتراض ثبات الأصول المتداولة المتاحة للاستثمار           
 وعمليات الإيداع المتواليـة علـى تلـك         ،المصرف يعمل على الاستفادة من الحسابات الجارية      

سـيزيد    فإن استمرار توارد هذه الودائـع      - استثمارها لنفسه    لتي يملك المصرف  ا - الحسابات
  .بل قد يلغيه) في مقابل عمله(نصيب المصرف في رأس المال ويقلل نصيبه في النسبة الزائدة 

  :مثاله
  س.  ر١٠٠٠,٠٠٠: )كشركاء(مجموع أموال المودعين -
 س.  ر١٠٠,٠٠٠: )كشريك عامل(مجموع أصول المصرف المتاحة للاستثمار -
 .%١٠: وال المصرف إلى أموال المودعينم أنسبة -

                                         
  . ٢٦٦ص، معايير المحاسبة والمراجعة، هيئة المحاسبة والمراجعة  )١(
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  .%٢٥ومن أجل أن المصرف هو العامل في مال الشركة فإنه اشترط نسبة ربح 
  %١٥% = ١٠ -% ٢٥=  مقابل عمله فتكون حصة المصرف 

 زادت أصـول    ،ثم وبافتراض توارد الودائع الجارية على المصرف وإدخالها إلى الاستثمار         
 فإن حصة المـصرف مقابـل مالـه         ،س.  ر ١٠٠,٠٠٠ بواقع   المصرف الداخلة للاستثمار  

،  وبالتالي تنخفض حصة المصرف مقابل عملـه       ،س.  ر ٢٠٠,٠٠٠بواقع  % ٢٠= ستكون  
  .س.  ر١٥٠,٠٠٠=  بواقع الجاريةوعلى افتراض توارد الودائع% ٥= بحيث تكون 

وبالتـالي  ) وهي النسبة المحددة له بالعقـد % (٢٥= فإن حصة المصرف مقابل ماله ستكون  
  .%ـفـر )٠(صـ= فتكون ، تنخفض حصة المصرف مقابل عمله

  
 

ممـا  ) الودائع الجارية ونحوهـا   ( مسألة خلط أموال المصرف اللاحقة       يتكمن المشكلة ف  
ء علـى التخـريج      بنـا  ،)١( وهذا الخلط غير جائز من الناحية الفقهية       ،يتوارد على المصرف  

ريـة   حتى تـتم التـصفية الدو      ،فيؤدي إلى عدم جواز خلطها بأموال الاستثمار      ، بالمضاربة
الودائـع  (لأموال المـصرف المتحركـة        تعطيلٌ  ولا شك أن في ذلك     ،)التنضيض الحكمي (

 بنـاء   ،في حين أن اعتماد التخريج على الشركة يحل هذه المشكلة         ،  ) وما في حكمها   الجارية
بها شركة  سيعقد  ) الودائع الجارية وما في حكمها    (الأموال المتواردة على المصرف     على أن   

 وبناء على جـواز الـشركة بـالعروض         ،بحسب قيمة الشركة  ،  موال المستثمرة فعلاً    الأمع  
  ).بحسب قيمة العروض(
  
 

 بحيث تدخل إلـى     ، أن تعامل الأموال المتحركة معاملة الودائع الاستثمارية       الباحثيرى    
 نسبتها إلى   ويتم احتساب أرباحها بحسب   ، الشركة بحسب القيمة الحقيقية للشركة وقت الإيداع      

من غير أن تؤثر علـى نـسبة   ،  فتقسم الأرباح بالسوية، الودائع الاستثمارية  مجموع أموال   
  .المصرف من العمل

  ):بحسب المعطيات السابقة (:مثاله
  .س.  ر١٠٠,٠٠٠  =ق المصرف أرباحاً بواقعوقد حق

  :فيكون التوزيع كالتالي
  )بحسب النسبة المشروطة(س .  ر٢٥,٠٠٠ :بواقع% ٢٥= إجمالي حصة المصرف 

                                         
   .٦٨: انظر ص  )١(
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بالإضافة إلى أمـوال الودائـع      (س  .  ر ٧٥,٠٠٠ :بواقع% ٧٥= إجمالي حصة المودعين    
س . ر١٠٠,٠٠٠اض أن الودائع الجارية الداخلة في الاستثمار كانت بقيمـة           وبافتر) الجارية

  :ن استحقاقهاوبالتالي يكو، من مجموع الودائع% ١١فهي تمثل نسبة 
  .س.  ر٨٢٥٠= %)١١(٠,١١ x ٧٥,٠٠٠=  حصة الودائع الجارية من الأرباح 

 حـصة الودائـع    (٨٢٥٠) + إجمالي حصة المصرف   (٢٥,٠٠٠= صافي حصة المصرف    
  س.  ر٣٣,٢٥٠)= الجارية

حـصة الودائـع     (٨٢٥٠ –) إجمالي حصة المودعين   (٧٥,٠٠٠= صافي حصة المودعين  
  س .  ر٦٦,٧٥٠) = الجارية

  س.  ر١٠٠,٠٠٠=   إجمالي الربح 
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 وذلك لطبيعتها في    ،ل مودع من الأرباح مشكلة لدى المصارف الإسلامية       يشكل قياس استحقاق ك   
 وهي وإن كانت تواجه صعوبة في توظيف هذه الأموال علـى            ،استقبال الأموال في كل الأوقات    

أن :  وبيـان ذلـك    ،)١(فإنها تواجه صعوبة أكبر في تحديد استحقاقات هذه الأموال        ، وجه السرعة 
  :)٢(مارها لا يخلو من ثلاثة حالاتاستقبال الأموال من أجل استث

 فيكون الربح موزعاً بينهـا      ،وهذا لا إشكال فيه   ، هالودائع معاً في مقدارها ومدة بقائ     تتساوى ا . ١
  .بالتساوي

وهذا أيضاً لا   ، ولكنها تختلف في مقدارها عن بعضها البعض      ، هاتتساوى الودائع في مدة بقائ    . ٢
  . لأنها توزع على حسب الملك؛إشكال فيه

وهذا هو الواقع فـي المـصارف       ، تختلف الودائع عن بعضها البعض في مقدار ومدة البقاء        . ٣
فيكـون الحـساب   ،  وكـذلك الإضـافة إليـه   ، من حيث السماح بالسحب من الرصيد      ،الإسلامية

الطريقة في معرفة حق كل حساب من الربح؟        فما   وبالتالي   ،الاستثماري مذبذباً بالزيادة والنقصان   
  .بحثمعقبات التي نتجت عنها هذه المشكلة؟ هذا ما سأحاول بيانه من خلال هذا الوما هي ال

  
 
)٣( .  

 حيث يستوجب إعادة    ،يؤثر السحب من الحساب الاستثماري في تحديد نصيب المودع من الربح          
ممـا يعنـي وقـوع    ،  وهذا السحب قد يكون بـشكل يـومي  ،ربحتقدير لاستحقاق الوديعة من ال   

 فهـو قـد شـارك فـي         ،ف الإسلامية في مشكلة تجاه تحديد استحقاق الربح المسحوب        المصار
 فكيف يعـرف مقـدار      ، وبالتالي فإن له نصيباً في ربح تلك الاستثمارات        ، ةالعمليات الاستثماري 

  الربح المستحق لهذا الجزء المسحوب؟
  
  

                                         
  .٣٧١ص ، بحوث في قضايا فقهية، العثماني  )١(
، أهمية الزمن في توزيع الأرباح على الودائع فـي المـصارف الإسـلامية            ). ١٩٨٨(، رفيق، المصري  )٢(

  .٢٣ص . ٢٧-٢٢): ٥٤(،نورال
أحكـام  ، الصوري. ٢٦٨ص  ، الفروق التطبيقية ، الصوا. ١١٨السرحي، مشكلات احتساب الأرباح، ص        )٣(

  .٢١٧ص ، رأس المال
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 إشكالاًً حقيقياً لدى المصارف الإسلامية التي تعمل على مبـدأ إحقـاق العـدل               يعدؤل  هذا التسا 
  . )١(وتوخي المكسب الحلال

  :علاقة مخصص السحب النقدي* 
 لا يقع في هذا     )٢(يفترض الباحث أن المصرف الذي يعمل وفق مخصص السحب النقدي           

الي فإن السحب لا يؤثر فـي        وبالت ، من هذا المخصص   الإشكال؛ لأن سحب المودع سوف يغذى     
فلم ، وهذا مجرد افتراض  ،  ولن يؤثر في تحديد استحقاق الوديعة في الربح        ،العمليات الاستثمارية 

  .يقع نظر الباحث على من يعمل وفق هذا المفهوم
  

)٣(.  
، ال فيه في الودائع الجاريـة  وهذا لا إشك،حيث إن المصرف يستقبل الأموال في كل يوم     

بعـضها مـن أول   شـارك    التي    الاستثمارية لكن المشكلة تكمن في كيفية احتساب الربح للوديعة       
 لأنهـا لـم   ؛ لها نفس الربحيحسب فلا يمكن أن ، وبعضها في نهايته  ، وبعضها من وسطه   ،الشهر

 ،من إيداعاته المتفاوتـة   هذا بالنظر إلى مدى استحقاق المودع       ، تشارك معاً في تحقيقه بالتساوي    
فهـل  ، الذين لم يضيفوا على حساباتهم أي مبالغ أخرى       و ،كذلك الحال بالنسبة للمودعين الآخرين    

  .)٤(تتساوى نسبة استحقاقهم للربح مع تلك التي لم تشارك إلا في منتصف الشهر أو نهايته
  

)٥(.  
 وعليها تبنـى أعمالهـا      ، خلط الأموال الاستثمارية لب أعمال المصارف الإسلامية       يمثل  

ويبنى على خلط الودائـع الـواردة    ،  فصل الأموال عن بعضها البعض     – عملياً   –حيث لا يمكن    
تـشارك فـي    أو أنها تتحمل خسائر ونفقات لم ،خلا ل الاستثمار أن تشارك في أرباح لم تحققها        

 تحـريم   علـى ر في فقه المضاربة حيث اتفق الفقهاء رحمهم االله تعالى أ مقر وهذا المبد ، حصولها
  .)٦("عن ربح ما لم يضمن"هذا الخلط؛ والدليل نهيه صلى االله عليه وسلم 

                                         
  .٣٧١ص ، بحوث في قضايا فقهية، العثماني  )١(
  .وقد مضى بيان عدم جواز هذا المخصص  )٢(
،  زلـط  . ١١٤سرحي، مشكلات احتساب الأرباح، ص    ال .٤٤٣ص  ، ١ج، الخدمات الاستثمارية ، الشبيلي  )٣(

  .٦١ص ، أحكام قبول الودائع
  .٣٧١ص ، بحوث في قضايا فقهية، العثماني  )٤(
  .٣٣٠ص ، أرباح المصارف الإسلامية، لماالع  )٥(
  .٢٥سبق تخريجه  ص   )٦(
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 ١٥٩ 

 ، يشير إلى وجود خلاف في المسألة من كلام الحنفيـة رحمهـم االله             )١(وإن كان بعض الباحثين     
 جواز الخلط في الودائع الاسـتثمارية        بنَا و، ز ذلك حيث نقل عن المبسوط والفتاوى الهندية جوا      

 قال فـي     به، ا ولبيان ذلك أسرد النص الذي استدلو      ،إلا أن ما توهمه هؤلاء ليس في محله       ، عليه
رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف وأمره أن يعمل فيه برأيـه أو لـم                 : (المبسوط

 وأمره أن يعمل فيـه      ،ألف درهم مضاربة بالنصف    ثم إنه دفع إليه      ،يأمره فعمل فربح ألف درهم    
فـإن  ، ثم عمل بالمال كله فربح ألفاً     ،  فخلط هذه الألف الأخيرة بالألف الأولى      ،برأيه أو لم يأمره   

ولو كان  ....  فالمضارب ضامن للألف الأخيرة بالخلط     ،كان لم يأمره أن يعمل في الأخيرة برأيه       
الهـا  أو أمره والمسألة بح   ،  ولم يأمره بذلك في الأولى     ،برأيه في المضاربة الثانية أن يعمل       هرمأَ

  .)٢ () على ما اشترطا والمال كله مضاربةٌ،فلا ضمان عليه
ولهذا قـال  ،  واحدي مالكمسألة محل النظر؛ لأنه مخصوص بخلط مالَ   الوهذا النص لا يدل على      

 ودفع إليه ألفاً أخـرى  ،ولو دفع إليه ألف درهم مضاربة بالنصف: (في موضع آخر في المبسوط    
 فخلطهما المـضارب قبـل أن       ، ولم يقل في واحد منهما أعمل فيه برأيك        ،مضاربة بالثلث أيضاً  

لأن الخلط إنما يكـون موجبـاً       ....  ثم عمل فربح أو وضع فلا ضمان عليه        ،يعمل بشيء منهما  
 وذلك لا يوجـد     ، أو معنى الشركة فيه    ،للضمان باعتبار أن فيه معنى الاستهلاك لمال رب المال        

   .)٣ ()إذا خلط ماله بماله 
فالأصل في جنس هذه المـسألة أن  : (وصاحب الفتاوى الهندية قد أصل المسألة تأصيلاً جيداً فقال 

 لا يضمن ومتى خلط مال المضاربة بمـال        ،المضارب متى خلط مال رب المال بمال رب المال        
  .)٤ () يضمن، أو بمال غيره،نفسه

 على ما كان مـن       مقصورةٌ ،ز بعض الفقهاء فيها الخلط حتى بعد العمل بأحدها        فالمسألة التي أجا  
٥( واحدمالك(.  

 وينبغي أن تتوافق الحلول مع هذه المـشكلة؛ لأن          ،فإن مشكلة الخلط تبقى واردة    ، وعليه  
عليهاالسماح بالإيداعات المتوالية مبني .  

  
  
  

                                         
  .٤٧٦ص ، ١ج، الخدمات الاستثمارية، لييالشب  )١(
  .١٤٦ص ، ٢٢ج، المبسوط، السرخسي  )٢(
  .١٢٣ص ، ٢٢ج، المصدر نفسه  )٣(
  .٣٠٩ص ، ٤ج، الفتاوى الهندية، الشيخ نظام  )٤(
  . ٦٨ص: أنظر، ستدلال بمثل هذه النصوص وأجاب على الاالباحث إلى هذه المسألةسبق أن تطرق   )٥(
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 ١٦٠ 

 
 

 
 

 تبدأ فيها الودائع وتنتهي بحيث لا يسمح بدخول أي وديعـة  ،وتقضي بفرض آجال محددة     
  .)١( ولا يسمح بسحب أي وديعة قبل الوقت المحدد،بعد الوقت المحدد
  .)٢( وبين المثالب التي قد تؤخذ عليه،لباحث لهذا الاقتراح قبلاًوقد تعرض ا

  :وتتلخص في النقاط التالية
 وبالتالي حرمـان المجتمـع مـن      ، الفترة المحددة  طيل الإيداعات الجديدة الواردة أثناء    تع .١

 .)٣(الفائدة التنموية والاستثمارية لهذه الأموال

ودائع تقضي بالدخول والخروج اليـومي مـن   صعوبة تطبيق هذا الاقتراح؛ لأن طبيعة ال . ٢
  .)٤(الحسابات

ت جهود صناديق الاسـتثمار وسـندا     و، جهود شركات الاستثمار غير المصرفية    تكرار ل . ٣
  .وها من الأساليب الاستثمارية الثابتةونح، المقارضة

تكـون الودائـع    ف، وهي سهولة السحب والاسترداد   ، إلغاء أهم مميزات الودائع المصرفية    . ٤
  .لاستثمارية وفق هذا الاقتراح أشبه بالصناديق الاستثمارية أو الودائع المقيدةا
  

 
 بحيث يحتسب الربح علـى  ،تقضي هذه الطريقة باعتبار أقل رصيد للحساب الاستثماري        

 فـإن أي مبلـغ      وبالتـالي ،  ويوزع الربح بحسب نسبته إلى رأس المال       ،أساس هذا الرصيد  
 لن يكون لـه اعتبـار فـي    ، أو أي مبلغ يودع في الرصيد خلال الفترة       ،يسحب من الرصيد  

  .)٥( ولن يستحق شيئاً فيه،الربح
  :الأدلة

                                         
  .٣٤ص ، هيكلة النظام المصرفي، فهمي. ٦٠٢ص ، مشكلة الاستثمار في المصارف الإسلامية، الصاوي  )١(
  . ٧٤: ظر صأن  )٢(
  .٣٧١ص ، بحوث في قضايا فقهية، العثماني  )٣(
  .المصدر نفسه  )٤(
، الربيـدي . ٢٢٨ص ، المـصارف الإسـلامية  ، قلعـاوي . ٤٤٨ص  ، تطوير الأعمال المصرفية  ، حمود  )٥(

  .٥٥٧ص ، المحاسبة في البنوك
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 ١٦١ 

أن السحب من الحساب يتخرج على مسألة استرداد رب المال شيئاً مـن مـال     : الدليل الأول 
، )١(يه شيئاً إذا سـحبه قبـل التوزيـع     وبالتالي فإنه لا يستحق ف     ،ربحالالمضاربة قبل ظهور    

إذا استرد المالك بعضه أي مال القراض قبـل  : (وأوردوا نصاً لأحد علماء الشافعية يقول فيه  
ا لو   لأنه لم يترك في يده غيره فصار كم        ؛ظهور ربح وخسران رجع رأس المال إلى الباقي       

  . )٢ ()ه لهاقتصر في الابتداء على إعطائ
، في الوديعة الواردة خلال أجل الاستثمار أنها تتخرج على الـشركة          لكنهم عادوا وقالوا      

  . )٣(بحيث تستحق ربحاً على مشاركتها؛ لأن الاستحقاق يرجع إلى العقد وليس إلى الخلط
في حـين أن الإيـداع      ،  المنسحب بمثابة رب المال في المضاربة       حيث عدوا  ،وهذا فيه خلط  

  !!الجديد يتخرج على الشركة
 بكلام الرملي الـسابق     لط أكثر عندما يستدلون على حرمان المبلغ المسحوب       ويظهر الخ   
 ولـيس   ، ارتفاع قيمـة المـضاربة      هو  المقصود من ظهور الربح    حيث سبق بيان أن   ، ذكره

وقـد سـبق أن بـين       ،  قسمة للربح وليس ظهوراً له     يعد لأن هذا    ؛توزيع الربح بالتنضيض  
وبين أن قول الشافعية هـو      ، ح بمجرد الظهور  الباحث مسألة ملك المضارب لنصيبه في الرب      

 والذي يدل علـى أن ظهـور الـربح    ،على صحة الملك بمجرد الظهور وفي رواية بالقسمة       
، الظهـور : قهاء يمر بعـدة مراحـل      فالربح عند الف   ،مغاير لتوزيعه هو تفريق الفقهاء بينهما     

  .القسمة، نضوضال
 وليس ما كـان بعـد    ،ن قبل ظهور الربح   فاستدلالهم في غير محله؛ لأنه مقصور على ما كا        

 والدليل أن الرملي رحمه االله ذكر بعد ذلك حالـة ظهـور الـربح    ، على ما توهموه ،التوزيع
: قـال رحمـه االله    ، وقرر أن للجزء المسحوب حظاً في الربح أو الخسارة فإنها تتقسط عليه           

 -أي قبل القسمة  - وإن استرد المالك بعضه بغير رضا العامل أو برضاه وصرحا بالإشاعة          (
 على النسبة الحاصـلة    ،ا ورأس مال   فالمسترد شائع ربح   -  أي ظهوره  –أو أطلقا بعد الربح     

  )٤ () لأنه غير مميز؛من المجموع الأصل والربح
يريد بذلك بعد ظهور الربح وليس بعد توزيعه بدليل تـصريحه بالـشيوع             ) بعد الربح (قوله  

 والذي يقطـع الـشك فـي        ،)لأنه غير مميز   (:هوقول) وصرحا بالإشاعة (: مرتين في قوله  
 عندما تكلم عن ظهـور الـربح ومـدى    ،المسألة هو نص الرملي رحمه االله في نفس الكتاب    

                                         
  .٤٤٨ص ، تطوير الأعمال المصرفية، حمود. ٣٦٠ص ، مفهوم الربح وضوابطه، العياشي  )١(
  .٢٤١ص ، ٥ج، نهاية المحتاج، الرملي  )٢(
  .٤٤٩ص ، تطوير الأعمال المصرفية، حمود  )٣(
  .٢٤١ص ، ٥ج، نهاية المحتاج، الرملي  )٤(
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 ١٦٢ 

...... والأظهر أن العامل يملك حصته من الربح بالقسمة لا بالظهور          (:فقال، تملك العامل له  
ويتقدم به علـى  ، فيورث عنه فيه حق مؤكد بالظهور - القول الأول بالقسمة  -نعم على الأول  

  .)١ ()مه المالك بإتلافه للمال أو استرداده ويصح إعراضه عنه ويغر، الغرماء
  .)٢("هموطر شدعنالمسلمون ِ: "قوله صلى االله عليه وسلم: الدليل الثاني

 أو الوديعة الواردة خلال أجـل       ،فإذا اشترط المصرف عدم احتساب ربح للوديعة المسحوبة       
  .)٣( لأنه عمل بموجب الشرط؛ المودع بذلك فلا إشكال ورضي،رالاستثما

  : ويرد عليه
  .)٤("اماًرل ححو أَلالاً أَ حمراً حطَرإلا ش: "وزاد فيها، أن للحديث رواية أخرى. ١

فاسـتحقاق الجـزء    ، لمال بالباطل ؛ لأنه أكل ل    تحليل للحرام  هفي) حرمان الربح (وهذا الشرط   
  . يأكله المصرف بغير وجه شرعيالمسحوب من الربح

 في  يس ل َـ طر ش ـ ن م ـ ا كـان  م ـ: " وفي الحـديث   ،يرةبر عائشة رضي االله عنها في قصة        روتما  . ٢
ِابِتَكفَ ا هو بلٌاطوإن َ كانةَئَ مش ٥(" طر(  

لك ويتبين ذ ، )٦( وفيه تحليل لما حرم االله     ،وهذا الشرط ليس من كتاب االله؛ لأنه مخالف للشرع        
  :من خلال

  .)٧("نهى عن ربح ما لم يضمن: "أن النبي صلى االله عليه وسلم. ٣

                                         
  .٢٣٦ص ، ٥ج، نهاية المحتاج، الرملي  )١(
   .٥٧: ص، سبق تخريجه  )٢(
 دور   مؤتمر ،ل والربح مشكلة حرمان الوديعة الاستثمارية المسحوبة قبل الأج      ). ٢٠٠٢(، لطف، يحالسر  )٣(

 .٣٦٨ص . ٣٧٣-٣٦٨، ) مايو٩-٧(الشارقة، ٢م، المؤسسات المصرفية الإسلامية في الاستثمار والتنمية
  .١٤٠سعيد ، قياس الأرباح، ص

ص ، ١٣٥٢برقم  ، باب ذكر عن رسول االله صلى االله عليه وسلم في الصلح بين الناس            ، الجامع، الترمذي  )٤(
خلاصـة البـدر    ، ابن الملقن : وهذه الزيادة عند الترمذي ضعيفة أنظر     . وقال حديث حسن صحيح   . ٣٢٦
الحاكم، أبو عبد االله محمد     : أنظر، وروى الحديث الحاكم في المستدرك وسكت عنه      . ٨٧ص  ، ٢ج، المنير

، دار )تحقيق مصطفى عطا(م، ٤، ١ المستدرك على الصحيحين، ط).هـ٤٠٥ت (بن عبد االله النيسابوري، 
  . ١١٣ص ، ٤ج، م١٩٩٠بيروت ، الكتب العلمية، 

  .٥٨ص ، تقدم تخريجه  )٥(
  .٣٢٤ص ، ٥ج ، فتح الباري، ابن حجر  )٦(
  .٢٥ص ، تقدم تخريجه  )٧(
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 ١٦٣ 

 فلو هلك عنده من غير تعد أو تفريط فإنـه لا            ،وهذا الجزء المسحوب ليس من ضمان المصرف      
  . فوجب أن يكون ربحه له،بل يكون ضمانه على المودع، يضمن
ضَّ  بِ اجرالخ َـ :"سـول االله    قال ر : ما ورد عن عائشة رضي االله عنها أنها قالت        . ٤ ،  )١("انمالـ

  .على المودعأثناء الاستثمار وب حسوضمان المال الم
 النـاس    أمـوالِ   لأن فيه أكـلُ    ؛لا يحل ) الحساب على أدنى رصيد   ( أن العمل بمبدأ   فالراجح
كمـا فـي مـسائل      ، فالعلة هي النص وليس عدم الرضا     ،  حتى وإن كان برضاهم    ،بالباطل
  .)٢(الربا

  
 

احتساب استحقاق المودع من الربح بحسب المبلغ الصافي فـي آخـر الـدورة          : مفهومه
  .)٣( احتساب الإيداعات والسحوبات التي تمت على الحسابمع، المالية

  )٤( . وذلك في حسابات الاستثمار المخصصة،وممن يعمل بهذه الطريقة بنك فيصل في قبرص
 ثم سحبت قبل اليوم الذي تنتهي فيه الدورة فإن          ،وعلى هذا فلو بقيت الوديعة طوال الفترة المالية       

 وفي المقابل لـو أضـاف       ،فإنه لا يستحق عنه شيئاً    ،  وإن سحب بعضها   ،المودع لا يستحق شيئاً   
 ـ، افإنه يستحق عنه ربح، المودع إلى حسابه مبلغاً من المال قبل نهاية الدورة   م يـشارك  مع أنه ل

  .)٥(ن الفساد؛ لأنه مبني على الغرر والغبنوهذا بي. في تحقيقه
  

 
  :وهذه المحاولة تتبع أحد طريقتين

 الأول على الودائع بحسب      ثم توزيع القسم   ، تقسيم الأرباح إلى قسمين متساويين     :الطريقة الأولى 
  .)٦( وتوزيع القسم الثاني على الودائع بحسب مقدارها إلى رأس المال،ا في الحسابهمدة بقائ
  س.  ر١٠٠٠= الأولى مبلغها ، إذا كان هناك وديعتان: )٧(مثاله

                                         
  .٣٨تقدم تخريجه ص   )١(
  .٣٤٠،صمشكلة حرمان الوديعة السرحي،.١٤٠سعيد، قياس الأرباح، ص  )٢(
  .٤٨٧ص ، ١ج ، الخدمات الاستثمارية،يليبالش  )٣(
  .٢٣٢ص ، تقويم الدور المحاسبي، مي للفكر الإسلاميالمعهد العال  )٤(
  .٤٨٧ص ، ١ج، الخدمات الاستثمارية، الشبيلي  )٥(
  .٥٨-٥٧ص ، البنك اللاربوي، الصدر  )٦(
  .٥٩ص ، البنك اللاربوي، الصدر. ٢٣ص ، أهمية الزمن في توزيع الأرباح، المصري  )٧(
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 ١٦٤ 

  س ومدتها شهر واحد فيكون.  ر٦٠٠٠: والثانية مبلغها،  أشهر٩ومدتها 
  . س. ر٧٠٠: س وبافتراض تحقيق ربح بقدر.  ر٧٠٠٠=  مجموع رأس مال 

  :فتكون المعالجة الحسابية كالتالي
  س.  ر٣٥٠= ٢÷ ٧٠٠: تقسم الأرباح إلى نصفين

  .بحسب المبلغ:  توزيع القسم الأول-
حصة الوديعة  (س.  ر ١٠٠٠× )مجموع ربح القسم الأول   (س  .  ر ٣٥٠= حصة الوديعة الأولى    
  س.  ر٥٠) = مجموع رأس المال(٧٠٠٠÷ ) الأولى من رأس المال

حصة الوديعة  .(س.  ر ٦٠٠٠× )مجموع ربح القسم الأول   (س  .  ر ٣٥٠= الثانية  حصة الوديعة   
  س.  ر٣٠٠)= مجموع رأس المال(س.  ر٧٠٠٠÷ )الثانية من رأس المال

   المدةببحس:  توزيع القسم الثاني-
÷ )مدة بقاء الوديعة الأولـى    (٩× )مجموع ربح القسم الثاني   (س  .  ر ٣٥٠= حصة الوديعة الأولى  

  س.  ر٣١٥)= ددمجموع الم (١٠
÷ )مدة بقاء الوديعة الثانيـة     (١× )مجموع ربح القسم الثاني   (س  .  ر ٣٥٠= حصة الوديعة الثانية  

  .س.  ر٣٥)= مجموع المدد (١٠
  

إجمالي ربحهمـا مـن القـسم الأول        (س  .  ر ٥٠=  صافي ربح الوديعة الأولى    :صافي الأرباح 
  س.  ر٣٦٥)) = لمدةا(إجمالي ربحها من القسم الثاني (س . ر٣١٥))+ المبلغ(

.  ر٣٥))+ المبلـغ (إجمالي ربحهما من القـسم الأول  (س .  ر٣٠٠= صافي ربح الوديعة الثانية  
  س.  ر٣٣٥))= المدة(إجمالي ربحها من القسم الثاني (س 

  
  .)أو النُمرالأرقام (الأعداد  :الطريقة الثانية

،  بشكل يـومي غالبـاً     -نا   نقصا  زيادةً أو  -طريقة حسابية لتحديد فائدة المبلغ الذي يتحرك      ( هي
الطريقـة  بحسب   - وذلك بطريق ضرب الرصيد اليومي في عدد الأيام التي مكثها هذا الرصيد           

 وبذلك يكون العدد الناتج ممثلاً للفائدة لمدة يوم واحد مما يمكن معـه  -البسيطة في حساب الفائدة    
 وهذه الطريقة معتمدة فـي عـدد       )١( )جمع الأعداد الأخرى خلال الفترة الزمنية المحددة للحساب       

 مـع  – وفكرة هذه الطريقة اعتبار عامل الزمن كمتغير أساسي    ،)٢(كبير من المصارف الإسلامية   

                                         
  .٤٨١ص ، تحول المصرف الربوي، الربيعة. ٤١٦ص ، تطوير الأعمال المصرفية، حمود  )١(
م الـدور   تقـوي ، المعهد العالمي للفكـر الإسـلامي     . ٢٧ص  ، أهمية الزمن في توزيع الأرباح    ، المصري  )٢(

  .٢٣٢ص ، المحاسبي
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 ١٦٥ 

حظها في الربح علـى أسـاس المـدة التـي      رجح على وفقهما استحقاق الوديعة ل      ي -حجم المبلغ 
 ومعلومة  ،ة متفق عليها   وتقوم على أساس اختيار وحدة زمني      ،)١(ساهمت في تحقيق الربح خلالها    

وذلك لتوحيد المدة المعتبـرة     ،   )٢( مثل أن تكون لمدة شهر أو ستة أشهر أو يوم            ،لدى المتعاقدين 
  . )٣(في احتساب الربح بحيث تكون على أساسها

أحد معايير المحاسبة الـصادرة عـن هيئـة         ) الوحدة الزمنية (ووجوب الإفصاح عن هذه المدة      
  )٤( .سسات المالية الإسلاميةالمحاسبة والمراجعة للمؤ

؛ لأن أربـاح المـصارف   )شـهراً (ويقترح عدد من الباحثين أن يكون مقدار الوحـدة الزمنيـة        
وهذه لا تتبين نتائجها فـي أقـل مـن          ، الإسلامية ناتجة عن التشغيل الحقيقي والاستثمار الفعلي      

  . )٥(شهر
 في الوحـدات الزمنيـة المفروضـة         الذي شاركت فيه الوديعة    - النقاط – استخراج العدد     يتم ثم 

  :بحسب العلاقة التالية
  مدة الإيداع× مبلغ الوديعة = الوديعة) نقاط(أعداد 

فـإن  ، فإذا كان هناك إيداع وسحب متوالي )٦(هذا في حال كانت الوديعة ثابتة في مقدارها ومدتها        
  )٧( :ب العلاقة التاليةالأعداد تجمع معاً بحيث تكون كل وحدة زمنية لها أعدادها الخاصة بها بحس

  )١(أعداد الوحدة الزمنية = مدة الإيداع × )١(رصيد الوحدة الزمنية
  )٢(أعداد الوحدة الزمنية = مدة الإيداع × )٢(رصيد الوحدة الزمنية

  )٣(أعداد الوحدة الزمنية = مدة الإيداع × )٣( رصيد الوحدة الزمنية 
  ).٣+٢+١(ات الزمنية حاصل جمع أعداد الوحد= مجموع أعداد الوديعة 

  ثم بعد استخراج مجموع الأعداد المستحقة لكل وديعة يتم مقارنتها بأعداد الودائع الأخرى لتحديد 
  : نصيب كل مودع من الربح وفق المعادلة التالية

  مجموع الإعداد ÷ مجموع أعداد الوديعة ×مجموع الأرباح  =حصة الحساب من الربح 
  : مثاله

                                         
  .٢٤ص ، أهمية الزمن في توزيع الأرباح، المصري  )١(
  .٢٠ص ، لنظم البديلةأهم ا، العربي. ٣٠٠ص ، المصارف الإسلامية). ١٩٨٩.(اتحاد المصارف العربية  )٢(
  .٩٧ص ، محاسبة النشاطات المتميزة، التيجاني  )٣(
  .٢٤٢ص ، معايير المحاسبة والمراجعة، هيئة المحاسبة والمراجعة  )٤(
موقف الشريعة  ، العبادي. ٢٢ص، عائد الاستثمار ، الزحيلي. ٤١٦ص  ، تطوير الأعمال المصرفية  ، حمود  )٥(

  .٢٧٩ص ، من المصارف
  .٢٩٨ص ، ة المصارف الإسلاميةإدار، عاشور  )٦(
  .٢٥٧ص ، أساسيات العمل المصرفي، صوان  )٧(
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 ١٦٦ 

  )شهر=  الزمنية بافتراض أن الوحدة(
  س.  ر١٥٠٠بفتح حساب استثماري وأودع فيه مبلغاً وقدره ) ١(قام مودع 

ثم بعد شـهر أودع     ، س.  ر ١٢٠٠س فأصبح الرصيد    .  ر ٣٠٠ثم بعد نهاية الشهر سحب مبلغ       
  س .  ر١٤٠٠س فأصبح الرصيد .  ر٢٠٠مبلغ 

  : من الربح يتحدد من خلال العلاقة التالية) ١(فإن نصيب مودع 
  )نقاط) (١(إجمالي أعداد مودع   المدة  ×  )الرصيد(المبلغ  لمطلوبا

  أعداد الشهر الأول
  أعداد الشهر الثاني
  أعداد الشهر الثالث

١٥٠٠  
١٢٠٠  
١٤٠٠  

×  
×  
×  

٣٠  
٣٠  
٢٩  

  )نقطة (٤٥٠٠٠
  )نقطة (٣٦٠٠٠
  )نقطة (٤٠٦٠٠

  ١٢١٦٠٠ = ٤٠٦٠٠ + ٣٦٠٠٠ + ٤٥٠٠٠) = ١(فيكون مجموع أعداد مودع 
  )نقطة (١٨٦٠٠٠) = ٢(راج أعداد مودع ثم تم استخ

  )نقطة (١١٠٠٠٠) = ٣(             وأعداد مودع 
   ٤١٧٦٠٠ = ١١٠٠٠٠ + ١٨٦٠٠٠ + ١٢١٦٠٠ = فيكون مجموع أعداد المودعين
  .س.  ر١٣٠٠: وبافتراض أن الربح المتحقق هو

  :الحل
  

  س. ر٣٧٨,٦         =  )١أعداد مودع (١٢١٦٠٠× ) الربح (١٣٠٠ =من الربح ) ١(نصيب مودع 

  )مجموع الأعداد (٤١٧٦٠٠                                   

  
   س.  ر٥٧٩           = ) ٢أعداد مودع( ١٨٦٠٠٠ ×  ١٣٠٠ =من الربح ) ٢(نصيب مودع

                                          ٤١٧٦٠٠  
  
  س.  ر٣٤٢,٤       = ) ٣أعداد مودع (١١٠٠٠٠ × ١٣٠٠  =من الربح ) ٣(يب مودع نص

                                  ٤١٧٦٠٠       
  

  س.  ر١٣٠٠                             =   أجمالي الربح الموزع
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 ١٦٧ 

  حكم العمل بطريقة الأعداد
  :اختلف المعاصرون في حكم المسألة على قولين

فـي المـصارف    على اسـتخدام طريقـة الأعـداد         )١( اعترض بعض المعاصرين   :القول الأول 
  :وقد استدلوا لرأيهم بعدة أدلة، الإسلامية

  .)٢( "نمضْا لم ي محِبنهى عن رِ"   :أن النبي : الدليل الأول -
أنه لا علاقة بين حدوث الربح والخسارة وبين المدة الزمنية التي قضاها المبلـغ         : وجه الاستدلال 
منهـا قـصير    ، رباحها على صيغ مختلفة   فالمصارف الإسلامية تعتمد في تحقيق أ     ، في الاستثمار 

  )٣(.وهذه المشاريع قد لا تحقق أرباحاً في المدة المحددة للأعداد، الأجل ومنها طويل الأجل
 بل إن هناك علاقة غير مباشـرة        ،لا نسلم لكم عدم وجود علاقة البتة      : يناقش هذا الدليل  
 والاعتمـاد علـى     ، الفـرص   وهذا ناتج عن خبرة المصرف في تقييم       ،بين المدة وتحقيق الربح   
  .)٤(الدراسات والتوقعات
 ، علـى خـلاف عنـد الفقهـاء    ،بأن الأصل أن الربح لا يملك إلا بالظهور: يجاب عنه   

) المـصرف (أو المضارب) المودع( لم يجز أن يأخذ رب المال  ،وبالتالي إن لم يظهر الربح حقيقة     
مودع الذي يسحب وديعته قبل التنضيض      فال،  وهذا مماثل لمسألة توزيع الربح التقديري      ،منه شيئاً 

وهذا الجزء مبنـي    ، الحكمي في نهاية الدورة فإنه على طريقة الأعداد يحسب له جزء من الربح            
  .)٥(وهذا من قبيل الربح المقدر، على تقدير أن الأرباح حصلت بنسب متساوية في جميع المدد

 وليس عن طريق التحقق     ،لمدةبأن أرباح المساهمين قد تم توزيعها بحسب ا       : يناقش الرد 
  .)٦(الفعلي فوجب أن يعامل المودعون بنفس الطريقة

بأن المساهمين طرف ثابت لا يتأثر بالدخول والخروج؛ لأنهم شركاء بأسهم           : يجاب عنه 
فالمساهم قد يبيع أسهمه قبل التوزيـع بحـسب         ، فيكون التوزيع على السهم وليس على المساهم      

  .يةالقيمة الحقيقية أو السوق

                                         
بحـوث فـي    ، العثماني: وانظر. ٢٩١ص  ، عقد المضاربة ، الجيلالي. ٥٧ص  ، البنك اللاربوي ، الصدر  )١(

الخـدمات  ، الـشيلي . ٢٧ص ، أهمية الزمن فـي توزيـع الأربـاح     ، المصري، ٣٧٥ص  ، قضايا فقهية 
  .٤٧٣ص ، ١ج، الاستثمارية

  .٢٥:تقدم تخريجه ، ص  )٢(
حكم المضاربة بمال الوديعة أو القرض ). ١٩٨٣(، أحمد، سليمان . ٦٠٢ص ، مشكلة الاستثمار، الصاوي  )٣(

  .٤٢ص ): ٣٠٤.(البنوك الإسلامية. أو هما معاً
  .٧٦ص ، قياس وتوزيع الربح، الأبجي  )٤(
  .  ١٣٨ص : لمسألة توزيع الربح على أساس التقدير انظر  )٥(
  .٧٦ص ، قياس وتوزيع الربح، الأبجي  )٦(
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 ١٦٨ 

الذي يعتمد على هـذه     و ،أن استخدام طريقة الأعداد فيه عمل وفق النظام الربوي        : الدليل الثاني -
  .)١(الطريقة في حساب الفوائد الربوية المستحقة للمودعين

 فهـي مـن   ،بأن محل التحريم في استخدام الطريقة هو الفوائد التي تحسب على أساسها : ويناقش
 فـي الودائـع الربويـة أو        سواء، سيلة حسابية لمعرفة الاستحقاقات   أما طريقة الأعداد فو   ، الربا

  .)٢(الاستثمارات
 وهـذا  ،أن طريقة الأعداد تعتمد على خلط الأموال معاً بعد بدء العمل في بعضها          : الدليل الثالث -

وكذلك يـشمل خلـط أمـوال المـودع بـأموال           ، الخلط شامل لأموال المودع بالإيداع المتوالي     
  . )٣(ا الخلط ممنوع باتفاق الفقهاءوهذ، المودعين

لباحث عدم جواز الخلط بعد     وقد رجح ا  ،  دود والاعتراضات في هذه المسألة    روقد سبق استيفاء ال   
  .والعلم عند االله، بدء العمل في المضاربة

 ـأن المبلغ المودع بعد بدء الدورة يشارك في الأرباح المرح         : الدليل الرابع - الناتجـة عـن    وة  لَ
هـي  وهـذا من  ، تالي فإنه يربح ما لم يضمن     وبال، وهاأو عن المخصصات ونح   ، السابقةالدورات  

  .)٤(عنه
      ية علـى   لة يجب أن تعالج معالجة خاصة مبن      ويمكن أن يناقش بأن المخصصات والأرباح المرح

  .ع على من شارك في تمويلهاوتوز، أسس الدورة السابقة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
  .٥٧ص ، البنك اللاربوي، الصدر  )١(
  .٢٧ص، أهمية الزمن في توزيع الأرباح، المصري  )٢(
  .٦٠٢ص ، مشكلة الاستثمار، الصاوي. ٣٧٦ص ، بحوث في قضايا فقهية، العثماني  )٣(
  .١٥٣ص ، ما لا يسع التاجر جهله، المصلح  )٤(
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 ١٦٩ 

 واسـتدلوا لـذلك     ، إلى جواز العمل بطريقة الأعداد     )١(ن ذهب جمع من المعاصري    :القول الثاني 
  :فقالوا

 وذلك بالتراضـي فـي      ، التعديل في نسب الربح على خلاف رأس المال        زأنه يجو : الدليل الأول 
  .)٢(العقد
، من كان منه عمل من الشركاء وكان البقية منهم بلا عمـل             في ،الزيادة أن محل جوازِ  ب: يناقش

أمـا إذا اسـتوى     ،  فهنا يجوز التفاضل   ،خبرة ودراية في العمل من البقية     أو إذا كان أحدهم أكثر      
 فإنه لا يجوز التفاضل في الربح بينهم مع تـساوي           - كما في المودعين   -الشركاء في عدم العمل   

  .)٣(ضى تفصيل المسألةوم، هم في الربح مع تفاوت الأموال أو تساوي حصص،الأموال
وا جواز التفاوت في الربح استناداً إلـى قـول الحنفيـة             رجح )٤(وإن كان أصحاب القول الثاني    

 إلا أن الباحث يرى أن التخريج لا يسعفهم في ذلـك؛ لأن صـورة المـسألة أن أحـد      ،والحنابلة
 ،حيث لا يوجـد مـنهم عمـل       ، وهذا غير متحقق في المودعين    ، الشركاء يعمل والآخر لا يعمل    

  .)٥( اتفاق الفقهاءفوجب أن يتساووا في استحقاق الربح والمسألة محل
 يتفاوت فيها الشركاء فـي الـربح مـع       ،أن الفقهاء رحمهم االله أجازوا صوراً عدة      : الدليل الثاني 

  :)٦(تساويهم في سببه وذلك في عدة مسائل
 مع اخـتلافهم فـي العمـل        ، في الربح  حيث أجاز الفقهاء تساوي الشركاء    : لأبدانفي شركة ا  . أ

  .)٧( للربح حتى إن لم يكن من الثاني عملبل أجازوا استحقاق أحدهم، ونوعه
   ، وليس ذات العمل، سبب استحقاق الربح في شركة الأبدان هو تقبل العمل وضمانهبأن: ويناقش

   والعمل بالتقبل يصير مضموناً ،لأن استحقاق الأجر هناك باعتبار تقبل العمل: (قال في المبسوط
  

                                         
، الخدمات الاسـتثمارية  ، الشبيلي. ١٥٥ سعيد، قياس الأرباح، ص    .٧٦ص  ، يع الربح قياس وتوز ، الأبجي  )١(

. ٤١٦ص، تطوير الأعمال المصرفية  ، حمود. ٣٧٧ص، بحوث في قضايا فقهية   ، العثماني. ٤٨٢ص، ١ج
بنك البحرين ، بنك قطر الإسلامي الدولي، بنك دبي الإسلامي: وهو معمول به في عدد من المصارف مثل       

تقـويم الـدور    ، المعهد العالمي للفكـر الإسـلامي     : انظر، بنك التضامن الإسلامي بالسودان   ، الإسلامي
  .٢٣٢ص، المحاسبي

  .٣٧٨ص ، بحوث في قضايا فقهية، العثماني  )٢(
  .٩٩ص : وانظر المسألة. ٤٧٧ص ، ١ج، الخدمات الاستثمارية، الشبيلي  )٣(
  .٤٧٨ص ، المصدر نفسه  )٤(
نهايـة  ، الرملـي . ٥٣٠ص  ، ٤ج، حاشية الشرح ، الدسوقي. ٢٩٦ص، ٤ج، ديةالفتاوي الهن ، الشيخ نظام   )٥(

  .١٤٣ص ، ٧ج، المغني، ابن قدامة. ٢٣٠ص، ٥ج، المحتاج
  .٤٧٩ص ، ١ج، الخدمات الاستثمارية، الشبيلي. ٣٧٨ص ، بحوث في قضايا فقهية، العثماني  )٦(
  .١١٤ص ، ٧ج، المغني، ابن قدامة. ١٤٧ص، ١١ج، المبسوط، السرخسي  )٧(
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 ١٧٠ 

   .)١( )كذلك الشركة ف،ل في ذلك صحيحي والتوك،على كل واحد منهما
لأن العمل مضمون عليهمـا     ... هما دون صاحبه فالكسب بينهما    وإن عمل أحد  : (وقال في المغني  

  ).معاً وبضمانهما له وجبت الأجرة
أن لا ، حتمل أنه متى ترك العمل من غيـر عـذر  وي: (وقصر ترك العمل على ما كان بعذر قال      

وإنما احتمـل ذلـك     .... ا شاركه ليعملا جميعاً     يشارك صاحبه في أجرة ما عمله دونه؛ لأنه إنم        
  .)٢( ) ترك أحدهما العمل تعذر؛ لأنه لا يمكن التحرز منه إذافيما

اعلم أن التفاضل فـي الـربح   : (يقرره ابن عابدين في قوله، والفرق بين شركتي العنان والأبدان    
ط عليـه مـن العمـل       عند اشتراط التساوي في العمل لا يجوز قياساً؛ لأن الضمان بقدر ما شر            

ويجوز استحساناً؛ لأن ما يأخذه ليس ربحاً؛ لأن الربح إنمـا           .... فالزيادة عليه ربح ما لم يضمن     
 ـ ،  فلم يتحد الجنس، والربح مال،وهنا رأس المال عمل، يكون عند اتحاد الجنس     هذُفكان مـا يأخُ

بالعمل لُد ،  تَ والعمل يفلم يـؤد إلـى      ،در بقدر ما قوم به     فيق ، فإذا رضيا بقدر معين    ،م بالتقويم قو 
  .)٣( )ربح ما لم يضمن

بل جوزها بعضهم مع اختلاف     ، حيث جوزها الجمهور حتى من غير خلط      : في شركة العنان  . ب
  .)٤(الجنس

  .)٥(فيكون بينهما،  فإن الربح يحدث على الشركة،ولهذا لو حدث ربح لأحد الماليين دون الآخر
 حكمي؛ فهي تثبـت      بيع  وذلك لأن الشركة فيها    ،لكم صورة المسألة  بأننا نسلم   : ويناقش الاستدلال 

 لأن الخلط يقع في أموال الودائـع        ؛عند العقد لكننا لا نسلم لكم انطباقها على المسألة محل النظر          
ومـع التـسليم بتـصحيح      ة؛ لأن عقد الوديعة غير متضمن له،        من غير أن يكون ذلك عقد شرك      

والتـي  ، تتخرج في هذه الحالة على مسألة الشركة بـالعروض         فإنها   ،الخلط على أساس الشركة   
لكنهم أجازوها بشرط أن تكون علـى       ، منعها الجمهور؛ لمكان الغرر الذي قد يحصل عند الخلط        

 المبالغ المودعة جميعـاً      حيث تعد  وهذا غير موجود في طريقة الأعداد     ، دحسب القيمة وقت العق   
  .ة في قيمتها نتيجة الاستثمار ولا تعتبر الزياد،بقيمتها يوم الإيداع

، س في الشهر الأول وعمل المصرف بالأموال وحصل أرباحـاً         . ر١٠٠٠مبلغ  ) أ(أودع  : مثاله
وفي الشهر الثالـث أراد المـصرف عمـل         ، س في الشهر الثاني   . ر١٠٠٠مبلغ  ) ب(ثم أودع   

                                         
  .٢٠٥ص ، ١١ج. المبسوط، السرخسي  )١(
  .١١٥ -١١٤ص ، ٧ج ، المغني، ابن قدامة  )٢(
  .٤٩٤ص ، ٦ج، رد المحتار، ابن عابدين  )٣(
  .١٢٦، ص٧المغني، ج،ابن قدامة.٧٥ص،٧جمواهب الجليل،الحطاب،.١٤٣ص،٤٤السرخسي، المبسوط،ج  )٤(
  .٣٧٨ص ، وث في قضايا فقهيةبح، العثماني. ٤٨١ص ، ١ج، الخدمات الاستثمارية، الشبيلي  )٥(
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 ١٧١ 

ولـم  ) ب( مـودع  هي نفس أعداد) أ(تصفية الدورية فقام بعمل طريقة الأعداد فإن أعداد المودع   
  ).ب(أي أثر على مال مودع ) أ(يكن لاعتبار تحقق الأرباح في مال المودع 

عنـد  ) موجودات الاسـتثمار (لوجب اعتماد قيمة الشركة ، شريكاً ) ب(ولو أردنا اعتبار المودع   
التحاقعلى أن المعتبر هو القيمة يوم العقد    ، بها ه بـه فوجب أن يلتزم، وهذا محل الرخصة،  بناء  ،

  .واالله تعالى أعلم
، حيث يجوز أن يضارب المضارب بالمال من غير أن يكـون منـه عمـل              : في المضاربة . ج

  .)١(ويستحق نصيباً في الربح لأجل هذا 
والذين أجازوه استدلوا لـذلك     ، بأن هذا ليس على إطلاقه فقد خالف فيه جمهور الفقهاء         : ويناقش

 بخبرته وحذقـه    لهم مضاربة، والتاجر  جار دفع كل أموا   وليس من عادة الت   ، بعمل التجار وعادتهم  
فهذا في الحقيقة عمـل     ، في مجال العمل قد يرى أن دفع المال مضاربة أوفق للربح وأحظ للمال            

  .)٢(من المضارب
 هو صحة القول الأول بالمنع     ،الذي يترجح للباحث بعد طوال نظر في الأدلة ومناقشتها        : الترجيح

وإن كان الباحث لا يرى فساد العقد عند العمل وفـق هـذه             ،  الأعداد من احتساب الربح بطريقة   
ف التي تعمل وفق طريقة الأعداد تتوخى       والمصار، ل  في المعاملات الجواز    الطريقة؛ لأن الأص  

  .لأنها لا تجد طريقاً أكثر عدلاً من هذه الطريقة، العدل في توزيع الأرباح
 إلـى    يرجع -المعارضة الراجحة لة وسلامتها من     بالإضافة إلى قوة الأد    -وسبب ترجيح الباحث  

فـي حـين يـرى      ، أن طريقة الأعداد كان يتوخى منها إحقاق العدل بالموازنة بين المبلغ والمدة           
  :ويتبين من خلال النقاط التالية، الباحث خلاف ذلك

لى  فتعمد بعض المصارف إ    ، قبل نهاية المدة فيها محظور شرعي      ةأن معالجة المبالغ المسحوب   . أ
كما أفتـى بـذلك المستـشار       ،   )٣(حرمان المبلغ المسحوب من الربح بما تسميه أسلوب التخارج        

                                         
  .٤٨١ص ، ١ج، الخدمات الاستثمارية، الشبيلي  )١(
   .٦٨ص : انظر   )٢(
: ، انظـر  )ركـة  إخـراج بعـض مـنهم بـشيء معـين مـن الت             مـصالحة الورثـة علـى     :(التخارج  )٣(
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 ١٧٢ 

باحتـساب ربـح لهـذا الجـزء      في حين تقوم بعض المـصارف    ،   )١(الشرعي لمجموعة البركة  
  .)٢(وهذا هو الأصل، المحسوب

مدة أطول قـد    ال التي مكثت    الأعداد؟ لأن الأمو  في حالة الخسارة هل تحتسب بنفس طريقة        . ب
  !ساهمت في حصول الخسارة أكثر من مساهمة الأموال قصيرة الأجل؟

    تتحمل بعض   وإلا أدى إلى أن   ، ل بحسب رؤوس الأموال   وهذا غير وارد؛ فالخسارة تحم 
  .الأموال خسائر الأخرى

أم كـان  ،  كان تخريج علاقة المودعين ببعضهم من باب شركاء في شركة أموال      سواء و
، ي الـربح التين لم يكن منهم عمل يستحقون به زيادة ف        لحالأموال؛ لأنهم في كلا ا    من باب أرباب    

  . كل واحد في الربح بحسب مساهمته في رأس المالفوجب أن يكون استحقاق
، بالنسبة للنفقات والتكاليف فإنها تحمل على جميع الربح من غير مراعـاة لعنـصر الـزمن               . ج

فالوديعة ، وهذا ظلم وإجحاف  ، ت لم تشارك في إيراداتها    موال نفقا فيؤدي إلى أن تتحمل بعض الأ     
 فكيف تتحمل أعباء وتكاليف الودائع طويلـة الأجـل   ،جل يكاد ربحها لا يغطي زكاتهاقصيرة الأ 

  !ذات الربحية العالية؟
،  وذلـك مـن الجـانبين   ،هذا بالإضافة إلى أن طريقة الأعداد إنما وضعت لقياس الفوائد الربوية     

 وليس لها   ،فهي تعتمد على عنصر الزمن فقط في تقدير الفائدة        ،  الربوي ن للمصرف الدائن والمدي 
 طويلـة  تبدأ بإعطاء العوائد إلى بعد سني؛ بدليل المشاريع طويلة الأجل والتي قد لا       شأن بالربح 
حتسب الربح عن مثل هذه المشاريع؟فكيف ي!  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
وذلك عن طريق مخارجة ، ياًفتنفسخ مساهمة من ينسحب من أرباب الأموال جزئ: (...قال في نص الفتوى   )١(

والتخارج هنا يتم بالتولية    ، المضارب لتلك الحصص المرغوب من أرباب الأموال سحبها وعاء المشاركة         
: انظــر)).نفـس المبلـغ المكتتــب بـه فـي المــضاربة أو حصـصها     : البيـع بمثـل الــثمن الأول  (

http://moamlat.al-islam.com/displayix.asp?f=page55097&t=mftwa&idxid=7 
  .٩٦ص ، ١ج، الكويت،  الشرعية في المسائل الاقتصاديةىالفتاو). ١٩٨٥(، ويل الكويتيمبيت الت  )٢(
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 ١٧٣ 

)١(.  
  .)٣( إذا جعلت له قيمة معلومة، قومت المتاع:يقال، )٢( تحديد قيمة الشيء ومعرفة قدره:تقويمال

 
ويتحدد الربح فيها عن طريق الفرق بين القيمة الدفتريـة لـصافي             :)٤(ة نظرية القيمة التاريخي   -أ

رجـال  (مـدها كثيـر مـن المعاصـرين         وهذه النظرية اعت  ، وبين قيمتها أول الفترة   ، الأصول
لكن هذه الطريقة تغفل تقلبات الأسعار وعوامل الانكماش والتضخم وأثرها على قيمة            ، )المحاسبة
وكـذلك فـي    ، ويكمن الإشكال في معالجة الخدمات والتكاليف للمشاريع طويلة الأجل        ، الأصول

  )٥(مسألة الإهلاكات واحتسابها
نظريـة القيمـة    (وتـسمى   ، وهي نتيجة لتطوير النظرية السابقة     :)٦( نظرية الأرقام القياسية   -ب

وتقوم هذه النظرية على أساس اعتماد أسعار الجملة كمعيار لقياس مدى تغير            ، )التاريخية المعدلة 
  . دون اعتبار القوة الحقيقية لرأس المال،قيمة النقود

فترة المالية على أساس القيمـة   وتقوم على قياس التغيرات عن ال:)٧( نظرية التكلفة الاستبدالية  -ج
بحيث يتم تعديل التكلفة التاريخية لأصول المشاريع على وفق القيمة الحقيقيـة            ، )الحقيقية(الحالية  

   .)٨(للأصول التي تماثلها في الكفاءة والطاقة والإنتاجية
مة الجاريـة   وترتكز هذه النظرية على اعتماد القي     :)٩ ()الفكر الإسلامي ( نظرية القيمة الجارية     -د
) المتحققـة (لكنها لا تسري على النفقات      ، لقياس جميع عناصر المركز المالي للمشاريع     ) الحالية(

وبالتالي فإن المعيار المعتمد هو سـلامة رأس        ، ؛ لأنها حوادث مقطوعة   )المحصلة(أو الإيرادات   
  .من حيث القوة الشرائية) الاقتصادي(المال الحقيقي 

  
  

                                         
، الـشبيلي . ٤٥٤ص  ، تحول المـصرف الربـوي    ، الربيعة. ٧٥ص  ، إدارة العمليات المصرفية  ، الخياط  )١(

  .٤٦٧ص ، ١ج، الخدمات الاستثمارية
  ٤٠٣ ، ص المطلع، البعلي  )٢(
  .٢٨٠ص ، م المصطلحات الاقتصاديةمعج، حماد  )٣(
  .١١٨ص، البنوك الإسلامية، صبري. ١١٤ص، محاسبة الشركات والمصاريف، عطية  )٤(
  .٢٠٧ص ، نظرية المحاسبة المالية، شحاته  )٥(
  .٢٠٩ص، المصدر نفسه  )٦(
  .١١٤ص ، محاسبة الشركات والمصارف، عطية. ٢١١ص ، نظرية المحاسبة المالية، شحاته  )٧(
  .٧٦ص ، التنضيض الحكمي، رالسف  )٨(
  .٢١١ص ، نظرية المحاسبة المالية، شحاته. ١١٩ص ، البنوك الإسلامية، صبري  )٩(
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 ١٧٤ 

   )١( :ة الجاريةمميزات نظرية القيم
لاعتمادهـا علـى المـستقبل دون    ، تتفق النظرية مع آراء الاقتصاديين والمحاسبين المحدثين . ١

لأن قيمة الشيء تتحد على أساس القيمة الحالية للأرباح المستقبلية التي يمكـن             (التأثر بالماضي؛   
  ).أن يحققها الأصل

اسـتبعاد  فتقـوم ب ، نخفاض قيمة المخـزون في اوذلك كما ، الغلةو،  والدخل ،تفرق بين الربح  . ٢
  .التذبذبات الطارئة في الربح الصافي

  . وذلك باعتبار القيمة الحالية لها،سهولة قياس قيمة المركز المالي للمشاريع. ٣
مما يجعل نتائجها   ، والأحداث الطارئة ، مراعاتها لقوى العرض والطلب والانكماش والتضخم     . ٤

  . أقرب للحقيقة
  .ذبذب الشركاء بالدخول والخروج من ملكية المشاريعمراعاة ت. ٥
  

  :أدلة اعتبار القيمة الجارية في الفقه الإسلامي: ثانياً
  

- في سياق حديث   – قال عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي االله عنهما أن النبي            . ١ 
تَم ثُمِراهالد بِعم الجَعِبِ..:"  اب بِع رِالدمِاهج ني٢( رواه البخاري ومسلم" اًب(  
أن النبي صلى االله عليه وسلم اعتمد على سعر السوق في تحديد قيمـة التمـر                : )٣(وجه الدلالة *

ع الصحابي فعل ذلك؛ لأن التمـر       يجب أن يكون مثلاً بمثل ولم يستط      الجيد؛ وذلك لأن بيع التمر      
  .الذي معه من التمر الرديء فلن يحقق شرط المماثلة

  فقال إنما مالي ،  " كال ماةكَأد زَ:"  أنه قال لرجل- موقوفاً–مر بن الخطاب ما روى عن ع. ٢

  ورواه عبد الرزاق ، رواه البيهقي والدارقطني وابن أبي شيبة" هاتَكَ زَدّ وأَهموقَ: "  فقال،مد وأَابعجِ
  

                                         
سعيد، قيـاس   . ٧٩ص  ، المحاسبة في الإسلام  ، عبد السلام . ٤٥١ص  ، تحول المصرف الربوي  ، الربيعة  )١(

  .١١٦ص ، محاسبة الشركات والمصارف، عطية. ١١٦الأرباح، ص
باب بيع ، الصحيح،  مسلم٣٥١ص . ٢٢٠١برقم ، باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه، صحيحال، البخاري  )٢(

ل الـصلب  قيقيل الطيب و: (يبنوالج، التمر الرديء : عمالج و .٦٩٥ص  . ٤٠٨٢برقم  ، الطعام مثلاً بمثل  
ح بلوغ ، سبل السلام شر)هـ١١٨٢ت(الصنعاني، محمد بن إسماعيل، : انظر) وقيل الذي أخرج منه حشفة

، دار إحياء التـراث العربـي، بيـروت،         )تحقيق محمد الخولي  (م،  ٥،  ٤المرام من جمع أدلة الإحكام، ط     
  .٨٣ص ، ٣ج، ١٩٧٩

مجلة . منهجية البحث في الاقتصاد الإسلامي وعلاقته بالنصوص الشرعية). ٢٠٠٣(،كمال، الحطاب: انظر  )٣(
  .٣١ص ، ٤٠-٣): ٢ع(١٦م. الاقتصاد الإسلامي: جامعة الملك عبد العزيز
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 ١٧٥ 

   .)١(عن سفيان الثوري
يتم احتساب ربح كل وديعـة مـن خـلال    : يقةكيفية احتساب ربح الوديعة حسب هذه الطر      : ثالثاً

  :)٢(الخطوات التالية
  .إلى وحدات صغيرة كالأسهم) الوعاء العام(يتم تقسيم رأسمال الاستثمار المشترك . ١
  . لعدد معين من هذه الوحدات كل إيداع في الحساب الاستثماري شراءيعد. ٢
من خـلال   ،  متكرر يومي أو أسبوعي    بشكل) العام أو الخاص  (يتم تقويم الوعاء الاستثماري     . ٣

  .وعلى أساس القيمة الجارية لموجودات المشاريع، الأساليب المحاسبية الحديثة
  )٣( :تحتسب قيمة الوحدة وفق الصيغة التالية. ٤

  . عدد الوحدات÷ )الجارية( قيمة الوعاء=قيمة الوحدة 
 س.ر١٠,٠٠٠= الوعـاء   وكانت قيمة    ،س.  ر ١٠٠وحدة واحدة بسعر    ) ١(اشترى مودع : مثاله

ثم أراد بعد أن عملت الشركة وحققت أرباحاً فارتفعت قيمتهـا  ،  وحدة ١٠٠ =ومجموع الوحدات   
  س.  ر١١,٠٠٠ =فأصبحت قيمة الوعاء 

عـدد  (١٠٠ ÷) قيمة الوعاء عند البيـع  (١١,٠٠٠ =عند بيعها   ) ١( قيمة وحدة المودع     :النتيجة
  س.  ر١١٠) = الوحدات

أو يمكّن مودعـاً جديـداً مـن        ،  طلب المودع بيعها   داء هذه الوحدات عن   يلزم المصرف بشر  . ٥
  . هاشرائ
عـدد  (توزع الأرباح على المودعين بحسب نسبة تملكهم في أصول المشرع عند التـصفية              . ٦

  :بحسب الصيغة التالية) الوحدات
  ١٠٠ × مجموع الوحدات ÷ عدد وحداته =النسبة المئوية للمودع من الربح 

  : )راض المعطيات التاليةبافت(مثاله

                                         
تحقيق محمد (، م١٠، بدون طبعة. سنن البيهقي الكبرى ). ھ ٤٥٨ت (، أحمد بن الحسين بن علي، البيهقي  )١(

، ابن أبي شيبة. ١٢٥ص ، ٢ ج،السنن،الدارقطني.١٤٧ص ، ٤ج. ١٩٩٤، مكة المكرمة، دار الباز، )عطا
، م١١، ٢ط. المصنف). ه ٢١١ت (، أبو بكر بن همام الصنعاني، عبد الرزاق. ٤٠٦ص ، ٢ج، المصنف

، صـحيح والحديث  . ٨١ص  ، ٤ج. ١٩٨٣، يروتب، المكتب الإسلامي ، )تحقيق حبيب الرحمن العظمي   (
 ـ  ، ابن الملقن : انظر ص ، ٢ج، بيـر تلخـيص الح  ، ابـن حجـر   . ٣٠٩ص  ، ٨ج، رخلاصة البدر المني
١٨٠.ابة وهي الكنانة التي توضع فيها الأسهم،انظر       : والجِعبع٢٣٦، ص١لفراهيدي، العـين،ج  ا:جمع ج .
م١٠الرازي، مختار الصحاح، ص: الجلود ،أنظر: والأَد.  

الخـدمات  ، الـشبيلي . ٣٣ص  ، إعادة هيكلة النظام  ، فهمي. ٤٥٤ص، تحول المصرف الربوي  ، الربيعة  )٢(
  . ٣٧٢ص ، بحوث في قضايا فقهية، العثماني. ٤٦٧ص ، ١ج، الاستثمارية

  .٤٥٥ص ، ربويتحول المصرف ال، الربيعة  )٣(
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 ١٧٦ 

   وحدة٩٠ =) ١(عدد وحدات المودع 
   وحدة١٨,٠٠٠ =مجموع وحدات الوعاء 

  %٠,٥ = ١٠٠ × ١٨,٠٠٠ ÷ ٩٠ =في الربح ) ١(النسبة المئوية لمودع 
  
  
  
  

  : ات المحاسبية  المطلوبةالسياس
بحيـث  ، نعن طريق الفصل بين حقوق المساهمين وحقوق المودعي  ): تحديد رأسمال الوعاء  . (١

وعدم احتـساب أصـوله الثابتـة أو        ، يعمد إلى إثبات مقدار رأس المال المخصص لهذا الوعاء        
  .  )١(بحيث يستقل المركز المالي للوعاء بنتائجه، أصوله المتحركة التي لم تخصص للوعاء

ي مما قد يجعل القيمة المعتبرة ف     ، )الظروف الخارجية غير السوية   (لمراعاة  : الحيطة والحذر . ٢
ولذلك فإنه يلجأ إلى إنشاء مخصص أو فائض للتوزيعـات بحيـث            ، التقويم الدوري غير واقعية   
  .)٢(يوزع  عند التصفية الدورية

  : مميزات طريقة التقويم الدوري-
  :من أبرز هذه المميزات

  .حرية السحب والإيداع من غير ضياع حق المودع في الربح. ١
  .المختلفة في المدة والمقدارسهولة توزيع الأرباح بين الودائع . ٢
  .الفصل الدقيق والحقيقي بين حقوق المودعين السابقين والمودعين اللاحقين. ٣
  .التغلب على مشكلة خلط الأموال بعد بدء العمل. ٤
  :  الاعتراضات على طريقة التقويم الدوري-

ر طبيعـة الأعمـال     لا يساي ، هالسحب والإيداع ببيع الوحدات وشرائ     إن تقييد ا   :الاعتراض الأول 
فتكـون أقـرب مـا    ، المصرفية من حيث السرعة في إنجاز المعاملات وطلبات السحب المباشر 

  .)٣(يكون من الأسهم من حيث بطء عملية السحب المترتبة على البيع
لكن يجاب عليه بأن الواقع العملي في       ،  على طريقة التقويم   وهذا من أقوى الاعتراضات   

فبينمـا  ، ون أكثر صعوبة وبطء في تحقيق رغبة العميل في الـسحب          المصارف الإسلامية قد يك   
فإن كثيراً منها يطلب من العميل إشعاراً مسبقاً بعمليـة          ، تمنع بعض المصارف من السحب مطلقاً     

 كمـا   –والبعض منها قد لا يحقق طلبات السحب إلا بعد أسبوع وبعضها بعد أربعة أيام               ، السحب
  .ة أسهل من المعمول به في كثير من المصارف الإسلامية وبالتالي فإن هذه الطريق-سبق

                                         
  .٤٦٨ص ، ١ج، الخدمات الاستثمارية، الشبيلي. ٣٤-٣٣ص ، هيكلة النظام المصرفي، فهمي  )١(
: انظــــر) ١٠٦(فتــــوى رقــــم ، المستــــشار الــــشرعي، مجموعــــة البركــــة  )٢(

http://moamlat.atislam.com/Display.asp?f=page55109&id= 90 
  .٣٧٢ص ، بحوث في قضايا فقهية، العثماني  )٣(
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 ١٧٧ 

والمـصرف  ،  لا يجوز بيع أسهم الشركات التي أغلب أصولها نقود وديـون           :الاعتراض الثاني 
  .)١(الإسلامي أغلب موجوداته كذلك

  
  :)٢(يرد عليه بعدة ردود -
 ـ   ،  لا نسلم لكم أن أغلب موجودات المصرف الإسلامي نقود وديون          .١ ي الفـصل   فقد مـضى ف

 وبذلك فهو يمتلك العديد مـن  ،التمهيدي أن المصرف الإسلامي مستثمر وعامل حقيقي في السوق    
وكذلك فإنه يوجه أمواله نحو المساهمة في الـشركات         ، المشاريع الصناعية والتجارية والزراعية   

بويـة  رف الر نعم هذا يسلّم لكم في المـصا      ، وعليه لا يمكن اعتبار الغلبة للنقود والديون      ، التابعة
  .ح أن تعتبر أغلب موجوداتها نقوداً وديوناًفيص، التي تستثمر في القروض

بل هي تابعـة لحـسن إدارة      ،  إن النقود والديون التي يمتلكها المصرف ليست مقصودة لذاتها         .٢
والمودع عندما أودع   ، المصرف وسمعته واسمه التجاري بالإضافة للاستثمارات الثابتة والأعيان       

  .ولو أراد الربا لأودعه في المصارف الربوية، اد استثماره بالطريق الشرعيماله أر
  :  قول النبي صلى االله عليه وسلم فيما روى عنه سالم بن عبد االله بن عمر رضي االله عنهم.٣

 ..."ونِمتَ اباعع داً ولَبهلُما فَالٌ مهل لذي به إلا أَاعني ه المُطَرِتَش٣( الستهرواه"  اعتَب(.  
وإن كان المقصود هو البيع الجائز وما فيه من مقابلة ربوي بربوي هـو             ... : (قال شيخ الإسلام  

  )٤( )فهذا الصواب فيه أنه جائز... داخل على وجه التبع
  )٥( )التابع تابع( يدل للمسألة أيضاً قاعدة .٤
  
  

                                         
  .٣٧٣ -٣٧٢ص ، المصدر نفسه  )١(
  .٤٧٠ص ، ١ج، الخدمات الاستثمارية، الشبيلي  )٢(
. ٣٨٢ص  ، ٢٣٧٩برقم  ،  باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل           ، الصحيح، البخاري  )٣(

باب في العبـد    ، السنن، أبو داود . ٦٧٠ص  ، ٣٩٠٥برقم  ، باب من باع نخلاً عليها تمر     ، الصحيح، مسلم
بـرقم  ، باب العبد يباع ويستثني المشتري مالـه      ، السنن، النسائي. ٤٩٧ص  ، ٣٤٣٣برقم  ،  مال يباع وله 
بـرقم  ، والعبد وله مـال   ، باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير       ، الجامع، الترمذي. ٦٣٧ص  ، ٤٦٤٠
، ٢٢١١قم  بر، باب ما جاء فيمن باع نخلاً مؤبراً أو عبداً وله مال          ، السنن، ابن ماجة . ٣٠٣ص  ، ١٢٤٤
  .٣١٧ص

  .٤٦٥ص ، ٢٩ج، مجموع الفتاوى، ابن تيمية  )٤(
  .١١٧ص ، الأشباه والنظائر، السيوطي  )٥(
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 ١٧٨ 

قت الحالي قيمة متمولة وبهذا      أن الاسم التجاري والشهرة التي يتمتع بها المصرف لها في الو           .٥
  .)١(الدورة الخامسة، ٤٣جاء قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 

 جواز هذه المسألة لازم قول الهيئات الشرعية في المصارف الإسلامية في جواز تداول أسهم               .٦
  .)٢(المصرف

متكـررة   صعوبة التقويم اليومي لموجودات الشركة من حيث القيام بعمليـات       :الاعتراض الثالث 
  .)٣(من التصفية الدورية

 من حيث إجراء الحـسابات      ، عالية  إمكانيات  بأننا لا نسلم ذلك؛ لأن المصرف يملك       :ويرد عليه 
إذ يشترط المصرف على أصحاب     ،  من صلب عمل المصرف    فهذا، وتقدير الأصول والالتزامات  

 سهولة  والدليل على ، فقاتالمشاريع تزويده بتقارير دورية في سير النشاط وإثبات الإيرادات والن         
الشركة الإسلامية  : مثل، الإسلامية بالعمل بموجبها     قيام بعض المصارف     طريقة التقويم الدوري  

والبنـك الأهلـي    ، وبعض الصناديق الاستثمارية في مـصرف الراجحـي       ، للاستثمار الخليجي 
  . )٤(التجاري في السعودية

 بحيـث تكـون     ،هاوشرائلجارية عند بيع الوحدات     بقي التأكد على أهمية التطبيق الفعلي للقيمة ا       
  .)٥(من دون زيادة أو نقص، وفق القيمة الجارية

  :الترجيح
 ـ      الذي يترجح للباحث صحة التوزيع وفق التقويم الدوري؛          ق لأن هذه الطريقة تعتمد علـى التحق

 وعليه مدار   ،هو الأصل عند الفقهاء   وهذا  ، دون الأخذ بالربح المقدر أو المحتمل     ، الفعلي للأرباح 
  . توزيع الربح عندهمأحكام

  : يها هذه الطريقة ومنهابلكن تبقى بعض الاحتياجات التي قد لا تل
حيث قد تستغرق عملية بيع الوحدة وقتاً من أجـل تحـصيل   ، سرعة تحصيل المبلغ المحسوب   . أ

  .المبلغ
ل العدد المطروح مـن     عدم تلبية الطلبات المتواردة على الودائع الاستثمارية في حالة استكما         . ب

  .الوحدات
 والشيكات أو   ، عدم إمكانية الاستفادة من صور الدفع والسداد المتنوعة كبطاقة الصرف الآلي           .ج

  .وها؛ لأن السحب مرتبط ببيع الوحدات، ونحوثائق الدفع
                                         

  .٢٥٨١، ص٣، ج٥منظمة المؤتمر الإسلامي، مجلة المجمع، ع  )١(
  .٧١ص ، ٢ج، الخدمات الاستثمارية، الشبيلي  )٢(
  .٣٧٢ص ، في قضايا فقهيةبحوث ، العثماني. ٢١٨ص ، بحوث في المصارف الإسلامية، المصري  )٣(
  .٤٦٩ص ، ١ج، الخدمات الاستثمارية، الشبيلي  )٤(
  .٤٥٥ص ، تحول المصرف الربوي، الربيعة  )٥(
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 ١٧٩ 

بحيث يكون عـدد  ،  أن هذه الطريقة مناسبة في حالة الاستثمارات المخصصة       يرى الباحث ولذلك  
  .عومقصوراً على حجم التمويل المطلوب للمشرالوحدات 

  
  

 
 في الصيغة العملية في تخريج عقد الوديعـة الاسـتثمارية           أسيساً على ما ذكر    وت - يرى الباحث 
  : أن يتم احتساب وتحديد الربح بحسب المعطيات التالية- )١(على الشركة

      وعدم تحديدها بعدد معين من الوحـدات ،  فتح مجال الاشتراك في الحسابات الاستثمارية  ، 
  .كما كانت عليه في الطريقة السابقة

 والإيداعات في الحسابات الموجودة) فتح حساب( وتشمل الإيداعات الجديدة.  
  :والإيداعات لا تخلو من حالتين

فإن المصرف يشتريها من أصحابها ثـم يبيعهـا علـى    :  مقابلها طلبات سـحب أن يكون في . أ
  .وبنفس القيمة التي اشتراها به) موجوداتها(أصحاب الإيداعات بحسب قيمة الشركة 

  :فلا يخلو: ألا يكون في مقابلها طلبات سحب. ب
  .أراد المصرف بيع جزء من حصته فله ذلك ويبيعها على طالب الإيداع. ١ 
مـع  ، كان الإيداع بمثابة الزيادة علـى رأس المـال        ، رد المصرف بيع جزء من حصته     لم ي . ٢

ملاحظة أن هذه الزيادة على رأس المال لن تؤثر على حصص باقي المودعين ولن تغير نـسبة                 
  .ملكيتهم في الشركة

     ولا ،  يلتزم المصرف بشراء السحوبات من العملاء بالقيمة الحقيقيـة الجاريـة
  .عان؛ لأنه شرط إذ)المخارجة(و الصلح يصح اشتراط التنازل أ

  :وتعالج السحوبات كالتالي
  :فلا يخلو، وجود طلبات إيداع. أ
له ذلك ويتملكها بقيمتهـا      ف ،)لتوظيف الودائع الجارية  : مثلاً( أراد المصرف شراء السحوبات      .١

  ).٢/ ب/ ثانياً(ملة فقرة  وتعامل الإيداعات معا،هايوم شرائ
  .بات لنفسه فإنه يبيعها على أصحاب الإيداعاتو لم يرد المصرف شراء السح.٢
 وهذا فيه حلٌ لمشكلة توظيـف مـوارد         ،فيلتزم المصرف بشرائها  : عدم وجود طلبات إيداع   . ب

  .حيث يتم استغلالها الاستغلال الأمثل، )كالودائع الجارية(المصرف المتحركة 

                                         
   .٧٦ص : انظر  )١(
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 ١٨٠ 

؛ لأن  )المبلغ الذي أودعـه فـي حـسابه       (لى الرصيد المتاح  تكون إمكانية السحب مقصورة ع    . ج
وذلـك  ، فهي عرضة للنقصان أو الخسارة    ، الزيادة في القيمة تعد من قبيل الأرباح غير الموزعة        

  .ولا يستقر إلا بالتنضيض الحقيقي أو الحكمي، لأن ملكه لهذا القدر الزائد ملك غير مستقر
ويكـون مـن بـاب      ،  فسخاً لعقده مع الشركة    يعد فإنه   ):ءهإنها(إذا أراد المودع إقفال الحساب    . د

  .الرصيد الحقيقي) بيع(التنضيض الحكمي فيملك عندها سحب 
 

والتي تستخرج حسب الـصيغ     ، يتحدد استحقاق المودع في الربح بحسب نسبة ملكيته في الشركة         
  :التالية

  (%) ١٠٠ × القيمة الجارية للشركة ÷ مبلغ الإيداع = )فتح الحساب(ديدبة ملكية المودع الج نس.أ
س وكانـت   .  ر ١٠٠٠ =فتح حساباً استثمارياً لدى المصرف الإسلامي بمبلغ        ) ١(المودع: مثاله

  س.  ر١٠٠٠,٠٠٠) = الموجودات(القيمة الجارية للشركة 
   %٠,١ = ١٠٠ × ١٠٠٠,٠٠٠ ÷١٠٠٠ ) =المئوية(فتكون نسبة ملكيته

  :  يتحدد نصيب المودع في الربح بحسب الاحتمالات التالية:نصيب المودع في الربح. ب
  
  ):عدم الإضافة والسحب( ثبات الرصيد .١

  . ١٠٠ ÷ صافي ربح المودعين × نسبته في الشركة = نصيب المودع في الربح 
  )بحسب المثال السابق:( مثاله

، س.  ر ٥٠٠,٠٠٠م وأرادت توزيع مبلـغ      على فرض أن الشركة حصلت أرباحاً في نهاية العا        
فتكـون  % ٥٠ولـتكن    فإن المصرف يحسم حصته من الربح بحسب النسبة المشروطة في العقد    

   .س.  ر٢٥٠,٠٠٠ =  هو صافي ربح المودعين بواقعس والباقي.  ر٢٥٠,٠٠٠ =حصته 
  : كل واحدعلى المودعين بحسب نسبة ملكيةويتم توزيعه 
  س.  ر٢٥٠ = ١٠٠ ÷ ٢٥٠,٠٠٠ × ٠,١= من الربح ) ١(حصة مودع

  
  :السحب من الرصيد .٢

وذلـك  ، في حالة السحب من الوديعة فإن نسبة المودع في الشركة تحتاج إلى إعادة تحديـد               
   للوصول إلى النسبة الموهذا مهم في حال كانت قيمة الشركة أقل أو أكثر من قيمتهـا يـوم            ، لةعد

فتخضع إعـادة    ، وتوخٍ للعدل  ،ل إلى استحقاق الربح بدقة    وذلك للوصو  ،)التحديد السابق (الإيداع  
  :للصيغة التالية) النسبة المعدلة(التحديد

  )١٠٠ × قيمة الشركة ÷المبلغ المسحوب  (– النسبة الأصلية =) حالة السحب(النسبة المعدلة
  :مثاله
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 ١٨١ 

  ):صليةالنسبة الأب ( من قيمتها يوم الإيداعأكثرفي حال كانت قيمة الشركة يوم السحب * 
 ١٢٠٠,٠٠٠: س وكانت القيمة الجارية للشركة ذلك اليوم      .  ر ١٠٠بسحب مبلغ   ) ١(قام المودع   

  :فتعدل النسبة كالتالي، س. ر
  %٠,٠٩١ =) ٠,٠٠٨٣ =١٠٠×١٢٠٠,٠٠٠ ÷ ١٠٠ (– ١٠, =) ١(النسبة المعدلة
  س.  ر٢٢٧,٥ =١٠٠ ÷ ٢٥٠,٠٠٠ × ٠,٠٩١ =من الربح) ١(حصة المودع 

  ): النسبة الأصليةب( من قيمتها يوم الإيداع أقلمة الشركة يوم السحب في حال كانت قي* 
 ٩٠٠,٠٠٠: س وكانت القيمة الجارية للشركة ذلك اليـوم       .  ر ١٠٠بسحب مبلغ   ) ١(قام المودع   

  :فتعدل النسبة كالتالي، س. ر
  %٠,٠٨٩ = )٠,٠١١  =١٠٠ × ٩٠٠,٠٠٠÷١٠٠ (– ١٠,) = ١(النسبة المعدلة للمودع

  س.  ر٢٢٢,٥ =١٠٠ ÷ ٢٥٠,٠٠٠ × ٠,٠٨٩ =من الربح) ١(حصة المودع 
 مـع أن    ٠,٠٨٩ = وعند نقصان القيمـة      ٠,٠٩١ =عند فرض زيادة القيمة     ) ١(فنسبة المودع   

  .المبلغ المسحوب متماثل في الحالتين
  
  : الإيداع في الرصيد.٣

وكالحالة )  المعدلة النسبة(في حالة الإيداع على الحساب فإن نسبة المودع تحتاج إلى إعادة تحديد             
، فتختلف النسبة المعدلة بحسب قيمـة الـشركة       ، السابقة فإن الإيداع يتحدد بحسب القيمة الجارية      

  :فتخضع للصيغة التالية
  ).١٠٠× قيمة الشركة÷مبلغ الإيداع (+النسبة الأصلية )= حالة الإيداع(النسبة المعدلة 

  -:مثاله
). النسبة الأصـلية  (ثر من قيمتها عند الإيداع السابق       في حال كانت قيمة الشركة يوم الإيداع أك       *

س . ر٢٠٠,٠٠٠ =وكانت قيمة الـشركة ذلـك اليـوم    ، س. ر ١٠٠بإيداع مبلغ   ) ١(قام المودع   
  :فتعدل النسبة كالتالي

  %.٠,١٠٨ =)٠,٠٠٨٣ = ١٠٠ × ١٢٠٠,٠٠٠ ÷ ١٠٠(+ ١٠, =)١(النسبة المعدلة للمودع 
  .س. ر٢٧٠ =١٠٠ ÷ ٢٥٠,٠٠٠ × ٠,١٠٨ =في الربح) ١(حصة المودع 

  ):في حال كانت قيمة الشركة يوم الإيداع أقل من قيمتها عند الإيداع السابق والنسبة الأصلية*
  س. ر٩٠٠,٠٠٠ =وكانت قيمة الشركة ذلك اليوم، س. ر١٠٠بإيداع مبلغ ) ١(قام المودع 

  :فتعدل النسبة كالتالي
  %٠,١١ =)٠,٠١١= ١٠٠ x ٩٠,٠٠٠ ÷١٠٠ + (١٠, =)١(النسبة المعدلة المودع 

  س. ر٢٧٥= ١٠٠ ÷ ٢٥٠,٠٠٠ × ٠,١١ =في الربح) ١(حصة المودع 
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 ١٨٢ 

عند إيداعه وقيمة الشركة مرتفعة أقل من نـسبته عنـد إيداعـه ذات              ) ١(يلحظ أن نسبة المودع     
  .المبلغ عندما كانت قيمة الشركة منخفضة؛ لأن نسبة مشاركته تكون أكبر

  

  .والسحب حالة تذبذب الرصيد بالإيداع .٤
   ٣,٢: يتم التعامل مع هذه الحالة بحسب ما ورد في الفقرة

بحيث يتم التعديل حسب ترتيب حدوث السحب والإيداع بحيث تكون نسبة المتقـدم منهمـا هـي             
  -:مثاله، النسبة الأصلية

  :هي النسبة الأصلية) للسحب(كان الإيداع بعد السحب فتكون النسبة المعدلة *
  ).١حالة٢فقرة %(٠,٠٩١:للسحب كانت النسبة المعدلة و س. ر١٠٠مبلغ بإيداع )١(قام المودع

  %٠,٠٩٩ =)٠,٠٠٨٣= ١٠٠×١٢٠٠,٠٠٠÷ ١٠٠(+٠٩١٠,=النسبة المعدلة للإيداع الجديد
  
  :هي النسبة الأصلية) للإيداع(كان السحب بعد الإيداع فتكون النسبة المعدلة *

  )٢حالة٣فقرة%(٠,١١:معدلة للإيداع وكانت النسبة ال، س.ر١٠٠بسحب مبلغ ) ١(قام المودع 
  %٠,٠٩٩) =١١٠,=١٠٠×٩٠٠,٠٠٠÷١٠٠ (– ١١٠,=فتكون النسبة المعدلة للسحب الجديد

  
  :الخلاصة

  :أن الصيغ التي تحكم توزيع الأرباح ثلاث صيغ
  (%)١٠٠ ÷ صافي الربح × نسبة المودع في الشركة :ثبات الرصيدحالة  -١
 ×)  القيمة الجارية للشركة عند السحب     ÷المبلغ المسحوب    (-  النسبة الأصلية  : السحب  حالة -٢

  .صافي ربح المودعين
 ×)  القيمة الجارية للشركة عنـد الإيـداع       ÷المبلغ المودع    (+النسبة الأصلية   : الإيداع  حالة -٣

  .صافي ربح المودعين
  . مدى إمكانية تطبيق هذه الطريقة-

  : لأنها تعتمد على أساسين؛صارف الإسلاميةيرى الباحث أن هذه الطريقة سهلة التطبيق في الم
والمصرف بما  ،  وهذا واقع مطبق   :)أو أسبوعية (معرفة القيمة الجارية للشركة بصورة يومية       -١

فـإن تعـسر فنـصف    ، الموجودات الـشركة  ، يملك من إمكانيات قادر على قياس القيمة اليومية       
  .أسبوعية

رف من موظفيه من يقوم باحتساب نـسبة         لا يتصور أن يخصص المص     : المعالجة المحاسبية  -٢
بحيـث  ، فالطريقة أن يتم تصميم برنامج على الحاسب الآلي       ، كل مودع عند كل إيداع أو سحب      

 ويكون مرتبطاً بشبكة المعلومات الخاصة بالمصرف بحيث يحدد         ،يزود بالمعلومات المهمة يومياً   
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 ١٨٣ 

فجميع المعـادلات  ، ليومية للموجوداتوقت السحب والإيداع ويقوم بالعملية الحسابية وفق القيمة ا   
  . السابقة يمكن أن يعالجها الحاسب الآلي في ثوانٍ معدودة

  .واالله أعلم بالصواب
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 ١٨٤ 

  ةــــالخاتم
  

وأشكره سبحانه على مـا أعـان   ، الحمد الله حمداً كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه   
ه أن يجعل هذا العمل صواباً خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفـع            وأسأل، ويسر من إتمام هذا البحث    

  .به الإسلام والمسلمين
ولكـن التقيـد    ، فإن الموضوع ذو شـجون    ، هذا وإن كان في الجعبة المزيد ليضاف إلى البحث        

وقد توصلت إلى مجموعة من النتائج أُلخِّص       ، فلعل فيما ذكر الفائدة   ، بالأنظمة أمر مطلوب أيضاً   
  :ا يليأهمها فيم

  .أو وكالة بعمل، أن عقد الوديعة الاستثمارية عقد شركة في الربح وليس عقد وكالة بأجر: أولاً
لابد من النظر فيهـا جميعـاً       ،  أن عقد الوديعة الاستثمارية ينطوي على عدد من العلاقات         :ثانياً

  :لتحديد نوع العقد، وأن هذه العلاقات هي
  .خرج على عقد الشركةوتت،  علاقة المودع ببقية المودعين-
  .وتتخرج على عقد الشركة أو المضاربة أو عليهما معاً،  علاقة المودعين بالمصرف-
، وتتخرج على جواز مضاربة المضارب الأولى لآخـر       ،  علاقة المصرف بأصحاب المشاريع    -

  .وتتخرج أيضاً على جواز المضاربة والشركة بمال الشركة
، أما الابتكـار  ، ويتبعهما الضمان ، المال والعمل : د سببين هما   أن الربح يستحق أصالة بأح     :ثالثاً

  .المال والعمل: والزمن فهي أسباب تابعة للأصلين، والمخاطرة
 أن خلط المضاربات بعد بدء العمل في بعضها أمر محرم شرعاً؛ لأنه يـؤدي إلـى أحـد         :رابعاً

،  يتحمل أحدهما خسارة الآخر    أن: والثاني، أن يربح أحد الأموال ما لم يضمن      : الأول: محذورين
ومـا اسـتدل بـه بعـض     ، ومناف لمبادئ العدل والإنصاف، وهذا مخالف للنصوص الصحيحة  

المحدثين من نصوص بعض الفقهاء لتجويز الخلط، لم تكن ذات صـلة بالموضـوع بـل هـي                  
وأرى أن هذه الصورة أيضاً غير جائزة؛ لأنها قد تـسلب      ، مقصورة على خلط أموال مالك واحد     

  .العامل حقه من أحد الأموال
مراحـل مـا قبـل      : وذلك في سبيل تحديد استحقاقه وهي     ،  أن الربح يمر بثلاثة مراحل     :خامساً
  .وما بعد تحقيق الربح، وأثناء العمل، العمل
، وذلك من خلال معرفة نسبة الربح المستحقة لكل واحد        ،  ينبغي أن يتحدد الربح في العقد      :سادساً

وتحديد مساهمة رأس المال والعمل فـي       ، تحملها كل طرف وما كيفية تقديرها     ونوع النفقة التي ي   
  .وأحكام ذلك في الفقه الإسلامي، تحصيل الربح واستحقاقه

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ١٨٥ 

هو مدى المشاركة الفعلية لهما في      ، للربح) المال والعمل ( أن المعتبر في استحقاق المصدر     :سابعاً
 ربحاً ما كان مخصصاً للاستثمار ومفـروزاً        فالمعتبر في المال الذي يستحق    ، العمل الاستثماري 

وهو يستحق الربح ولو لم يشارك حقيقة فـي      ، للعمل بحيث لا تكمن الاستفادة منه في مجال آخر        
فقـد تكـون   ، والعمل يستحق الربح بحسب تأثيره على تحقيـق الأربـاح    ، الاستثمارات المختلفة 

ول والاستثمارات أهم من مباشرة العمل      دراسات الجدوى والخبرة العملية والفنية في إدارة الأص       
وبـه يـستحق    ، الاسـتثمار المباشـر   : الأول: الاستثماري وتحديد دور العمل يخضع لمعيارين     

وبه يستحق المصرف   ، الاستثمار غير المباشر  : والثاني، المصرف كامل حصة العمل من الربح     
  .جزءاً من الربح مقابل إدارة المشاريع

ويجـب ألا تخـضع     ، ل المقدمة للاستثمار تستحق الربح بمقادير متناسبة       الأصل أن الأموا   :ثامناً
والمخصـصات  ، والأولويـة فـي الاسـتثمار   ، للسياسات المصرفية الجائرة كمعدلات الاستثمار  

  . صحيح ترجع إليهوليس لها أساس، ات ممنوعة شرعاًوأن هذه السياس، النقدية
 يعدوأنه لا   ، تي تدخل في عمليات احتساب الربح      وجوب تحديد نوع الإيرادات والنفقات ال      :تاسعاً

فالإيراد الذي يحتسب من الربح هو ما كان ناتجـاً          ، منها إلا ما كان ناتجاً عن العمل الاستثماري       
أمـا  ، فلا تدخل فيه الإيرادات الرأسمالية أو إيرادات الخـدمات المـصرفية    ، عن المال المشترك  

كالغلة والفائدة ونتاج المسابقة فإنها     ، و الأموال المشتركة  الإيرادات غير المباشرة والناتجة عن نم     
  .تحتسب من الربح

، ما كانت ناتجة عن العمل الاستثماري وتسمى النفقات المباشرة        والنفقة التي تحسم من الربح هي       
: لأنه إنما اسـتحق الـربح بـسببها ومـن أمثلتهـا     ) المضارب(ولا يدخل فيها نفقات المصرف    

  .النفقات الرأسمالية، )الأصول الثابتة(ية أقساط الإهلاك المصروفات الإدار
البعـد  : وهي في المصارف الإسـلامية ثلاثـة أبعـاد        ،  أن لمشكلة التوزيع أبعاداً كثيرة     :عاشراً

وفـصل عناصـر النفقـات      ، كقياس عناصر التكاليف  ، ويحتوي عدداً من المشكلات   : المحاسبي
اختلاف آجل الودائـع    ، ية للمشاريع عن سنة المصرف    واختلاف السنة المال  ، للمشاريع المتداخلة 

توزيـع الـربح   : وفي البعد الاقتصادي، تحقق الإيرادات ومبدأ استمرارية المشاريع ، الاستثمارية
وفـي البعـد   ، كمعيار الزمن ومعيار التناسب مع معدلات الفائـدة  ) ظنية(باعتبارات غير حقيقية    

وكيفيـة  ، مع الحلول والسياسات المحاسبية والاقتـصادية تكمن المشكلة في كيفية التعامل    : الفقهي
  .التخريج الشرعي لها

بيـع  ، شراء السلع أو معالجتهـا    : أن الربح في الفكر المحاسبي يمر بثلاثة مراحل       : حادي عشر 
أما في الفكر الإسلامي فيمر الربح بمرحلتين قبـل وصـوله           ، تحصيل الثمن ، السلع أو الخدمات  

ومرحلة نضوضه والصحيح أن المضارب يملك حصته من        ، ظهور الربح مرحلة  : للتوزيع وهما 
  .الربح بمجرد الظهور
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 ١٨٦ 

أمـا  ) بالظهور أو التنـضيض   (أن الربح الذي يعد محلاً للتوزيع هو الربح المتحقق          : ثاني عشر 
وإن كان مبنياً على دراسات دقيقة أو خبرة        ،  في عمليات التوزيع   يعدالربح المقدر أو المتوقع فلا      

  .جال العملفي م
أن التوزيع الدوري للأرباح مع استمرار النشاط أمر جـائز شـرعاً ويتبـع أحـد                : ثالث عشر 
، توزيع دفعات تحت الحساب بانتظار التصفية الحقيقية أو الحكميـة للمـشروع     : الأولى، طريقين

فلو حصلت خسارة بعـد     ، ويكون الربح الموزع مستقراً لصاحبه له التصرف به لكنه غير لازم          
لك أو نقص في الأرباح فإن التوزيع السابق يكون لاغياً ويتم التعديل عليه بحسب حجم الخسارة        ذ

بحيث لـو   ، ويكون التوزيع بهذه الطريقة لازماً    ، التوزيع بالتنضيض الحكمي  : الثانية، أو النقص 
  .وقع خسر أو نقص بعد التوزيع لم يكن له تأثير فيه

علـى أن يبـين     ، ح المتحققة لتغطية خسائر محتملة    يجوز تخصيص جزء من الأربا    : رابع عشر 
وعلى أن يكون مملوكاً لمن اقتطع منه ولا يجوز إلزام المودعين بالتبرع بنصيبهم             ، ذلك في العقد  

  .في هذا المخصص
إجمـالي  : الأول، أن قياس الربح في المصرف الإسلامي يتبـع أحـد منهجـين           : خامس عشر 
 المنهج عن طريق التحميل الشامل للنفقـات علـى جميـع    ويتم قياس الربح وفق هذا    ، الإيرادات
ويقـع هـذا   ، وهذا استخدام في المصارف التي لا تعزل أموال المودعين عن أموالها          ، الإيرادات

ومخصـصات  ، المنهج من الغبن والغرر ما االله به عليم؛ لما فيه من تحميل المـودعين لنفقـات               
ويقوم المصرف وفـق هـذا   ، منهج صافي الإيرادات: المنهج الثاني، ليست لهم بها علاقة أو أثر    

المنهج بعزل إيرادات الخدمات المـصرفية والإيـرادات الرأسـمالية عـن حـساب الأربـاح                
، وهذا هو الأسلوب الـصحيح    ، ولا يحمل الاستثمارات نفقات وأعباء هذه الإيرادات      ، الاستثمارية

  .لما فيه من توخٍ للعدل
المصرف وأصحاب المشاريع بحـسب صـيغة العقـد مـع     يتم توزيع الربح بين     : سادس عشر 
فيتم توزيع بحسب اتفاق المـصرف وأصـحاب        ، فإن كان الاتفاق على صافي الربح     ، المودعين

فيـتم  ، وإن كان الاتفاق على إجمالي الـربح      ، المشاريع والباقي يوزع بين المصرف والمودعين     
رف وأصحاب المـشاريع بحـسب   ثم يقتسم الباقي بين المص) رب المال(عزل نصيب المودعين   

  .الاتفاق
) بحسب أسلوب صافي الربح السابق ذكـره (يوزع الربح بين المودعين والمصرف    : سابع عشر 

وبالتـالي فلـه    ، اعتبار المصرف مضارب يخلط ماله مع مال المضاربة       : الأول، بأحد طريقين 
م الربح علـى حـسب      فيقوم بتقسي ، )كرب مال (ومقابل ماله   ) كمضارب(مقابل عمله   : استحقاقين

  .ثم يرجع على المودعين بحصته من العمل، رؤوس الأموال

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ١٨٧ 

وبالتالي فإن استحقاقه لنصيبه في الربح يكـون        ، اعتبار المصرف شريكاً عاملاً   : الطريق الثاني 
ويتم التعامل مـع    ، على أن يكون أكثر من نصيبه في الشركة وذلك لمكان العمل          ، بحسب الشرط 

وهذا الطريـق هـو     ، تي تدخل للاستثمار تباعاً معاملة الودائع الاستثمارية      الأموال المتحركة وال  
  .المرجح عن الباحث

لا يجوز توزيع الأرباح على المودعين بأسلوب رصيد آخر الفترة أو أقل رصيد في     : ثامن عشر 
  .لما فيها من الغبن والغرر الواضح، الفترة

دقيق تحديد استحقاق ربح كل مودع؛ لأنه غير ) النمر(الصحيح أن أسلوب الأعداد : تاسع عـشر  
فـبعض  ، وهـذا غيـر صـحيح     ، يفترض حدوث الأرباح في فترات متعاقبة وعلى وتيرة ثابتة        

وعلـى هـذا    . المشاريع قد لا تحقق أي نتيجة وبعضها قد يستغرق وقتاً لتحقيق بعض العوائـد             
صيب الفعلي المملـوك    هو في معرفة الن   ، فالأسلوب الأمثل لتحديد استحقاق كل مودع من الربح       

  .ويم ذلك بواسطة التقويم الدوري لموجودات المشاريع، لكل مودع في الاستثمارات المتخلفة
 توصلت الدراسة إلى عدد من العقبات العملية التي تواجه المصارف الإسـلامية فـي              -:عشرين

في النظـر إلـى     ويرى الباحث أن الحل الأمثل لهذه العقبات يكن         ، سبيل التوزيع العادل للأرباح   
وتتلخص هذه العقبات وحلولها في     ) النتيجة الثانية (وتحديد علاقة المودعين ببعضهم     ، أصل العقد 
  :النقاط التالية

:-   وإلـزامهم بقبـول    ، وإهمال التحديد العادي لأربـاحهم    ،  ضياع حقوق المودعين
  . أرباحهاوتحملهم نفقات وتكاليف لا يشاركون في، )إذعان(شروط المصرف 

والعنايـة  ، وتدبير شؤونهم ،  إقامة مجلس إدارة لشركة المودعين يتكفل برعاية مصالحهم        -:الحل
  .بتحديد نسبة الربح المستحقة لهم

  
:-     مع أن في المسألة اتفاق بين ،  الخلط المتلاحق للودائع بعد بدء العمل في بعضها

  .الفقهاء على عدم جواز هذه الصورة
بناء علـى   ،  أن يكون الخلط على أساس الشركة بين الأموال الواردة والأموال المستقرة           -:الحل

  .بحيث تعتبر القيمة وقت العقد، جواز الشركة بالعروض
  

:-مع أن الإسلام ،  تحمل المودعين النفقات ومخصصات لا يشاركون في أرباحها
  .ميعتمد على مبدأ المقابلة بين الغنم والغر

ولا ، فإن المودعين لا يشاركون إلا في النفقات المباشرة الاستثمارية        ،  فيما يخص النفقات   -:الحل
وفيما يخص مخصص مخاطر الاسـتثمار فالواجـب        ، يشاركون في النفقات الإدارية والعمومية    
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 ١٨٨ 

بحيـث يحتـسب فـي      ، ويظل ثابتـاً  ، بحيث يقتطع في البداية   ، عمل مخصص مستقل للمودعين   
  .ولا يتم إعادة تغذيته إلا في حالة حصول خسارة أو نقص في الأرباح، ة المودعينرأسمال شرك

  
:-حرمان المبلغ المسحوب قبل الأجل من الربح .  

وبالتالي فـإن الـربح حققـه المبلـغ         ، في الشركة ،  السحب بيعاً لنصيب المودع    يعد أن   -:الحل
  .ن يتم حرمانه من الربحول، المسحوب سيكون محسوباً من قيمة الشركة

الـشهر أو   (ابتداء احتساب الربح للمبلغ المودع من بداية الأجل التالي للايـداع            : العقبة الخامسة 
  .وحرمانه من الأرباح المتحققة قبل بداية الأجل، )الأسبوع التالي

 ـ    ) شركة بالعروض ( الإيداع شراء لجزء من أموال الشركة        يعدأن  : الحل غ وبالتـالي فـإن المبل
  .بناء على أن حكم الشركة يثبت حال العقد، المودع يدخل في احتساب الربح تلقائياً

  
  :التوصيات

  :يوصي الباحث بما يلي
  -:فإن الباحث يوصي بالتالي،  بالنسبة للنظام المصرفي في البلاد الإسلامية-أ
والسماح ، قياً مراعاة خصوصية المصارف الإسلامية من حيث اعتبارها مستثمراً وعاملاً حقي         -١

  .لها بالاستثمار المباشر على نطاق أوسع من المعمول به
ومدى ثباتها النسبي وبالتالي التخفيـف مـن        ،  مراعاة نوع الودائع في المصارف الإسلامية      -٢

  .القيود المفروضة على الودائع الاستثمارية من المخصصات النقدية
ة؛ مراعـاة لخـصوصية عقـد الوديعـة          عدم اشتراط الضمان الصريح للودائع الاستثماري      -٣

والاعتياض عن ذلك بإنشاء بـدائل لهـذا الـضمان كالتـأمين            ، الاستثمارية في الفقه الإسلامي   
  .التعاوني

 عدم إلزام المصارف الإسلامية الارتباط بمعدلات الفائدة المحلية؛ بناء على حجم المخـاطرة              -٤
  .ةالتي يتحملها أصحاب الودائع في المصارف الإسلامي

  
  : توصيات للمصارف التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية-ب
والقيام بإنشاء قسم للرقابـة     ، عدم الاكتفاء بدور الهيئة الشرعية في ضبط تعاملات المصرف        -١

  ).Quality management(الشرعية تابع لإدارة الجودة 
لمسحوب لا يحـق   عدم حرمان المبلغ المسحوب قبل الأجل من الربح؛ لأن ربح هذا الجزء ا          -٢

  .والقاعدة أن الغنم بالغرم، للمصرف الاستئثار به فهو لم يكن في ضمانه
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 ١٨٩ 

  
  :توصيات للباحثين-ج
والعمل على دراسة الأساليب والوسائل التي تمكن المصرف        ، الاهتمام بمسألة التقويم الدوري   -١

  .الإسلامي من التعرف على نتائج المشاريع بصورة مستمرة
، )المودع المـسحوب أو المـودع  (يعمل على استخراج نسبة المبلغ ، حاسوبي ابتكار برنامج    -٢

  .حسب قيمة الشركة الحقيقية وقت الإيداع أو السحب
 . المشروعةببالأسالي،  دراسة طرق حماية الودائع الاستثمارية-٣
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  عــــــالمراج
  

 المعهـد   :، القاهرة ١، ط نك الإسلامي قياس وتوزيع الربح في الب    ،  )١٩٩٦(الأبجي، كوثر،   
  .العالمي للفكر الإسلامي

 
  . دار القلم: ، دبي١، طمحاسبة المؤسسات المالية الإسلامية ).١٩٨٦ (الأبجي، كوثر،

 
رسالة . الإطار العلمي المحاسبي والضريبي للمصارف الإسلامية     ). ١٩٨١(، كوثر، الأبجي

  .مصر، رةالقاه، جامعة القاهرة، دكتوراه غير منشورة
 

  .، القاهرةالموسوعة العلمية للبنوك الإسلاميةم، ١٩٨٢الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، 
 

الربح في الفقه الإسلامي، ضوابط وتحديد فـي المؤسـسات          ،  )٢٠٠٠(إسماعيل، شمسية،   
  .دار النفائس:  ان، عم١، طالمالية المعاصرة

 
، ٢، طليل في تخريج أحاديث منار الـسبيل      إرواء الغ ،  ١٩٨٥الألباني ، محمد ناصر الدين،      

  .المكتب الإسلامي: م، بيروت٨
 

: ، بيـروت  ٢، ط ضعيف الجامع الـصغير وزيادتـه     م،  ١٩٧٩الألباني، محمد ناصر الدين،     
  .المكتب الإسلامي

 
، ١، طسلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائـدها الألباني، محمد ناصر الدين،    

  .عارفمكتبة الم: م، الرياض٦
 

البنـك  : ، جـدة  ٣، ط المضاربة الشرعية وتطبيقاتهـا الحديثـة     ). ٢٠٠٠(الأمين، حسن،   
  .الإسلامي للتنمية

  
 ـ٢٥٦. ت(البخاري، أبو عبد االله محمد بن إسماعيل،         الجامع الصحيح المـسند مـن      ،  ) ه

  .م١٩٩٩، مجلد واحد، دار السلام بالرياض، ٢، ط وسننه وأيامهsحديث رسول االله
 

المـسلم  . تطوير وسائل التمويل المصرفي في البنـوك اللاربويـة        ،  ١٩٨٠مد،  بدوي، مح 
  .١١٧-٩١، )٢١(المعاصر، 
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 ١٩١ 

  
بـدون  . المطلع علـى أبـواب المقنـع      ). ٧٠٩ت  (، ابو عبد االله أبي الفتح الحنبلي     ، البعلي

  .١٩٨١،طبعة،مجلد واحد،المكتب الإسلامي ، بيروت
  

، القاهرة، المعهد العـالمي     ١، ط  التخطيطية ، أسس إعداد الموازنة   م١٩٩٦البلتاجي، محمد،   
 .للفكر الإسلامي

 
بـدون  . الروض المربع بشرح زاد المـستقنع     ). ھ ١٠٥١ت.(منصور بن يونس    ، البهوتي
  .٢٠٠٤،بيروت، المكتبة العصرية، )تحقيق يوسف الشيخ محمد(، مجلد واحد. طبعة

  
  .الكويت،  الاقتصاديةالفتاوي الشرعية في المسائل). ١٩٨٥(، بيت التمويل الكويتي

  
مجلـة مجمـع الفقـه      ). محـاور (مشاكل البنوك الإسلامية  ). ١٩٩٤(بيت التمويل الكويتي،  

  .٦٧٠-٦٦٧):٨ع (٣م. الإسلامي
  

، بـدون طبعـة   . سنن البيهقي الكبـرى    ).  ھ ٤٥٨ت  (، أحمد بن الحسين بن علي    ، البيهقي
  .١٩٩٤، مكة المكرمة، دار الباز، )تحقيق محمد عطا(، م١٠

  
الجامع المختصر من الـسنن     ). ھ  ـ٢٧٩ت(ترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة،         ال

، مجلـد   ١، ط  عليه وسلم ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمـل         عن رسول االله    
  .م١٩٩٩، دار السلام، الرياض، )تحقيق المجلس العلمي بدار السلام(واحد، 

  
حاشـية ابـن    ب تنـوير الأبـصار   ،  )هـ١٠٠٤: ت(اشي، محمد بن عبد االله الخطيب،       التمرت

 .م٢٠٠٠، دار المعرفة، بيروت، )تحقيق عبد المجيد جلي(م، ١٢، ١عابدين، ط

  
، بحـث   محاسبة البنوك التجارية والمصارف الإسلامية    م،  ١٩٩٦تهامي، عز الدين فكري،     

  .جامعة الملك فيصل ،الدمام.غير منشور
  

، رسـالة  ات المتميزة للمصارف الإسـلامية محاسبة النشاط م،  ١٩٨٧التيجاني، عبد القادر،    
 .السعودية، ماجستير غير منشورة، جامعة الملك عبد العزيز، جدة
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 ١٩٢ 

م، ٣٥، بدون طبعة،    مجموع الفتاوى ،  )ھ  ـ٧٢٨ت  (ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم الحراني،        
  .ية، الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، السعود)جمع وترتيب عبد الرحمن ابن قاسم(

  
، صـورة   المحرر في الفقـه   ). هـ٦٥٢ت(مجد الدين عبد السلام ،      ،أبو البركات   ابن تيمية   

هـ، مجلد واحد، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقـاف والـدعوة          ١٢٩٧المطبعة الفاروقية   
  .هـ١٤٢٤والإرشاد، 

  
، ١، ط التلقـين ،  )ھ  ـ٣٦٢ت(لوهاب بن علي بن نـصر المـالكي،          ا الثعلبي، أبو محمد عبد   

  .م١٩٩٥، المكتبة التجارية، مكة المكرمة، )تحقيق محمد الغاني(لدان، مج
 

تحقيـق  (، مجلـد واحـد،    ١، ط التعريفات،  )ھ  ـ٨١٦ت(الجرجاني، علي بن محمد بن علي،       
  .١٩٨٥، دار الكتاب العربي، بيروت، )إبراهيم الأبياري

  
، لأحكام العدلية مجلة ا ،  )م١٨٩٥ت(،  وجمعية المجلة جودت باشا، أحمد بن الحج علي أفندي        

  .م٢٠٠٤، دار ابن حزم، بيروت، )تحقيق بسام الجابي(، مجلد واحد، ١ط
  

، المـستدرك علـى   )ھ  ـ٤٠٥ت (الحاكم، أبو عبد االله محمـد بـن عبـد االله النيـسابوري،           
  . م١٩٩٠، دار الكتب العلمية، بيروت ، )تحقيق مصطفى عطا(م، ٤، ١، طالصحيحين

  
التلخيص الحبير في أحاديـث     ). ھ  ـ٨٥٢ت(ي العسقلاني،   ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن عل      

، دار أضواء الـسلف، الريـاض،   )تحقيق محمد الثاني بن موسى(م، ٧،  ١، ط الرافعي الكبير 
٢٠٠٧.  

 
، م٤، ١ط، التلخـيص الحبيـر    .)ھ٨٥٢ت  (،أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني     ، ابن حجر 

  .م١٩٦٤، المدينة المنورة، )تحقيق عبداالله هاشم اليماني(
  

، فتح الباري بشرح صـحيح البخـاري      ). ھ  ـ٨٥٢ت  (ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني،       
، دار الفكر، بيـروت، بـدون تـاريخ    )تحقيق الشيخ عبد العزيز بن باز  (م،  ١٣بدون طبعة،   

 .نشر
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 ١٩٣ 

، ١، ط ، مراتب الإجمـاع   )ھ  ـ٤٥٦ت(ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الظاهري،           
  .م١٩٩٨، دار ابن حزم، بيروت، )ق حسن أسبرتحقي(مجلد واحد، 

  
، بيروت،  ١ط. ، الودائع المصرفية أنواعها، استخدامها، استثمارها     ١٩٩٩الحسني، أحمد،   
  . دار ابن حزم

 
مواهب الجليل لشرح مختصر    ). هـ٩٥٤ت(الحطاب ،ابو عبداالله محمد بن محمد المغربي،        

  .م ١٩٩٥ب العلمية ،بيروت ، ، دار الكت)تحقيق زكريا عميرات(م، ١٠، ١، طخليل
  

منهجية البحث في الاقتـصاد الإسـلامي وعلاقتـه بالنـصوص            ).٢٠٠٣(،كمال، الحطاب
  .٤٠-٣): ٢ع(١٦م. الاقتصاد الإسلامي: مجلة جامعة الملك عبد العزيز. الشرعية

  
الـدار  : ، الرياض ٣، ط معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء     . ١٩٩٥حماد، نزيه،   

 .ية للكتاب الإسلاميالعالم
 

، ٣، طتطوير الأعمال المصرفية بما يتفـق والـشريعة الإسـلامية         ،  ١٩٩١حمود ،سامي،   
  .دار التراث: القاهرة

  
 .٥٢-٤٠) : ٦٣(البنوك الإسلامية . صيغ التمويل الإسلامي. م١٩٨٨ ،سامي، حمود 

 
للتمويـل  البنـك الإسـلامي الأردنـي    "، المشروع الأولي لمقتـرح لقـانون     حمود، سامي 
بحث غير منشور، البنك الإسـلامي للتنميـة،        . مع البيانات الإيضاحية المكملة   " والاستثمار

  .جدة
  

، مؤتمر المستجدات    معايير احتساب الأرباح في البنوك الإسلامية     ). ١٩٩٤(حمود، سامي،   
 .٣٠-١ :م٣/٥/١٩٩٤-٢ الأردن، بتاريخ ،مان، عالفقهية في معاملات البنوك الإسلامية

  
 :، القـاهرة  ١، ط أسباب استحقاق الربح دراسة تطبيقية مقارنـة      ،  )٢٠٠١(اب، حسن،   خط

  .للنشر والتوزيع ايتراك 
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 ١٩٤ 

معهـد  : ، بـدون طبعـة، القـاهرة   الشركات في الفقه الإسـلامي ، )١٩٦٢(الخفيف، علي،  
  .الدراسات العربية العالية

 
 الحكمـي كـل    ضوابط استحقاق المضارب الربح بالتنـضيض     ).٢٠٠١(خوجة، عز الدين،  

 ٥-٤:، ندوة البركة للإقتصاد الإسلامي،الندوة الحاديـة والعـشرون، مكـة المكرمـة              فترة
  .١٤٢٢رمضان 

  
-بدون طبعـة، عمـان  ، إدارة العمليات المصرفية الإسلامية. م٢٠٠٤الخياط، عبد العزيز،   
  .الأردن، دار المتقدمة

  
تحقيق عبـد  (م، ٤٢، ١، طنـنالس .)ھـ٣٨٥ت (الدار قطني، أبو الحسن بن عمر البغدادي،   

 م١٩٦٦، دار المعرفة، بيروت، )االله يماني
  

، ١، ط نـالـسن  .)ھ  ـ٢٧٥ت(أبو داود، سليمان بن الأشعث بن اسحق السجساتاني الأزدي،          
  .م١٩٩٩، دار السلام، الرياض، )تحقيق المجلس العلمي بدار السلام(مجلد واحد، 

  
لعوائد على عوامل الإنتـاج فـي الفقـه         ، نظرية توزيع ا   )٢٠٠٣(الدباغ، أيمن مصطفى،    

  .الأردن، عمان ، ، رسالة دكتوراه غير منشورة، الجامعة الأردنيةالإسلامي
  

دار : ، عمـان ١، طعقد المضاربة دراسة في الاقتصاد الإسلامي  ). م١٩٩٨(الدبو، إبراهيم،   
  .عمار

 
، الكبيـر حاشية الدسوقي على الـشرح   ،  )هـ١٢٣٠: ت(الدسوقي، شمس الدين بن عرفة،      

  .م، دار الفكر، بيروت٤، ١ط
 

. صناديق الاستثمار في البنوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق       . )م٢٠٠٤(دوابه، أشرف،   
  .دار السلام: ، القاهرة١ط

  
، مجلـد واحـد،     )طبعة جديدة (،  ، مختار الصحاح  )ھ  ـ٧٦٦ت  (الرازي، محمد بن أبي بكر،      

  .١٩٩٥، ، مكتبة لبنان، بيروت)محمود خاطر: تحقيق(
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 ١٩٥ 

دار ، صـنعاء ، ١ط، المحاسبة في البنوك التقليدية والإسـلامية     ، )٢٠٠٠(محمد  ، الربيدي
  .الفكر المعاصر

  
 ، ١ط. تحول المصرف الربوي إلى مصرف إسلامي و مقتضياته       ). ١٩٩٢(، سعود، الربيعة
  .مركز المخططات و التراث و الوثائق،  الكويت–الصفاة 

  
، ١، ط تقرير القواعد وتحرير الفوائـد    ،  )هـ٧٩٥: ت(مد،  ابن رجب، عبد الرحمن ابن أح     

 .م٢٠٠٤، بيت الأفكار الدولية، بيروت، )تحقيق إياد القيسي(مجلد واحد، 
 

الدراسـات التجاريـة    ، القوائم المالية للمصارف الإسلامية   ، )١٩٨٤(، عبد العزيز ، رجب
 .١٢٩-١١٩) ١(، الإسلامية

 
البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في ). ھ  ـ٥٢٠ت(ابن رشد، أبو الوليد القرطبي،    

، دار الغـرب الإسـلامي،      )تحقيق أحمد الحبـابي   (م،  ٢٠، بدون طبعة،    مسائل المستخرجه 
  .م١٩٨٥بيروت، 

 
، نهاية المحتاج إلى شرح المنهـاج ، )ھ  ـ١٠٠٤ت(الرملي، محمد بن أبي العباس بن حمزة،      

  .م٢٠٠٤م، دار الفكر، بيروت، ٨بدون طبعة ، 
  

  .، دمشق، دار الفكر٢، طنظرية الضمان). م٢٠٠٣(الزحيلي، وهبة، 
 

  .دار المكتبي: ، دمشق، عائد الاستثمار في الفقه الإسلاميالزحيلي، وهبة
 

، ١ط. المعاملات المالية المعاصرة بحـوث وفتـاوى وحلـول        . )م٢٠٠٢(الزحيلي، وهبة،   
 .دار الفكر: دمشق

 
تحقيق (، م٢،٣ط، المنثور في القواعد  ، )ه٧٩٤(، بداالله بن ع  درأبو عبداالله بن بها   ، الزركشي

  .١٩٨٦، الكويت، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، )تيسير فائق محمود
 

تحقيـق مـصطفى   (، ٦، ط، شرح القواعد الفقهية   )هـ١٣٥٧: ت(الزرقا، أحمد بن محمد،     
  .م٢٠٠١، دار القلم، دمشق، )أحمد الزرقا
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 ١٩٦ 

  
، ١ط. الخدمات المصرفية وموقف الشريعة الإسلامية منها    ،  )٢٠٠٢(زعتري، علاء الدين،    

 .دار الكلم الطيب: دمشق
 

مشاكل القياس والتنظيم المحاسـبي للمـشاركات فـي المـصارف         ). ١٩٨٩(زكي، خالد،   
  .مصر، القاهرة ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القاهرة. الإسلامية

 
، رسالة ل الخدمات في المصارف الإسلاميةأحكام قبو ل الودائع وأعما   ،  ١٩٩٢أحمد،  ، زلط

  . الأردن،غير منشورة، جامعة اليرموك، إربدماجستير 
 

 ٢ط ، تخريج الفروع على الأصول   . ) ھ ٦٥٦ت  (، أبو المناقب محمود بن أحمد      ، الزنجاني
 .١٩٧٧، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، )تحقيق محمد أديب الصالح(مجلد واحد ، 

 
، ١، ط نصب الراية لأحاديث الهدايـة    ،  )ھ  ـ٧٦٣ت  (د االله بن يوسف،     الزيلعي، أبو محمد عب   

  .م٢٠٠٣، دار القبلة الإسلامية، جدة، )تحقيق المجلس العلمي بالهند ومحمد عوامة(م، ٤
 

، مجلدان، دار الكتب    ١، ط الأشباه والنظائر ،  )هـ٧٧١: ت(السبكي، عبد الوهاب ابن علي،      
  .م٢٠٠١العلمية، بيروت، 

  
سـمير  . تحقيق أ (م،  ١٥،  ١، ط المبسوط). ھ  ـ٤٨٣ت  ( بكر محمد بن أحمد،      السرخسي، أبو 

 .م٢٠٠٢دار إحياء التراث العربي، بيروت، ) رباب
 

، مشكلات احتساب الأرباح وتوزيعها فـي البنـوك الإسـلامية         ). ١٩٩٤(السرحي، لطف،   
  .الأردن-رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، إربد

  
مشكلة حرمان الوديعة الاسـتثمارية المـسحوبة قبـل الأجـل      . )٢٠٠٢(، لطف، السرحي
 ٩-٧(الـشارقة ، ٢م، دور المؤسسات المصرفية الإسلامية في الاستثمار والتنميـة       ، والربح
  .٣٧٣-٣٦٨، )مايو
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 ١٩٧ 

، التنضيض الحكمي أحكامه الشرعية وتطبيقاته المعاصـرة      ). ٢٠٠٥(السفر، سفر،   
م محمـد بـن سـعود الإسـلامي،         رسالة ماجستير غير منـشورة، جامعـة الإمـا        

  السعودية،الرياض
  

رسـالة  ،  توزيع الأرباح أنواعه ومصادره وأسسه وواجباته     ،  )٢٠٠٢(السكران، إبراهيم،   
  .السعودية، ماجستير غير منشورة، جامعة الأمام، الرياض

 
  .دار الجامعة الجديدة: ، الإسكندرية١، ط، إدارة البنوك٢٠٠٥سلطان، محمد، 

  
البنـوك  . حكم المضاربة بمال الوديعة أو القرض أو هما معـاً         ). ١٩٨٣(، أحمد، سليمان  
  .٤٢):٣٠٤.(الإسلامية

 
القـاهرة، المعهـد   ، ١ط. ، الودائع الاستثمارية في البنوك الإسلامية     ١٩٩٦سليمان، محمد،   

  .الإسلاميالعالي للفكر 
  

. نـوك الإسـلامية   الب. الودائع النقدية في الإسـلام    ). م١٩٨٤(سليمان، محمد عبد الفتاح،     
)٦٣-٥٤): ٣٤. 

 
، مجلد  ١، ط الأشباه والنظائر ،  )ھ  ـ٩١١ت  (السيوطي،جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر،        

  .م١٩٨٢واحد، دار الكتب العلمية، بيروت، 
  

الخدمات الاستثمارية فـي المـصارف وأحكامهـا فـي الفقـه            . م٢٠٠٥الشبيلي، يوسف،   
 .ابن الجوزيدار :  السعودية-، الدمام١ط. الإسلامي

  
، ١، ط، نظرية المحاسبة المالية مـن منظـور إسـلامي    )١٩٨٧(شحاته، شوقي إسماعيل،    

  .الزهراء للإعلام العربي: القاهرة
  

، مغني المحتاج إلى معرفـة ألفـاظ   )ھ  ـ٩٧٧ت (الشربيني، شمس الدين محمد بن الخطيب،       
 .م٢٠٠٥، دار الفكر، بيروت، )تحقيق صدقي العطار(م، ٤، ١، طالمنهاج
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 ١٩٨ 

المشاركة في الربح والخسارة في الفقه الإسلامي آثارها الاقتصادية         ،  ١٩٩١الشريف فهد،   
رسالة ماجستير غيـر منـشورة، جامعـة أم         . مع التطبيق على بعض المصارف الإسلامية     

  .السعودية، القرى، مكة المكرمة
 

سالة ماجستير  ، ر تقويم الأداء المالي للمصارف الإسلامية    م،  ١٩٩٤الشهري، عبد الرحمن،    
  .غير منشورة، جامعة الملك عبد العزيز، جدة، المملكة العربية السعودية

 
، فتح القدير الجامع بين فنـي الروايـة     )ھ  ـ١٢٥٥ت  (،   بن محمد  الشوكاني، محمد بن علي   
  .م٢٠٠٣م، دار عالم الكتب، الرياض، ٥، ١، طوالدارية من علم التفسير

 
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبـار مـن   ). ھ  ـ١٢٥٥ت(الشوكاني، محمد بن علي بن محمد،     

م، دار عـالم الكتـب،      ٤،  ھ  ـ١٣٤٤. ، صورة طبعة المطبعة المنيريـة     أحاديث سيد الأخيار  
  .م٢٠٠٣الرياض، 

  
تحقيـق  (م، ٧، ١، ط، المصنف)ھـ٢٣٥ت(ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد االله بن محمد الكوفي،       

  .م١٩٨٩، ، مكتبة الرشد، الرياض)كمال الحوت
  

م، دار إحياء  التـراث العربـي، بيـروت،        ٦،  ٤، ط الفتاوى الهندية الشيخ نظام وجماعة ،     
 .م١٩٨٦

 
  . دار المجتمع: جدة، ، مشكلة الاستثمار في البنوك الإسلاميةم١٩٨٩صلاح ، الصاوي 

  
، ١، ط البنوك الإسلامية أصولها الإدارية المحاسبية    م،  ١٩٨٦صبري، نضال وجبر، محمد،     

  .توثيق والأبحاثمركز ال: نابلس
  

:  بدون طبعة، بيـروت    ،البنك الإسلامي اللاربوي في الإسلام    ، م١٩٩٠الصدر، محمد باقر،    
  .دار التعارف

  
مجلـة  . مشكلات البنوك الإسلامية في الوقت الحاضـر      ). ١٩٩٤(، محمد نجاة االله  ، صديقي

  .٧٣٨ -٧٢٣): ٨(٣. مجمع الفقه الإسلامي
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 ١٩٩ 

سبل السلام شرح بلوغ المرام مـن جمـع         ،  )هـ١١٨٢ت(الصنعاني، محمد بن إسماعيل،     
  .١٩٧٩، دار إحياء التراث العربي، بيروت، )تحقيق محمد الخولي(م، ٥، ٤، طأدلة الإحكام

 
 

الفوارق التطبيقية بين المضاربة في الفقه الإسـلامي والمـضاربة          . م١٩٩١،  علي   ،الصوا
  .٢٨٩-٢٧١) : ١٩( دراسات مجلة .المشتركة 

 
أساسيات العمل المصرفي في الإسلامي دراسة مصرفية       . )م٢٠٠١(سن،  صوان، محمود ح  

 .دار وائل: ، عمان١ط. تحليلية مع ملحق بالفتاوى الشرعية
 

م، ٢٤، ١، طجامع البيان في تأويل آي القرآن    ،  )ھ  ـ٣١٠ت  (الطبري، أبو جعفر بن جرير،      
  .م٢٠٠٠، مؤسسة الرسالة، بيروت، )تحقيق أحمد شاكر(

  
، رد المحتار على الرد المختار،  )ھ  ـ١٢٥٢ت(، حمد أمين عمر بن عبد العزيز     ابن عابدين، م  

  .م٢٠٠٠، دار المعرفة، بيروت، )تحقيق عبد المجيد حلبي(م، ١٢، ١ط
  

  . ، بدون ناشر ، فلسطين إدارة المصارف الإسلامية، )م٢٠٠٢(عاشور، يوسف،
  

تحقيقها وكيفية توزيعهـا  أرباح المصارف الإسلامية ووسائل  ، )٢٠٠٢(، آدم اسحق ، العالم
  .السعودية، مكة المكرمة، جامعة أم القرى، رسالة دكتوراة غير منشورة

  
، بـدون   موقف الشريعة من المصارف الإسـلامية المعاصـرة       . م١٩٨١العبادي، عبد االله،    

  .المكتبة العصرية: طبعة، بيروت
  

  .دار القلم: شق  ، دم١ط .بحوث في قضايا فقهية معاصرة). ١٩٩٨(العثماني ، محمد ، 
  

، ١، ط لاستذكار لمذاهب الأمـصار   ا). ھ  ـ٤٦٣ت(ابن عبد البر، يوسف بن عبد االله النمري،         
  .م٢٠٠١، مؤسسة النداء، أبو ظبي، )تحقيق محمود القيسية(م، ١٠
  

  .دار البيان العربي، جده، ١ط. المحاسبة في الإسلام). ١٩٨٢(، محمد، عبد السلام
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 ٢٠٠ 

تحقيـق  (، م١١، ٢ط. المـصنف ). ھ ٢١١ت  (، ام الـصنعاني  أبو بكر بن هم   ، عبد الرزاق 
  .١٩٨٣، بيروت، المكتب الإسلامي، )حبيب الرحمن العظمي

  
البنوك الإسلامية وأوجه الاخـتلاف بينهـا وبـين البنـوك           م،  ١٩٩١عبد المجيد، سعود،    

  .رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الجزائر، الجزائر. التجارية
  

تحقيـق  (م، ١٢،  ١، ط الشرح الممتع على زاد المستقنع    ،  ٢٠٠٢لح،  العثيمين، محمد بن صا   
 .دار ابن الجوزي: ، الدمام)عمر الحفيان

  
): ٥٠(،  ، البنوك الإسـلامية   أهم النظم البديلة في أعمال المصارف     . ١٩٨٦العربي، محمد،   

٢٣-١٨.  
  

 تقوم   الحكم الشرعي للاستثمارات والخدمات المصرفية التي     ، ٢٠٠٤،محمد رامز ، العزيزي
  . دار الفرقان:عمان ، ١ط. بها البنوك الإسلامية

  
 مجلة جامعة الملـك     ،، المشاركة المتتالية في البنوك الإسلامية     م١٩٨٩عطية، جمال الدين،    

  .١١٢-١١١ص): ١:عدد (١، م الاقتصاد الإسلامي:عبد العزيز
  

دار : قـاهرة ، ال ١، ط التكاليف والتسعير في الفكر الإسـلامي     ،  ١٩٧٧،   كمال عطية، محمد 
  .النشر للجامعات المصرية

  
، ١ط. محاسبة الشركات والمصارف في النظـام الإسـلامي       . م١٩٨٤عطية، محمد كمال،    

  .الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية: القاهرة
  

منـشأة  : ، بدون طبعة، الإسكندرية   نظم محاسبية في الإسلام   ،  )م١٩٨٢(،   كمال عطية، محمد 
  .المعارف

  
م، ١٤، ١، طالبيان في مذهب الإمام الـشافعي   ،  )ھ  ـ٥٥٨ت(ن أبي الخير،    العمراني، يحيى ب  

  .م٢٠٠٠، دار المنهاج، بيروت، )تحقيق قاسم الفوري(
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 ٢٠١ 

الاتحـاد  : القاهرة، بدون طبعة، الترشيد الشرعي للبنوك القائمة  . ١٩٨٦أبو عويمر، جهاد،    
 .الدولي للبنوك الإسلامية

  
مـؤتمر  ،  والتطبيقـات المعاصـرة   " القراض" أو   المضاربة).١٩٨٣(،رأبو غدة ، عبد الستا    

  .،الكويتالمصرف الإسلامي الثاني
  

 ضوابط استحقاق المضارب الربح بالتنضيض الحكمي كـل    ).٢٠٠١(،رالستا عبد ، أبو غدة 
 ٥-٤:، ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي، الندوة الحادية والعـشرون، مكـة المكرمـة              فترة

  .هـ١٤٢٢رمضان 
  

تحقيـق  (، مجلد واحـد ، ١ط ، المستـصفى  )ھ ٥٠٥ت (امد محمد بن محمد أبو ح ، الغزالي
  .١٩٩٢، بيروت، دار الكتب العلمية ، )محمد الشافي

  
مهـدي  : تحقيـق (م،  ٨،  ٢، ط كتـاب العـين   ). ھ  ـ١٧٥ت  (الفراهيدي، الخليل بن أحمـد،      

  .م١٩٨٦، دار ومكتبة الهلال، بغداد، ) إبراهيم السامرائيالمخزومي و
  

. تحديد الربح في شركات التأمين على الحيـاة       ). ١٩٦٦(لفتوح، علي،   فضالة، أبو ا  
  . مصر، القاهرةرسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القاهرة،

  
رسـالة  . ، دراسة مقارنة لمفهوم الربح فـي الإسـلام     )١٩٧٥(الفقي، محمود السيد محمد،     

  .مصر، ماجستير غير منشورة جامعة الأزهر، القاهرة
  

، جامعة الملـك    نحو إعادة هيكلة النظام المصرفي الإسلامي     ). ١٩٩٢(ل،  ين كام حس، فهمي
  .٤٣-٣): ١٩٩٢عدد (، ٤م، عبد العزيز

  
تكملة فـتح  ( والأسرارنتائج الأفكار فيكشف الرموز، )ھـ٩٨٨(قاضي زاده، أحمد بن قودر،   

  .م١٩٩٥، دار الكتب العلمية، بيروت، ١، ط)القدير
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 ٢٠٢ 

مـؤتمر مـستجدات البنـوك      ، اح في البنوك الإسلامية   توزيع الأرب  .)١٩٩٥(، منذر، قحف
  .م١٩٩٤،  الأردن-عمان، )مكتبة البنك الإسلامي للتنمية(الإسلامية نسخة معدلة 

  
، )ھ  ـ٦٢٠ت(الجمـاعيلي الـصالحي ،       موفق الدين عبد االله بن أحمد المقدسـي        ابن قدامة، 

، جامعة الإمـام    )السعيدتحقيق عبد العزيز    (، مجلد واحد،    ٢، ط روضة الناظر وجنة المناظر   
  .١٩٧٩محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، 

  
 ـ٦٢٠ت(عبد االله بن أحمد المقدسي الجمـاعيلي الـصالحي،           ابن قدامة، موفق الدين    ). هـ

عبـد الفتـاح    . عبد االله التركـي و د     . تحقيق د (م  ١٢،  ٢، ط المغني شرح مختصر الخرقي   
  .١٩٩٢، دار هجر، القاهرة، )الحلو

  
 ـالذخي،  )ھ  ـ٦٨٤ت(اب الدين أحمد بن إدريس،      القرافي، شه  تحقيـق  (م،  ١٤،  ١، ط رةـــ

  .١٩٩٤، دار الغرب الإسلامي، بيروت، )محمد حجي وآخرون
  

تحقيق أحمد  (، م٢٠، ٢ط، تفسير القرطبي ، )ه٦٧١ت. (أبو عبداالله محمد بن احمد    ، القرطبي
  .١٩٦٣، القاهرة، دار الشعب، )البردوني

  
الأسس الشرعية لتوزيع الخـسائر والأربـاح فـي البنـوك            ).٢٠٠٢(القره داغي، علي،    

، ٢، ممؤتمر دور المؤسسات المصرفية الإسـلامية فـي الاسـتثمار والتنميـة          ،  الإسلامية
 .٣٦٧-٣٣٩: مايو٩-٧الشارقة، 

  
  .بدون دار نشر، بدون طبعة، يم أداء النشاط المصرفي الإسلاميوتق، غسان، قلعاوي

  
: ، دمشق١، ط الإسلامية ضرورة عصرية لماذا؟ وكيف؟   المصارف،  ١٩٩٨قلعاوي، غسان،   

  .دار المكتبي
  

  .دار زهران: ، جده٣، طمحاسبة شركات الأشخاص ،)١٩٩٣(قوته، بكر، 
  

أنيس الفقهـاء فـي تعريفـات الألفـاظ         ،  )ھ  ـ٩٧٨ت(القونوي، قاسم بن عبد االله بن أمير،        
  .١٩٨٦، دار الوفاء، جدة، )سيتحقيق أحمد الكبي(، مجلد واحد،، ١، طالمتداولة بين الفقهاء

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ٢٠٣ 

تحقيق طـه عبـد     (م،  ٤،  ١، ط إعلام الموقعين عن رب العالمين    ،  )هـ٧٥١: ت(ابن القيم،   
  .١٩٧٣، دار الجيل، بيروت، )الرؤوف سعد

  
  .دار المتقدمة: الأردن-، بدون طبعة، عماننحو مصرف إسلامي، ٢٠٠٤الكببجي، ماهر، 

 
، تفسير القـرآن العظـيم    ). ھ  ـ٧٧٤ت  (يل بن عمر،     إسماع أبو الفداء  ابن كثير، عماد الدين   

 .م٢٠٠٥، دار عالم الكتب، الرياض، )تحقيق مصطفى السيد محمد وآخرون(م، ١٥، ١ط

  
  .بارك لين، ١ط، النظرية والتطبيق: المضاربة والمشاركة).١٩٩٣(، وسيم، لبابيدي

  
، مجلـد   ١، ط السنن،  )هـ٢٧٥ت(ابن ماجه ، أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني الربعي،            

  .م١٩٩٩، دار السلام، الرياض، )تحقيق المجلس العلمي بدار السلام(واحد، 
  

م، دار الكتب العلميـة،     ٥، بدون طبعة،    المدونة الكبرى ،  )ھ  ـ١٧٩(مالك بن أنس الأصبحي،     
 . نشربدون تاريخ

  
تحقيـق  (، بدون طبعة، مجلدان، الموطأ، )ھ  ـ١٧٩ت (مالك، أبو عبد االله بن أنس الأصبحي،       

  .، مطبعة البابي الحلبي، مصر، بدون تاريخ نشر)محمد فؤاد عبد الباقي
 

، الحاوي الكبير في مـذهب الـشافعي      ). هـ٤٥٠ت(الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد،       
، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،      )تحقيق علي معوض وعادل عبـد الموجـود       (م،١٨،  ١ط

 .م١٩٩٤
  

مجلة مجمـع   . ات التي تواجه المصارف الإسلامية    الصعوب). ١٩٩٤(محمد، إسماعيل حسن،  
  .٧١٤-٧٠٣):٨ع (٣م. الفقه الإسلامي

  
، أحكام الربح في الفقه الإسلامي وتطبيقه في المعاملات الحديثـة         . ١٩٩٣مسملي، موسى،   

   .السعودية،  محمد بن سعود الإسلامية، الرياضرسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة الأمام
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 ٢٠٤ 

، مجلـد  ١ ، طالـصحيح ،  )ھ  ـ٢٦١ت  (النيسابوري ،     بن مسلم القشيري   بن الحجاج ، ا مسلم  
  . ١٩٩٨، دار السلام، الرياض، )تحقيق المجلس العلمي بدار السلام(واحد، 

 
أهمية الزمن في توزيع الأرباح على الودائع فـي المـصارف           ). ١٩٨٨(المصري، رفيق،   

  .٢٧-٢٢ ،)٥٤(، النور، الإسلامية
  

  .دار المكتبي: ، دمشق١، طبحوث في المصارف الإسلامية، ٢٠٠١المصري، رفيق يونس، 
  

دار : ط، الريـاض . ما لا يسع التاجر جهلـه . ٢٠٠١المصلح، عبد االله والصاوي، صلاح،   
  .المسلم

  
، تقويم الدور المحاسبي للمـصارف الإسـلامية      ، )١٩٩٦(، المعهد العالمي للفكر الإسلامي   

  .القاهرة
  

، الفروع وتصحيح الفـروع   ،  )ھ  ـ٧٦٢ت(بن عبد االله المقدسي،     ابن مفلح، أبو عبد االله محمد       
  .م١٩٩٨، دار الكتب العلمية، بيروت، )تحقيق حازم القاضي(م، ٦، ١ط

 
خلاصة البدر المنير فـي تخـريج كتـاب      ،  )هـ٨٠٤ت(بن الملقن، عمر علي الأنصاري،      ا

 الرشـد،   مكتبـة ) تحقيق حمدي إسـماعيل الـسلفي     (، مجلدان،   ١، ط الشرح الكبير للرافعي  
  .م١٩٩٠الرياض، 

  
م، ١، ١، طالتوقيف على مهمـات التعـاريف  ). ھـ١٠٣١ت (محمد عبد الرؤوف،    ، المناوي

  .م١٩٨٩، دار الفكر، بيروت، ) محمد رضوان الداية:تحقيق(
  

، بدون طبعة ، مجلد     اعــالإجم).٣١٨ت(ابن المنذر،ابو بكر محمد بن ابراهيم النيسابوري،      
  .٢٠٠٣، دار عالم الكتب ، الرياض ،) حنيفتحقيق صغير احمد(واحد ، 

 
، رسالة ماجستير غيـر     نظرية الأرباح في الاقتصاد الإسلامي    ). ٢٠٠٠(المنصور، عيسى،   

  . الأردن-منشورة، جامعة اليرموك، إربد
  

  ).٤ع(، ٣ ، ممجلة مجمع الفقه الإسلاميمنظمة المؤتمر الإسلامي، 
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 ٢٠٥ 

  ).٥ع(، ٣ ، مالإسلاميمجلة مجمع الفقه منظمة المؤتمر الإسلامي، 
  

لـسان  ، )ھـ٧١١ت(ابن منظور، أبو الفضل محمد بن مكرم الإفريقي الأنصاري الخزرجي،      
  .م٢٠٠٣م، دار عالم الكتب، الرياض، ١٠، ھـ١٣٠٠، صورة عن الطبعة الميرية العرب

  
، ١، طالتاج والإكليل لمختـصر خليـل  ). هـ٨٩٧ت(المواق، محمد بن يوسف أبو عبد االله،   

 .م ١٩٩٥، دار الكتب العلمية ،بيروت ، ) ،)تحقيق زكريا عميرات(م، ١٠

  
للـو للنـشر    دار أبو : القاهرة، ١ط. أصول المصرفية الإسلامية  ). ١٩٩٦(،  الغريب ،ناصر

  .والتوزيع
  

، معونة أولي النهى شـرح  )ھـ٩٧٢ت(ابن النجار، محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي،       
 .م١٩٩٨ خضر، بيروت، دار، )لملك بن دهيشتحقيق عبد ا(م، ٦، ٣، طالمنتهى

 
، ١ط، المؤتمر العام الأول للبنـوك الإسـلامية      ، بحوث مختارة ، )م١٩٨٧(، اسطنبولندوة  

  .١٩٨٦أكتوبر٢١-١٨، اسطنبول
  

، ١، طالمجتبى من الـسنن ) ھ  ـ٣٠٣ت (النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي،  
  .م١٩٩٩، دار السلام، الرياض، ) السلامتحقيق المجلس العلمي بدار(مجلد واحد،

  
 ـ ـطلب،  )ھ  ـ٥٣٧ت  (النسفي، أبو حفص عمر بن محمد،        ، مجلـد واحـد،     ١، ط  ةـة الطلب

  .م١٩٨٦، دار القلم، بيروت، )تحقيق الشيخ خليل الميس(
  

الفواكه الدواني على رسـالة أبـي زيـد     ). ھ  ـ١١٢٥ت(النفراوي، احمد بن غنيم بن سالم،       
  .م١٩٩٥ دار الفكر، بيروت، م،٢، ١، طالقيرواني

 
، جلـد واحـد   م، ١ط، تحرير ألفاظ التنبيـه   ).  ه٦٧٦(، أبو زكريا يحي بن شرف    ، النووي

  .١٩٨٩، دمشق، دار القلم، )تحقيق عبد الغني الدقر(
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 ٢٠٦ 

،  ين وعمـدة المفتـين    ـة الطالب ـروض،  )هـ٦٧٦ت( يحي بن شرف،   أبو زكريا  النووي،
 .١٩٨٥تب الإسلامي، بيروت،  المك،)تحقيق زهير الشاويش(م،١٢، ٢ط

  
الزاهر فـي غريـب ألفـاظ       ). م٩٨٠ت  (الهروي، أبو منصور، محمد بن أحمد بن الأزهر       

، دار الطلائع، بيـروت، بـدون تـاريخ    )نيتحقيق مسعد السعد( ، مجلد واحد، ١ط،  الشافعي
  .نشر

  
 ـ        ،  )ھ  ـ٦٨١ت(ابن الهمام، محمد عبد الواحد،       ة شرح فتح القدير على الهدايـة شـرح بداي

  .١٩٩٥م، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٠، ١، طالمبتدي
 

  .، البحرينالمعايير الشرعية ).٢٠٠٤(جعة للمؤسسات المالية الإسلامية،هيئة المحاسبة المرا
  

، تحفة المحتاج إلى أدلة المنهـاج     ).هـ٨٠٤ت(الوادياشي،عمر بن علي بن أحمد الأندلسي،     
  . ١٩٨٥، مجلدان، دار حراء، مكة المكرمة، ١ط
  

  .، الكويتالموسوعة الفقهية ).١٩٩٢(والشؤون الإسلامية، وزارة الأوقاف 
 

، ، مجلة المـسلم المعاصـر  الخدمات المصرفية في ضوء الشريعة، )١٩٨١(وهبة، محمود،   
)١٠٩-٩٩): ٢٦.  
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 ٢٠٧ 
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ABSTRACT 
 

This study discussed determination of the profit and its distribution 
among depositors and the bank (shareholders). It showed the relations 
included in the investment deposit contract as three relations:  the first of 
which is the relation among depositors themselves, the second their relation 
with the bank and the third is the bank's relation with investors. 

 
The study then dealt with the principles on the basis of which profit's 

maturity is determined and indicated that they are four main principles: the 
contract, in which the researcher pointed out that it is necessary to 
determine the percentage of profit for both parties. Then, he discussed the 
sources of profit and its relation with the determination thereof. The 
researcher then touched on the necessity that the profits distributed be in 
proportion with the capitals offered for investment and the determinants 
that govern such proportion which the researcher subjected to criticism and 
evaluation. Afterwards, the study discussed the revenue and spending and 
their role in profit determination and the relation of each with investment 
business. 

 
The study then dealt with profits distribution and its principles and 

determined the principle of entitlement and its effect on distribution. Then 
it discussed the projects continuity principle and reviewed the methods 
adopted in the distribution of profits with continuation of business. The 
methods of profits distribution between the depositors and the bank were 
then reviewed followed by a discussion of the basics of determination of 
the entitlement of each depositor from the profit and then showed the 
methods used in that regard along with criticism, direction and justification. 

 

The thesis was concluded by the results reached by the researcher who 
stated the most important obstacles facing the Islamic bank for the sake of 
fair distribution of profits. The study then pointed out to the solutions 
which the researcher proposes and finalized by some recommendation from 
which people of experience can benefit. 
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